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حول باب البيع على أنه ان لم نقد ان فلا بیع ينما دم 


(ققل رجه اله ) واذا اشتری الأذون جارية بالف درهم 0 أنه ان لم نقد الذن الى 
لاله آبام فلا بيع ونیم فبو جار منه مبزلة اشتراط الخيار لاله ايم كا جوز من ار وقد 
يناه فى کتاب‌الییوع وبينأأنه لو كان الشرط ان ل نقد امن الى أربمة أيام فلابيع نیما كان 
الب ببع فاسدا ف قولأبى حن # وأنى وسف رها الله وفى قول مد رجه الله هو حاءز على مأ 


اشيرطا ووقع فی مض الذسخ وقال أو وسف هو جائز عل فارطا وهوغاط وااصحیح 
أن ۳ وست فرق بين هدا وبين اشتراط الخيار أردة 1 وین ذلك ف ال ع وكذلكلو 
امبراها وقيضها وقد ا نعلي أن الب 'مان رد ل ن على المشترى ما دنه وبين لال أب ولا ۰ 
, نما فو حاأ* اه ار بقارا ار ابام واي اه علي أنه ان 
1 يقد الى نال 4۶ أنام ولا ع لما فميضها واعبا شد لمو لان خيار ر الشری لا 4 من 
اانصرف فبا و یمام " م من جانب البائع فان مضت الايام الثلاثة قبل أن بنقذه لئم 
ولا سیل ابام على الجارية ولكنه نیع المشرى بالثمن لان‌من‌ضرورةموذ مه فراسفوط 
خياره ولان امتناعه من ابفاء الشمن فى اخر حر ۶ م نالا امالتلاژه و 4 وؤسخه 
ابيع ف 12 لعل ماباعبا باطل فاذا حازالء جع والجارية ملك الشمری الثالى علمنا أنه لا شا دبل للبائم 
le‏ يبأ ولك 2 الله تب الشترى مه بالشمن وکدلات ١‏ رقتابا الشرى أو مانت ف بده أ وتتاپا جني 
افخ غرم يه قشاق الايام الثلائة لان حدوث هذه الماینی بد الشتري فى مدة 19 ۱ 
بگون مس طأ خباره ۱ فيه من فوات عل الفسخ وهدا ف اموت لا هس وكذلك.ى قشل 


, .]| الاجنى لان القية الواجبة على القاتل لاجل ملك الشتری والسقد فیما فلا بنتهى بالقبض 


ذلا يتحول المقّد الى ملك القيمة ( ألا تری ) أنه جوز اافسیخ بالتحالف والرد بالعيب باعتبار 
القیمه الواج.ة 4 عل الم ل لعف ق. ابص المشترى 0 وکدلاف وت 2 ا فان كان الشترى 


(¥) 


وطئبها وهی كر أو اب ۳ الا یام ام أو حی غلا جنانة أو ااا عيب من غير دعل 


أحد ثم مضت الابام ااثلائة قبل أن ينقد القن فالبائع انيار ان شاه أخذهاولاثى' لاغيرها 
انشا سانا لمشتف لان امتناع الشتری من قض ان حتى مضت الايام الثلاثة 


فسخ منه ل یم ولو فسخ | بيع له دا ۳ ابالم لحدوث ماحدث فما عند الشتری ۳ 
اذا ل نقد ان حتی ».ضت الايام ولو کان الواطرء أوالجاتى أجنديا فوجب العقر أو الارش 
م یکن لابائم على ال رة سبل لدوث الزيادة النفصلة التولدة فى بد اأشترىذان ذلك عنم 
الفسخ بعد كام البيبع فى جانب البائم <ق لاشرع واا له امن على ااشتری ولو كان حدث 
یبا عيب من فل الال الاجنبي بمد مضى الايام الثلاثة فالبائم الليار ان شاء أخذ المارية 


وأبع المإلى هو بت ۳ احدثه فا من وطء أو جناب وان شاء سلمیالامشری ان وان 


سلما للمشترى ان کان لاحشترى أن یسم الا جني دلك لان عفی الا بام الثلاثة قبل 
| قد الثمن افسخ البييع فبقيت الجارية فىبد الشترى مضو نة بمدالفسخ فيكون عنزلة الجارية 


الت فى د البا' ع قبل القسايم 0 حدث فما فمل الاج: ني ثي * من ذلك وهناك تخير |الشترى 
بين أن با ۳1 بااز 00 وبين أن ن بنفض اب جع فيم فكذلك بعد الفسخ تخیر البائم وهسذا 
اذا کان الاجني وطثرا وهی بكر حتی تمكن تقصازفى مالتم) بالوطءفان كانت ٹیا لم ينقصها 
الوطء أخذها الام وأخذ عقرها من الاجنني ولا خبار له فى تركبا لان بوت انلیارباتبار 
النةصان فى المالة فى ذمان المشترى ول وجد وقد طمن عيسى رمه الله فى هذا المواب 
و قال للبائم أن لا يبابا لان الوطء كالإنابة وااستوفىبالوطء فى حي جزء منالمين وقيلفي 
تخر جه ان قياس قول أبى حنيفة رحمه الله بناء على أن ااشتری لو كان هو الواطى“بمدمغى 
الايام لم بلزمه شی" ا تخیر البائع فاذا كان الو ی أجنبيا فوجب الستر وكمكن الباثم من 
ادها مع المقد أولى ان لاشبت له الميار وأصل المسكلة فى المبيعة اذا وطثها البام قبسل 


تسام وهی اب 0 تير ااشبری عند ا نة وكذلك ان وطائها جني آ خدهالاهتری 
عترها ول تخیر فكذلك البائع فى هذا الفصل ولو کان الشتری‌هوالذی‌قطم بدالجارية 
أو افتضها وهی بكر بعد مفی الایام الثلاثة فالبائم بالخيار ان شاء سلمها للمثستری باشمن 
وان شاء أخذها ونصف عنما ف القطع لتنير الجاريةفىضمان|أشترى بمد الفسخ والاوصاف 
لضن بالتناولمةدودةفيتةرر على ااشبری حص4 اليد من الثمن و کدلات کل جناب جنى عليها 


(( 


أخذ قصاما من الثمن اذا اختار البائع آخسذها وان كان افتضبا | نظر الي عترها ولکن 

اظر الى ما صبا الوطء من قیمتبا فيكو ز ن على انكر ی حدة ذلك من عنما فى قول أبى 
حنيئة وعندها , بطر ر الى الا كثر منعقرها وعا سس الوطء من قیمتبافیکونعل الشتری 
حصة ذللك من عنبا وان كان م نصا الوطء شا أخذها البائم ولا ثي' على ااشتری فى 
الوعلء فى قول 1 فى حنيفة وعندها بقسم الثمن على قيمتها وعل عفرها فيأخذها البائع وحصة 
العمر من نبا واصل المسئلة فى البائع اذا وطی" الجاربه البيءة قبل التبض وقد بنا ذلك فى 
الببوع خال الشتری هنا بعد الفسخ كال لاثم قبل التسابم هناگ لامها فى ذمان ملكه حتی 
لو ها.كت قبل الرد کان هلا کہا على ملكه کا ف المبيمة قبل المّبض فیستوی خر بج الفصلين 
على الاخت لاف الذى ببناولوكانت ولات ولدا فى الايام ااا ثم مضت الايام وها حيان 
و نقد المن فالجارية وولدها 0 ولا خبار لابائم ذلك لاجل الزيادة الننفصلة 


۱ 2 ولدة فى بده" 0 ۳ ولو ۸" لد ولكنها قد ازدادت فى بده كان لاب أن ادوا 
بده قبل الفسخ . 


يزيادما لان الزيادة التصلة لامعتبر 1 ف البيع ولا الخ لاحابا 3- ف الفسخ اسب 
اليبوق رواية السن عن ای <نيفة الزيادة التصلة هنا کلزبادة النفصلةوهو نظير مایا 
من اعتبار الزيادة التصلة فى انم مرل الفسخ اساب التحااف وی انم من التصرف ف 
الصداق الطلاق ولو کات ولات امد مفي الايام ولصتا الولادة فالبائع بالخیار لانصان 
الحادث فيها من د الشترى کا لو تست لت وهذا لان الزيادة المنفصلة لهد الفسخ 
لاعنم من | اضرا داو نار صان الولادة نی اثبات‌الخبار الم لاف :مدر الرد نه ولومانت 
بعد مغی الايام الثلانة وم تلد فمل المشترى المن لان العقد وان انفسخ فقد تعيب فى ذمان 
المشترى فاذا ۱ كت بطل ذلك الفسخ 3 اذا هاکت المنيعة 9 قبل الف ص بطل الر بیع واوكات 
ولدت امك مهی الاب م انم مانت ولق ولدها فالبائم بالخيار ان شاء س لول للمشترى 
وأخذ م“ المن وان شاء اخذ الولد ورج على المشترئ خصة الام » من الثمن وهو 
لان الولد لما صار مقّصودا بالاسترداد كان له حصة من الثمن وهو عنزلة السمة اذا ولدت 

قبسل القبض مانت الام وبق ااولد فکیا تخیر الشتری هناك تخیر البائم هنا ولو كان 
اشترى اجار در ض لعينه على ايدان مط البالم ذلك الي ثلاية یم فلا غ نیما فهو جائز 


عنزلة ششرط انلیار فان حدث بالجارية عيب فى بد الشتری أو ة مب وطئها وهی بكر 


أوثيب أو فمل ذات أجنى ثم مضت الايام قبل أن پمیه البائع فهذا وما وصفنا من الدراهم 
سواء لاستوامهافى ولو مضت الايام قبلأن يمطى ااشتری البائم ماشرطه مھا کت 
الحارية فى د ااشترى أو قتلبا كان لاثم على المشترى تیمها ولا سبيل له على نبا لان عغی 
الايام الثلاية | كا 6 وهلاك أحد الموذين فى المةالضة امد النسخ لا عنم قاء افسخ 
اء 1 الا جر واذا و لعذر ا ری رد عینما فبرد یمتا لاف الیم 
بالدراهم ولو ذهرت عينها ۲۳ اها ااشتری اخذ البالع لم الحار 4 ولعف م ا ولا سیل له 
على ان لان المينءن الا دی اه شوات نها اعد الخ معتیر شوات كاباولو کان 
أجنبي فأ عينها أو قتلبا كان البائع بااخیار ان شاء أخذ تر ا ف القتل من مالااشتری حالا 
وان شاء رجم با على عاقلة القاتل فى ثلاث سنين فان أخذها من الشمتری رجم مها علي 
عاقلة القاتل لاما بسد الفسخ ملوكة للبائم مضمونة فى بد ااشتری فسا کالفصوية وأمافى 
ف ااخصو به اذا ۳ انسان عنما ف بل الغاصب فان اک ن الشتری ۳ ره الشترى 
على الحانی ولا سيل ابام ف ی من هذه الوجوه عل 7 لا به للا تكن من أخذ ذلك 
الا شخ ذلك المد واء أحد الموضين گنو من ذلك مخلااف مأ اذا کان ح<_دوث هذه 
امعانى قبسل مضي الثلاثة لان هناك المقد قم ینیما حين حسدث ما حدث ومفی الا یام 
الثلائة عنزلة الفسخ من ااشتری قصدا وفستخه بعد مالعيب فى بده لا يكون ملزما لبانع 
دن ٠‏ هدا الوجه وفع الفرق ولو باع الأذون ۳ ا1 ر جارية الف درم 9 دض على أذالباثم 
أن رد الثم ن على ااشتری الى لاله أيام فلا 6 نیما م ان للشتری * الحار ب4 4 ۳ 
عیابا نی الا یام الثلاية فان رد البالم الئمن على المشسترى كان له أن ۹ جاريته وبضمن 
الشترى بالوطء عمرها وفالفقء لصف قمتہا لانهدا الشرط كار لة خيارالبائع والمسيمةقاعة 
على ملك البائع فى بده علىخياره فاذا تقرر ملكه فسخ البيع ظهر ان جناءة المشترى ووطأه 
حصلا فى ملك ااخير له المقر والارش وان مضت الايام الثلائة قل أن برد الثم نتم 
میم ولا ی" على لأشترى من الءةر والارش لان خيار ابائم اذا سقط ملكا الشبری 
من وقت المد زیادنها فلا ,لزمه المقر والارش لان فعله حصل فى ملکه حكما ولو كان 


أجني فل ذلك ثم رد البائع الثمن فى الايام الثلاثة أخذ جاريته ونصف قیمتبا نی فیءالمین 


00 


ان شاء من اأشترى ورجع به ات على الفاق' وان شاه من الفاق لاسا كانت ملو که 


لبائع .ضمونة لفسا فى بد المشترى كالمقصوية وفالوطء ان كانت بكرا فكذلك المواب 
لان الوطء نقص مالیا وهی مض وة فى بد الشتری نسم اواز نت : تام سقصها 
الوطء أخذها ال باع وابم الواطی" مقرها ولد سبل له على ااشتری لان اللضون على 
الشتری ماليتها ول كن صان فی ماليتها هذا اوطء وهی كلمنصوية اذا وط باأجنی 
فى بد ااخاصب وهی یب واو لم برد البائم الو عق مضت لیام اللا : تم البيع 3 یم 
الشتری الفاق؛ أو الواطر* بالارش والءقر لاله عند ستوط نار ابام م كما من وقت 
العمّد بزواندها اانفصلة ولو کات البائع هو الذی وطثرا وفنا عينها ند انمض بیع 
رد امن مد ذلك او برد ۳ جارته لان فمله ذلك شرير لملكه حين تحز نفسه عن 
تسليمها کا باعبا ولو فعل ذلك بعد مغى الثلاث ول برد امن فعلیه الارش والمدّر للمشتری 
لان عفی اثلاث ‏ اليم و كد ملك الشتری بکونما فى بده فمل البائم فيها کفعل أجني 


0 فلزمه عمّرهأ و ار شما لامشتری والله 
so‏ باب اله ف نعم الأذون وشرانه ¥“ 


( قال رجه الله ) ولا شفعة للمولى فما باع عبده الأذون أو اشتراه اذا لم ركن عايهدين 
لاله يدبع ملك الولي له ولا شفءة فى البيع لمن وقع بیع له ولا واعدة ق اد اما اشتراه 
بالشفعة لاه متمکن من اخفه لا بطريق الشفعة فاه مالك لكسبه اذالم يكن عليه دن | 
والاخذ بالشفءة عازلة الشراء وشراؤه كسب عبسده اذا لم يكن عليه دن باطل وكذلك 
لاشفعة للعبدفها باع مولاه أواشتراه لانه اذا کن عليه دين فاعا بان ماباعه المولي بالشئعة 
له ولا شفعة ة للبائم ولا اه عا اشتراه الولی بالشفعة لان المولى متمكن من استرداد || 
مافى دده منه فيكون 2 نا من منمه من ابات اليد عليهاً يضافان كان على العبد دين فالشفمة 
واجبة لكل واحد منهما نی جنيع هذه الوجوه لان کسبه حق غرمائه والول كالاجنبي 
منه فيكون أخذ كل واحد منبما من صاحبه فىهذهالخالة مفيدا عنزلة شرائه ابتداءا لا في 
وجهواحد ومومااذا باع العبد دارا باقل‌من‌قیمتم! عا تنان الناس أو غير ذلك( يكن للمولى 
ذا الشفعة لاه لو وجبت‌له الشفعةأخذها من العبد قبل التسايم الى الشتری‌فیکون متملكا 


۹2 


لان مالم که اق الشستری لا شت ينا في 5 في حق الشفيم ولو باع ام رل م ن مولاه 
دارا ولا دن عليه والاجنى ي شم میا وا مه له لان ما حری ١‏ نوما لاس نایم حفر ر42 فال ع 

| والمن کلاها خااص ما المولى ومادلة ماکه که ع وود کان متمكنا من آخذها 
بدوزهدا اسم ولا کون هدا ابيع مفيدا و الا اس اب اشر عه الغو اذا كانت حالة عن فا" بده 
فاذا كان عليه دين و كان البيم مثل القيمة أو أ كثر ذله الشغءة لانهذا بيعم حیح نما فالدار 
کت اا و كان ل و من ا سل الشراء وبالشراء يصيرهو أحق بها 
ویاعتبار بیع السحیح ۶ ب الشفعة ا4ہ ۳2 وان م أنل, ن 0 5 ۳ | ولا شومة لا هد ۳ فا ۳ 
قول أفىحئينة لانعنده با ذه دد.ن مولاه / أقل من مه باطل کییماار بش من وار 
وهذا لان المولي لةه 4 1 .4 خلانة الوا رث ااورث فتمکن 0 مهما ق‌حق الغرماء 
والشفعة لا تستحق بالبيمالباطلوعند ها لاشفيع أن تماق كرا وير آنا لان من أصليها 
ان العا اة لال لامو ولكن لابطلا صل میم اسوب ۳ اغاباةبل تخير الول ين آنز: بل 
الحاباة فیاغذها یمتا و نان پر 3 ا ذكذلك الشفيع . تخيرفى ذلك وهذا لان الاستحماق 
م هداليم بت دول ۶ عثل اله 9 ذاركى به 3 تسوت لان شرع قدم الشفيع 
علي 00 ۳ لا دما ق ا ثارت ۱ بیع فان رکا |الشف 8 حدقا ۹ عام القيمة ان شاء 
وان کان لون هو الا 2 “من غيره ثل n.‏ ولادن عايه ولا ش4ه 4 فيها ا 5 حری نمأ 
لس ای مہ مك وان کان 2 ليه دن کان ال ع صويحاا كو نه مفيدأ والشفعة واحبه لاشفیم‌وان 
باعبا مه ۳ متبأ فعند ألى <: م4 الم بيع ناطل لاجل الزياده 000 0 : 3 ۱ 
مولاه ( لا تری ) آن از 7 لاه ا * اذا كان عليه دن فكذلك ا لابا 

مه لو لاه واذا (طل بیع چ الشفعة س4 م وعن‌دها ۱ 2 00 ر مار ع اء سز ا ر 0 
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اعد اهدر العيمة وان شاء اس یردها لان ل مم العيد الزيادة أولاه ۱ 3 واما أصل أ 
البيع عل القيمة فصحيح فثبوت الخيار للمول لا دام اارضا ۹4 دلك فان فان ۳ ۴٣‏ أله أله بالديمة 


أ -ذها الشفيع ؛ ذلك لان الاستحقاق نابت بالقيمة عند رضاه ما وان 51 كان لاشفيع أن 


عليه الدار بافل من قيمتها ولو باع الع مه بالغين ۱ ر ز لق غرماه وستوى فى عم 
ابن السبر والفاح+ء كن 8 ف اه رف ۱ راض ۳ حدق غرم" به ولا عكن اشد 5 ثل أله بمة 


اخذما من الولی جمیع ال ن انشاء لان رهنا الولي قد تم بالبيع جمیم ان وذلك بكني 


(A) 


| لوجوب الشفمة م لو أقر بیعپا وأنکر ااشتری ثم عهدة الشفیع على أولى لانه لکا عليه 
| بالاخد من بده ذهو عنزلة ما لو اشتراها منه اتداء واذا سل الأذ ون شفعته وحبت له وعليه 
دين أو لادين عليه فتسايمه جائز لاله كلك الاخذ بالشفعة فیملات تسليمها لان كل واحد 
منهما من صنیم التجار 6 أن الاخذ بالشفعة عنزلة الشراء فتسايمها عازلة برك الشراء والاقالة 
مد ذلك و الأذون مالك كذلك واز-اهما مولاه جاز تايبا انم يكن عليه دين عنلة الاقالة 
نما اث تراه العید لابه لو باعباا داء من‌هدا رل ودن قير عدم اأخذها الميدجاز فكذلك 


اذا ل شغیما له وان کن على ال ددن فتسايم اأولى باطل كاز ۱ اقالته و یعه اتداء وهذا 
لان کته ەى اه وااولى جعل كلا جني بالتصرف فيه فكذلاك فى اسفاط حقه فان 
ل يأخذه العبد حتی استوف الذرماء دنم أو أبرأوا ااعبد من دبیم سامت الدار لامشترى 
شام اأولى الشفءة لان تسام المولى الشفعة عنز لة سار تصرفانه فى كسب العبد الدون 
وذلاك كاه نفد سةوط حق الذرماء التبرعات والمءاوضات فيه سواء ولو حجر ااوی 
ديه دد وجوب ااشفة له وف بده مال وعليه دين أو لادن عليه لم يكن له أن يأخ_ذها 
باشفعة كا لا يكوذله أن پشتر ما اّداء ا فى بده »ن امال بعد الجر عليه وان لم تحجر عليه 
وا اد ااولی الاخد بالشفهة فله ذلاك اذا یکن علي اليد دن لان المد اعا خن لادولى 
ولاالاخذ بااشفءة عذزلة الثشراء ولاءولى أنيشترى ,كسب عبده اذالم يكن عليه دن کا 
کون ذلاك لاعید وک -- الاخد بااشفء4 وان كان عله دن ۱ يكن لاذلاك اللا آن‌تفی 
الذر ماء دنم فان تصاه م دوم کن له أن ا بالشامةازوال الاثم نم وان کان‌عله دين فأراد 
الذرماء أن باخذو | بانشفعة ل یکر ن لم ذلك لان حق الاخدد بالشفعة باعتبار المواز وذلاك 
نی على لماك العسين والغرماء من »لاك دين الدار ااتى هی كسب المد كلاجانب حت | 
رن للغرماء امستخلاصيا لحم وأما حقهم فى متفر < ارنن ولا تحتو ن | 
الشفعة خلاف ام ولى فانه مالك 8 ن اذالم يكن على المبددين فیکون له أن باجذها باشفعة | 
لتقررالسبب ف م ولو حجر عليه .دوجوب الشفمة * ۴ أراد الو لىأن يأخذها بالشفعة 
0 دن على العيد ذله أن ات ها ان سل العيد بعد الاجر أو سل لان النسام اعا لصح 

ت الاخذ واامید مد الاخذ لا كلك الا خد بالشفءة الا أن قفی الغرماء فان ] 
۳ ۳ كان له أن بأخذها بالشفمةلزوال لالم تیواء سل المید الشفمة امد الجر أوم سل 


)4( 


وهداعل أضل أبى حنيفة ومد ظاهی لان عندهما المولي مالك لكسيه مع قیام لین عليه 


وان کان هو منوعا .نه وعند ألىحنيفة وان ۸ يكن ما لوق اك بكسبه ادا قفی الدين 


والشفعة استحق عليه كالتركة ااستخرقة بالدئ اذا بيعت دار جنب ممأ كان لاوارث أن 


اا بالشفعة العلل ما قي الدن واذأ اعبری ادون دارا ولما نيم بريد آخذها فو کل 
الشفيع موی العید باخذها له واطصومة ۳ وعلى العبد دن 7 لادن عليه فالوكلة باطلة 
لانه لو صح التوكيسل ملك الوکیل تلم فى عاس الک وف ذلك منفعة لاءولى وهذا 
| لابصلح أن يكون وكيلا فى استيفاء حق الغير من عبده فاوذا النوع من النفمة له فى ذلك 
3 لو و کاه غرم اأعيد باسكيفاء ده من الميد فان كان عليه دن فساءهاااءيد لاح ولىبالشفعة 


صارت الدار لاشفيم ولا جوز قبض الولی الدار من العبد علي الشفيع حتى قبطا الشفيع 
ن الولى واللهدة فما لان العيد والشفيع ولا عهدة فم بين ا أولى وعيده لان الو كلة ا 1 
الشفيع هسه وهو نظير مالو وكله رض دن له على العبد فاته لاييراً المبد قيض الول 
حت بدفع ذلك الى فرع فاذ| دفمها اليه ری العبد عازلة مالو قيضها الغرجم نفسه وكذلك 
لو كان الوكيدل بمض غرماه لان منفعة الثریم فى ذلك أظبر من منفعة الولي فان حمّه 
۳ كسب العبدمهدم على حدق اأولى ولو کان الك ه و الشفيع فو کل «ولاهان اد اة 
له أو دض غرمائه جازت الوكلة كان عليه دن أو لم يكن عنزلة ما لو وكله المبد تبض || 
دن له على اجني وهذا لان فى تسايمه واقراره اضرارا بالمولى والفرع ولا منفعة میا فيه 


فان و الولي الشاعة لامشتری عند القاضى جاز اسلیمه وال سلمبا عند غير القاضی جاز ان 


يكن على العيد دی وان کان على العميددن فتسايمه اطل 6 قول ای حنيفةرجه الله ولس 
له أن ,أخذ بالشفعة ولكن البد هو الذى يأخ ذها وفى قول أبى وسف الا خر تسلیمه 


جائز عند المافی وعند غير اامَاضى وعند محمد لله باطل عند الاضی وعند غير القاذضى 


اذا كان على المبد دين وأصل ااسئلة ماينا في الشفعة ان عند أبى حنيفة وأبى وسف من 
لك الاخذ بالشفمة ٠ك‏ تسليم,ا وان كازنائا كالابوالومى وعند مد لاعلك ثم عندأبى 
حنيفة رحمهالله افرار الوكيل على» و كله يجوز فى محاساماضی ولا يجوز فىغير جاه فدلا 
تسلیم» وفى قول أنى وسف الا خر كا جوز اقراره عليه في غير ملس القاضی فکذلات 


)10 


جوز تسليمه فاذا عرفنا هذا فقول عند ی حنيفة اذا سل ای اس القاضى جاز لانه مالك 

الاخذ واذا سلمباى غير مجاس القاضی فان لم يكن ءايه دن جاز باعتبار ان الق واجب له 
لا پاعتبار الوكالة وان کان علیه‌دن لا جوز تسلیمه فى حق المد والفرماء ولکن رج من 
انلصومة عنزلة مالو آفر علي موكله غير ماس القاضی واذا خرج من المصومة كان المبد 
على حته ,أخذها بالشفعة ان شاء وفى قول ایی بوس نالآ خر بصح‌تسلیم» على كل حال لاہ 
ننفس التو كيل قام مقام او کل فى الاخذ فکذلات التسايم وعند جمد هو ام تام مو كل فى 
الاخد بالشفعة و التسام اسفماط وهو ضد ماو كله ه فلا يصع منه الا ادا ۱ يكن عليه دن 
نشد لصح باعتبارماکه واو کان و کیل العبد بالا خذ مض‌غرماه فتسايمه فى عاس القاضی 
جائز فى قو لأبىحنيفة وكذلك فىغير محاس القاضی عند انى بوسف وف قول مد هو باطل 
وانأثر عند القاضي أن العيد قد سامها قبل أن نمدم اليه فاقراره فى ماس الاضي جائز فى 
تول 5 حن4 ومد رما الله وعند أنى وسف رجه الله اقراره ذلك جائز فى لس 
ای وفىغير ماس القاضى نز لة اقرار و كيل ا لدعي عليه وجوب الدين واقرارو كيل المدى 
أنه رل فى دعواه وانه قد أبرأه عن الدين»رجل مات وعايه دين فباع الوصى دارا لاميت 
لها شفيم فو کل الشفيع .ضغ رماء البت أن بأخذ 4 يكن وكيلا فى ذلك لان الدار اما 
بعت لهوکا ازمن بيعت له لابآخذها لنفسه فكذلك لا بآخذها لذیره وکاله و.هذا الطريق 
قلنا فما باعهالمبد ان او لو افرح لا.يكونوكيلا للشفيع ف الاخذ لان تصرفه لغرمائهمن 
وجه‌ولولاه من وجه ولو كن الميت اش ری فى حانه دارا وقضها € مات وعلیسه دن 
وطلب الشفييع شذعته ووكل فى الخصو مة فپا مض غرماء الميت لم يكن و كيلا لابه او صح 
التوكيل ماك الاسام والاقرار على وکل بالنايم فى مجلس الا كم وفيه متفمةل فان سلما 
الومى شیر خصومة كانت لاشفیسم وم يكن للنرم أن قبضها ولكن الشفيع هو الذى 

قبطا و کون المهدة فما یدنه وبين الوصى لان ااوكلة لا طلت صار هو عنز لة الرسول 
للشفيع و كذلك لو و کل وارنا بذاك فان فى الاب أوالاةرار به على الموكل منفعة الوارث 
بعد سقوط حقالغرمواو باع الأذونداراوساءباولها شفع فو كل ااشفيع مخصوءة الشتری 
مولي ااعبد وعلبه دن أو لادی ءابه أو وكل دض غرماء العبد فااو کلة باطلة لان الميد 
الم للدار لرمائه من وجه فان »التبا حم ولاءولي من وجه فان کسه ملك مولاه اذا 


3D 


فرغ من الدين ومن بيعم له لاغذ بالشفءة لنيره 6 لا ,أخذ لنفسه (ألاترى ) ان الوکیل 
اذا باع دار الرجل مره فوكل الشفییم الآ م خخصوءة ااشتری فى ذلك ۸ يكن وكيلالانما 
بيعت له وكذاك المضارباذا باع دارا من اأضارءة فو کل شفيم مارب امال بالحصومة والاخذ 
بالشفءة لم يكن وکیلا فى ذلك فان سامما الث ری له به_ير خصومة جازو الشفيع هو الذی 
|| قيضا والمهدة بنه وبين ااشتری لان رب الال منزلة الرسول لهحين يطلب الوكالة وعبارة 
الرسول کمبارة الرسل فکان انم آخذها نفس ه والله عم 


بع اخ 


قآل رجه الله واذا ا الأذون : رحا عت ا زة حنطة وعشرة أقفزة شعير 
ع ن رجل عشر ر 


م الأذون المكيل أوالموزون دن صنفين گم 


وال أ ەك هذه المشرة الاقئزة حنطة وهذه العشرة الاقفزة شعير کل قفيز ندر هم فاليم 
حائز لان جل بیع معلوم وان معلوم وکل متی أضيفت الى ما لم ٥ن‏ پاه تناول 11 
فان مانضا مو جدبا لهنطةعييا ردهانصف امن علي <ساب A:‏ درم لاه كذ لك اشترى 
وعند الرد بالميب انما برد اميس بان السمی عابلته فاذا كان السمی عال2 كل قفیز من 
المنطة درهماردهابذاك أيضا وكذلك لو قال التفيز بدرهم لان الالف واللام لاجنس اذالم 
يكن هناك معرود فيتناول كل ففيز من الأنطة و کل قفيز من الشعير عنزلة قوله كل قفیزولو 
قال كل قفیز منیمادر ه و تقابضا م و جد بالمنطة عيبا فانه بردهأ علي حساب كل تفر منبما | 


اانصف من الهنطة والنصف من الشمير بدرهم وذلك بان شم چیم امن عشربن درها 
على قيمة الأنطة وقيمة الشعير فان كانت قیمة الحنطة عشرین درهها وقيمة الشعير عشرة رد 
المنطة ثاثى لمن لانه أضاف القفيز الذى جمل الدره عقابلته اليما بقوله منهما ومطاق هذه 
الاضافةةتغى التسوية بينهما فیکون نصف كل قفيز عمابلة الدرهم من النطة ونصف من 
الشمير فلبذا قم جلة المن علي قيمتب امخلاف الاول فبناك ذکرالقفیزمطما واطلاة» نقتفي 
أن يكون عقابلة كل قرز من ال نة درهم وعقبلة كل فيز من الشعير درهم وكذلك لوقال 
القفيز منهما درم ذا وفوله كل قفیز منيما درجم سواء م ينا ولو قال أبيمك هذه 
الحنطة وهذا الشمير و يسم كيابما كل قفیز بدرهم فالبيع فاسد فى قول آنی حنيفة رجه الله 
لان من أصلهانه اذا لم نكن اج معلومة فان ما بتناول هذا الافظ ففیزا واحدا وقد یناه 


هدا هذا لاس : فى الى جوع 7 7 نز ذلك ك دم من 58 تفل أو 3 رسد الى بیع ذلك 
ایض لاحمالة جح فى اعم الكيل که فان عاءه ذهو باخيار ان شاء أخذ کل قفرز حنطة ندرم 
و کل قفبز شیر ندرم وان شاء برك وهكذا يكث ف الال عنده‌اذا صارت جلةان معلومة 
له الان فيتخير بين الاخد وااترك وع ده) الي بیع جائز كل قفیز من النطه بدرهم و کل 
لفیز من الشعير بدرهم لان جهالة اجلة لا تفغي الى تمكن النازعة ولو قال كل قفيز »نهما 
بدرهم كن ابيع ف قول أنى جنيفة رحمه الله علي قفیز واحد نصفه من احنطة ونصفه 

e‏ لان هذا معلوم وكنه معلوم وفها زاد على المَمرز الو احد اذا بکیل ذلك 
فرو بایار نا أخذ كل قفيز منیما ندرم وان شاء ترك وف قول أنى وسف ومد بیع 
لاذم لهف جيم ذلك كل قف ز منیا ارم (صفه من الأنطة و اصفه من الشمير ولو قال 
أيعلك هذه المنطة دی أنها أقل من کر فاشتر اهاعل ذلك فو جدهاأقل م نكر فالبيع جائز 
لان الم‌ود عليه صار ».لوهابالاشارة یه ووجدهلي شرطه الذى سماه فى العقد وال نمعلوم 
بالنسمية جوز المقد وان وجدها كرا أو أ کثر من كر فاليم فاسد لان المقد اما پتناول 
مض ااوجرد وهو أقل من ک رکا سمی وذلك هول لانه 1 دری ان المشترى أفل من 
| الکر شفرزا وقفرزن وهذه الطهالةشتغي |انازعة وكذلك لو قال عل انها أ کٹ من کر فان 
وجدهاأ كثر م نكر قليلأو كتير فالبيع جائزلانه وجدهاعی شر طهوالبيع قاول جيمبا 
وان وجدها أقل من كرا وكرا ابرم فاسدلانه لابدريماحصة ماتص منها مما شر ط له فان 
لا د من اسقاط حصة النقصان من المن وذلك مهول جهالة فضی الي النازعة واو ةل على 
اما کرا وأقل مه فان وجدهاكرا أو أئل منه‌فهو جااز لابه وجدهاعل شر طه وانوحدها 
أكثرءن ؟ رارم ااشبري من ذلك ک را وليسلبائم | أن تمصه من ذلك شيا لانه لو وحدها 
1 را کان الكل مستحفا لامشترى فان وجدها أ كثر أولى أن يكون مقسدار الكر مستحها ز 
للمشترى والريادة على الکر لابائم لان الب يم لا تناما ولو قالء على | نها کرا أو أ كثر ذوجدها 
كذلك جاز ال بیع وان و e‏ بالممار ان شاء أخذ او جود حصته من امن اذا 
تسم على کر وان شاء ترك لان استحقاقه‌انما ثبت فى مقدار الكر دلیل انه لو وجدها كرا 
لزمه جيم الْن ولا خبار له فاذا كان أنقص من كر فقدر التقصان معلو م وحصته من امن 


معلومة فس ةط ذلاك ع ن اأشری و تخیر لتفرق ااصفعه ale‏ به والحاصل ان < حرف أو للتخبير 


(۱۳۱ 


فاا شت الاستحقاق عند ذ کرحرف أو فى القدار المعلوم فىنفسه سواء ردد الکلام بين 


ماهو معلوم فى نفسهوالزيادة عليه اوالفسان ع الا أن ف د 3 النقصان انم فاندة وهو 


أن لاتخاصمه ان وجده أقل فهو عازلة البراءة من العيب وفى ذ كر الزيادة لامشترى فائدة 
وهو ان لا يلزمه رد ثىء اذا وجده أ كثرواو قال أببمكهذهالدار على الها أقل من ألف 
ذراع فوجدها أقل من ذلك أو ألنا أو أ كثر فاليم جار لان الذرعان فى الدار صفة والمن 
عقابة امین لا عقابلةالوصف فان وجدها أز, بد مما قال وصفا لابتغير حک البيع ولو قال علي 
اما a‏ أافذراع نانوجدها أ كثر من الت تقایل أو لالم موجه 
على شرطه وان وجدها آلف ذراع أو أل کان الث :رى بانیار ان شاه خذها جمیم امن 
وان شاءثرك لاله وجدهاأت ص ما سمي البائوله من‌الوصف فتخير لذلاكفاذا اختار الاخذ 
زمه جيم لن‌لان نع المين دون الوصف ولو اشتری وبا من رجل بمشرة درام 
على اه عشرة أذرع فوحده اة فقال الباثم بتك على انه #اةفالقولةول البائع مع عينه لان 
الشتری بدعى زيادة وصف شرطه ليثبت له انلیار لنفسه عند فونه فان الذرعان فى الثوب 
صفة واليا' م ءنسکر لذلا والقول قوله » مع عینه وعلی ااشترى البنة علي ما ادعاه من ا(شرط 
كا لو قال اتر ت العيد علي أنه کاب و 0 ولو قال ااشتری‌اشترته لعشرة على أنه عشرة 
أذرع کل‌ذراع بدرهم اة عائية أذرع فمال الما م بمتك عليأنهثمانية آذرع دشرة دراهم 

ول اشترط كل ذراع درم عالفاو ترادا لان الاختلاف هبنا شما فى مقدار المن فانه اذا 


لوقل کل ذراع درم كان امن عشر در اهم سواء كان ذرعان اله موب عشر ۵ 1 عاية فاذا كان 


/ ذراع درم فالمن عانة اذا كان ذرعان الثوب عانية فمرفنا أنالاختلاف ينبماىمةدار 
نوا و 4 التحالف والتراد فأمانی الاول ا تلفأ ف م‌دار ان واعا ادي الشتری 


0 امار لنفسة لفوت وصف ثر طه ذهو عم زلةمالو آدعی أيه * شرطه کاس أو ادعی شرط | 
الليار لنفسه ولا حالف فى ذلك بل بکون الول قول المذكر لاشرط والله عم 


.۱ باب عاق امول عرده الأذون ورقفه م 


( قل رجه الله ) واذا أعتق ا مولي عبده الأذون وعلبه دبن أ كثر من قيمته وهو 
بل و لا لب -ل فمتقه نافد ليقاء ا بسد ما لق الدين والوی امه ۱ 


(14) 


مابات وان كانت قيمته عشرین ألا أو أ كثر لانه أتاف المالية بالاعتاق وهذه الالية حق أ 


الت فيضمنها لم بإلنة ما بغت كالراهن اذا أعتق المرهون والدبن مؤجل ول يكن عليه 
دن ولکنه قتل حرأ ۳ عدا طا هو لفان کان مل بالا به فرو تار للغداء والفداء 
| ال ان كان القتول حرا وقيءة القتسول ان كان عبدا الا أن زيد على عشرة آلاف درم 
فينقص منها عشرة لان بدل نفس الملوك بالقتل لا زد على عشرة الاف الا عشرة وان 
ی المناية غرم قيمة عبده الا أن بلغ قبمته عشرة لاف فيتمصمنباءشرة لا زالمستحق 
المنابة نفس العبسد بطريق الجزاء والولي مخير بين الدفع والفداء فاذا أعتقه مم المل بالمناية 
صار ختارا للفداء عنم الدفم وان كان یل بالمناة فبو غير تار لفداء ول کنهم ست لات للعيد 
الذى استحقه جزاء على الجنابة فیفرم‌قیمته ولا زاد قیمته على عشرة | لاف الا عشرة لان 
هذه قيمة ازمته باعتبار المناة من اموك فيقاس تقيمة تلزمه بالجنانة على المملوك فاذا كان لا 
بزاد علىعشرةآ لاف الاعشرة فكذلك القيمة التى تلزمه بال ناة من المملوك وهذا مخااف 
فضل ادن منو جهين آحدها أنهناك عل الول وعدم علمه سواء لا زالمستحمالية الرقبة 
نما فى الدين واعتاق المولى اتلاف لذلك فبلزمه قيمته سواء كان عالما به أو غير عام به عنزلة 
اتلاف مال الفیر وفى الجناة الستحق فى حق الول أحد شيئين وهو ير مما وف f>‏ 
الاختيار حتاف اا »ل وعد م اللي والثانى أنهناك پغرم قیمته بالنة مابلات‌لان استحمّاق تلك 
الق.مة عليه باعتبار سیب ستحق ق بدالالية من غصب وشراء فيتقدر شدرالقيءة وهاهناوجوب 
القية باعتبار المنابة وقيمة العبد بالمناءة لا تزيد عل‌عشرة لا فالا عشرةوان كان القتول 
عبد اغرم المولى الاقل من قيمة عبده ومن قیمة المقتول الا أن لم عشرة لاف فینقص 
منبا عشره لان الاقل هو ااتيقن به فلا بازم المولى أ کثر منه ولا بزاد الواجب على عشرة 
آلاف الا عشرة لان الواجب باعتبار الإن_ابة على المماوك فان أعتقه وعليه دين وجنایات 
أ کار من قيمته وهو ایب : بالجناية غرم لاصحاب الدین قیمته بالئة مابلفت‌لائلاف امالية 
اتی ھی حقهم ١لا‏ , ری ) أنة بل التق كان يدفم با نابات * 2 این فیس المالية لاخرماء 
,کا ويثرم لاصعاب المنايات الاقل من قيمته ومن عشرة آلا فالا عشرة لان‌الستحق 
نفسه بالنايات حر ( ألا تری ) أن قبل العتق كان خلص المولى من جتايانه بدفمه فاذا 
تعذر ۳ باعتاقه لم بصر تارا كان عليه قيمتهوقيمته سببالناءةلا , رید علي عشرة الاق 


)۱۵( 


الا ءشرة ولا شركة بين الغرماء ولابين أصعاب الجنايات لانم دام اأشاركة «نهما فى سبب 
وغوت رما وق ادل الذى مت فه سق کل والخداضينا ( الآ رق ) آن قبل الق 
| یکن ینپا ش رکه ولكنهكان يدفم انیا كلهاو لا باعلافر ماه یدوم واناعتقه 


وهو بل بالا ث‌ صار مختارأ لأقداء عق ا (i‏ ات قيضم ا كام | وصار صا ۳ القيمة لاغرماء 


بالف اماليه ولا شركة لبعضم e‏ ,عض فى ذلك ولو كان الأذونمدرا أو أم ولد فاته 
الولي وعليه دين كبير ل بغرملاموليشياً لانحق النرماه‌هاهنا ماتعاق عاليةالرقبة بل بالكسب 
وبالاعتا ق م ثبت ثى " من كل حم فلا پفرم اولی فم ۳ أ لاه ما أفسد عام شيا لاف 
لقن وان كان على الأذوذدن كثير أوقليل فأعتق المولى أمة من رقيةه فعتةه باطل فى قول 


ألى حنيفة الاول وى وله الا خر نافد الا آن کون الدن عط برقبته وجميم ماف بده 
كناد عتقه باطل مالم سةط الدين وفىتولما عتمه نافد على كل تن 35 9 رقبته وهذا 
بناء على اختلاهم فِ ملاك اأولى كسب oe‏ الدون وقد م ناه فعا س كان فى رفته 
وکسبه فضل على دنه حتی‌جاز عتق اموليلامته فلأولي ضامن قيمة 0 لان الان 
پشفل كل جزء من أجزاء الكسب وااولى بفسد علیرم مالية العتقة فيضمن قيمتها لم فان 
كان معسرا كانت القيمة دیا على المارية المتذة لان الماليسة التى هی حق الغرماء سلمت لها 
واحتدست عندها پالمتق اعلیماالسعانه فى قیمتهاو دجع ذلك على ولي لان السيب الأوجب 
اغمان وجد من اولي و کان الضمان دنا فىذءة الولی‌واعا آخرت هیعل قضاء دين الول 


ويرجع عليه بذلاك کا لو أعتق الراهن‌اارهون وهو مسر والتدبير فى ذلك عزلة الاعتاق 
وذكر فى الأذون الصنيران الولی اذا أعتق جارية البد الأذون بسد موت الأذون فبو 
كاعتاقه اياها فى حیانه وهذا ظاهی فى قول أن حنيفة وعلى قول أبى دوف وعد عتقه 
وندييره جائز وان كان این عیطا والولي امن قبمة الامة لاف ماليتماعلى الغرماء فان 
كان مسرا فللغرماء أن یضمنوها القيمةورجم ذلك على | أولى کا هو مذه ب أنى حنينة 
اذا لم يكن الدين حيطا وكذلك الوارثادا أعتق جاريةمن التركة وفيها دين غير مستفرق للها 
فان الوارثمالك لاتركة هاهنا فينفذ عتقه و ؛ ون التحر' ۳ حع الغمان على حو ما ينا 
| اعتاق ااوی اس عبده الأذون ولو وطی" اأولي أمة ادون خاءت ولد فادعى اس 3 بدت 
لسيه مد ةا مله وصارت الامة أم ولد له وبضمن قيمتها ولا يضمن عةرهالان حق 


| 


EP 


الول فى كسب غبده المدون أقوى من الاب فى جارية انه ( ألا ترى ) ان الولى »لك 
استخلاصها لنفسه قضاء الان من مو ضع آخر والاب لاعلك ذلك فى جارية انهم هناك 
استيلاده حح وجب عليه ضهان قيمتهادو زالممّر فكذلكهاهنا ومذا فرق أو حنينة بين 
الاستیلاد والاعتاق والتديير وذکر ف المأذونالصذيرأن صحةدعونه استح سان يمنى على قول 
أى حنيفةوف القياس لا بسح لانه لاملاب كسب عبدهالمدبون اذا كانالدبن عيطا کا لاعلك 
كسب مكانبه ثم دعو اه ولد أمة مكابه لا تصح الا تصدیق المكتي فكذلك دعواه ولد 
ة عبده الدون ولكنه استحسن فتال هناك لا علك استخلاصیا لنفسه قضاء الد بن من 
موضع آخر فیمتبر بالاستیلاد كانه استخاصها لنفسه بالتزام قيمنها ولا اشكل على قول ایی 
حنيفة فى اتفاء العقر عنه لابه ما کان ملكا ما دامت مشذولة يق الفر مأء فيقدم کایگرامنه 
دضمان القیمة واس_ماط حق الغرماء ءا علي الاستيلاد ليصح الاستيلاد م فمل ذلك فى 
استبلاد جار به الان وعل قرلا ۳۹ لام الم ر لا 4 Sle‏ با حةةة والوطء فى ملك شسه 
لا بلزمه المر واعا بکون طامنا لو ق الغرماء وحق الثرماء ف الألية وقد ضمن له مدع قيمة 
المالية والستوفىبالوطء ليس عال واا به فاد لا یغرم عفر ها وكذلك لو كان الوطء 
لەد موت الأذون وان أعتق الول جارية | درق ل وعليه دن حيط شی تهوما ف بده م ففی 
الغرماء الاين 8 أبرأه الغر 07 سم <تى صارقى قيمته وفها فى ده فضل علي الدبن حاز 
عتق المولى المارية لانه حين أعتقبا كان سبس الاك له فيرا ناما وحق الغرماء كان مانما..فاذا 
زال انم مد المتق كالوارث اذا أعتق عبدا من التركة المستغرقة بالدين ˆ عم سقط الدين نفذ 
التق لهذا السنی ولو أعتق اأولي جارة الأذون وعليه دين عبط فطل ااعنق فى قول أبى 
حننة ثم وطتباااولی بسدذلك وامت بولدفادعاه فدعواءجائزة وهو ضاءن قيمتها لاغرماء لا 
سا فى الاستبلاد لاءته اذا كان قل الاعتاق 9 الجارية حرة لسمّوط حق الغرماء عنبا 
والاستيلاد ( ألا تری ) أنه لو سقط حقهم عمها بالابراء من الدين كانت حرة باعتاق ااولی 
اباها ف كذلاك هپنا وعلى أو لىالعقر لاجاريةلان الاعتاق هن الولی كان ساتها على الوطء الا 
أن قيام این كان منم من وذ ذلك امن فاذا سقط حق الفرماء عنما زال الاثم عنها بمد 


الستقم من ذلك الوقت فتبین ۳ وطثئبا بالشیم4 وه ي حرة وللزمه العفر ما لان الوطء فى غير 
الاک لا ۶ لو عن ود تفر و وقد سوط الد قوب العفر ذاذا ی مض‌رقیق 


۷ 


ای 7 و يكن ولد ی ملك الأ دول ل فدعواه باطلة 6 قول ای نه ومی چا ری 


قول صاحير 4 و (صمن ق Ae.‏ لاغر ماء فان كان مس | صمن الولد ور< دع به على أيه لان دعو به 


دعوة التحرير فان أصل املوق : كن فى ملكه ودعوة از سر راا ق وقد ينا هذا 
الحم فى الاءتاقوقالان زياد اذا أعئق ااولي أمة من كسس عبده‌الدیونم سقط الدينم 
نهذ ذلات ال تى و کدلك الوارث فالتركة المستغرقة بالدن لانم که حدث مد الاعتاق وهو 
۳ لةالمضارباذا أعتقعبد الضاربة ولا فضل فيه على رأس الال ثم ظور الفضل فيهلا فد 
ذلك التق وکذلات المولى اذا أعتق كسب مكالبه تم جز اللکاب لاغذ ذلك المتق ولکنا 
تقول هناك انما أعتق قبل تام السیب وهو الك لان مال ااضاربة ملوك ارب امال واعا 
ملك الضارب حصة من الرنح والکات عنزلة ار من وجه فيمنع ذلك عام سيب اللك 
(لمولی ى کسه فاما سب الك فنام لاوارث فى التركة مد موت المورث ولام ولى فى كسب 


الميد فتوتف ره على أن كر ألا ری ) أنهلومات نص رانی‌ورك این أصسرانيين 
وعاءه دن 4 مد تغرف فاسل اد ۳ الانينم سقط ادن کان الميراث الاين جیما ولو كان 
1 كأم سب اللاكعند سقوط الان کان اابراث كله الان الاصرانی لان الس لابرث از كائر 


ذهذا الحر فيظبر الفرق وال أعم 


عا باب جناية الأذون عل عبده وا إناة عليه دم 


اع 


( قال رحنه الله ) واذا حنی الأذون عل حر أو عبد جنابة خطأ وعليه دن قيل لولاه 
ادقمه بالمناية أوافده لانه على هلك مو لاه بعد ما مه الدين وفي البداءة الدفم بااحناية 
صراعاة الحقين وف البداءة بالبيع بالدين أنطال حق الجناءة فيج امصير الى ما فيه مراعأة 
امین واذا اختار الفداء فد طبر العبد من ااحناهة فيقي حق الغرماء فيه فیباعی دنم وان 
دفمه بالجناية البعه الفرماء فى أبدى أصحاب الإنانة فباعوه فى ديهم الا أن فده أولياء 


ال ناه لان أوليا ء الح ذأنة اء إستحةون ملاك الوی فيه لط ردق ا ا الا أن شت لم فيه 


یت متحدد فم عنزلة الوارث لو به ف ملكه والعد الدون اذا مات مولاه 3 
الغرماء فى ملاك الوارث فياعوهى دنم الا أن هی الوار ث دنرم فكذلك شعوه ى 
د.صاحب الجنابة فيباع فى ديهم الا أن ةى صاحب الجنابة دنم وان كان لیا ذون 


تسس سپس سس ۱ 


حتت ب ا ا ا لے كت ا ال 1 میک دندش تست رتیت 


جارية من جارنه فقتل قتيلا خطأ فان شاء المأذون دفعبا وان شاء فداها ان كان عليهدين و 


یکن لان التدبير في کسه اليه وهو فى التصرف عنزلة الجر فى التصرف فى ما که فیخاطب 
بالدقم أو الفداء مخلاف جناته سقسه فالتد بر فی رقیته لاس اليه( آله ری) أنه لاعلك 5 
رقیته وعلك م کسبه فان كانت الجنایة شتا وقيمةالخارية ألن درم فداه الأذون (عشر 5 
آلاف فو جائز فى قياس قول أنى حنيفة ولا جوز فى ولا لان من أصابما أن الأذون 
لا علاك الشراء ما لا تمان الناس فى مثله وعند آی حنيفة علاك ذلك فيطورها من الحناية 
باختيار الفداء »نزلة شرائها عا غديها به على القولين أو عنزلة ما لو دفمما الى أولياء الجنابة نم 
اتراهامنم عقدار الد اء وان كانت الجناية مدا فوجب الةصاص عليها فصا الأذون عنبا 
جاز وان كان الأذون هو القاتل فصا عننفسه وعليه دين أو ليس عليه دين لم جز الصلح 
1 تاه فى التدبيرق كسبه عازلة الحر فىملكه وف التدیر فىنفسه هو عنزلة المحجور عليه 
فلا جوز صاحه فى حق ااولی لانه بلتزم الال عا ليس عال‌وهو غيرمنفك المج رعنه فى ذلك 
ولكن التزامه فى حق نفسه صحبح فيسقط القود بهذا الصلح ويب الال فى ذمتهويؤاخذ 
به بعد العتق عذزلة مال التزمه بالكفالةأوبالنكاح ولو کاناا ذون دار من تجارنه فوجد فيها 
قتيل وعليه دين أو لا دين عليه فالدية على عاقلة الولي فى قول أبى وسف ومد لانه مالك 
شده الدار وان کان على عبد ه دن وده المتول‌الوجود فى الملك على عافلة صاحب الملاك باعتبار 
أنه كنز لد القائل له بيده وعند أ حنيفة ره الله ان ۱ يكن على العبد دن عط فكدلك 
وان كن على العيد دن حیط فی الاس لا عل عاقلة الول لا به غير مالك للدار عنده 
ولكن مخاطب بدفع العبد أوالفداء لان حق المبد فى كسبه فى > ااجناءة كلك امالك فى 
ملکه فا الطريق مجمل كان العبد قتله بيده ولکنه استحسن وجمل الدية على عاقلة الولی 
لان العبد ليس من أهل الماك والمولى أحق الناس علك‌هذه‌الدار على ممنى أنه ملكبا اذاسقط 
الدبن وعلاك استخلاصها لنفسه قضاء الدن من مو ضع آخر فيكون عنزلةالقاتل بيده باعتبار 
اقامةسبب الك التام له فيبا مقام الاک ونظيره التركة المستغرقة بالدين اذا وجد فى دار 
منها قتبل كانت الدية على عاقلة الوارث وهذا لان‌الانم من الك بعد تم لسببحق الغرماء 
وف حم الجناية الغرماء كالاجان ومجمل فى القتيل الوجود فیپا كأن الولى مالك شا لما 
تمذر اعتبار جانب الغرماء فى ذلك وعلى هذا لوشهد عل الأذون فى حاط من هذه الدار 


ظ 
ظ 


)14( 


ا حتی وتم على انسان وله فالدية على عاقلة امول وقالا ه_ذا 6 نزلة القتيل 
بوجدق هذه الدار ول . بذ كر فيه قول ألى حنيفة وقيل هو كدلك على جواب الأستفسان 


عند أنى حنيفة لما قلنا وهو خلاف ٠١‏ اذا وقع على داءة لپا فان قيمتها فى عاق العيد جاع 
فا ۳ فده لال حق ص أحب الدین تماق بالمالية والمولى من ع ماليته أ جني لتق ۶ غرمانه 

فابذا كان ذلك في عنق العبد ععزلة جنايته على الال بده اا المناة فلاخت ف 
الالبة اتی‌هی‌حق الغرماء ولهذا كان موجب جناته بيدهعلى مولاه مخاطب بالدفع أو الفداء 


ففى جناة يترك هدم الط المائل أو ,ترك صيانة دارهحتی وجد فيها قتيل بستحق موجبه 
علي الولی أي 7 كانم وجب الجناءةعلى ا أولى صار الولی فيه كالمالك للدار وكانالاشباد 
وجد عليه نطريق أن جناية مملوكه كحنابته فتدكو نالديةعلى عاقلة | أولى ولو كان على الأذون 
دن نی جنانه فباعه ااوی ‏ ۳ اب الدين بدينهم ولا لم با نا فعابه ق مته لاعات 
الجنابة لان حق أولياء الجنابة لاعنم اأولى من بیع الماتى فاذانفذ مه كان مفونا على أواياء 
الجناية حقرم فان كان عالا بالمناية فعلیه الارش وان ۱ يكن عالما فعليه قيمته ڳا لو اعتمه ولو 
لم یه من الذرماء و محضروا ولکن حضر امه اب الحناية فدفعه الم دير قضاء قاض 
فالقياس فيه أن يضمن قیمتهلافرماء لانه صار متلفا على الذرماء عل حمّهم باخراجه عنء که 
باختياره فيكون عنز لة ما لو أعتقه وفى الاستحسان لا مان‌عله لان حقأولياء الحنابةابت 
فی عنقه والموليفمل بدون قضاء القاضی‌غیر ما بأس بالقاضی ان لو رفع الام اليه فيستوى 


فيه القضاء وغير القضاء عازلة الرجوع فى المبة مهو مافوت على الغرماء عل حمهم فانالعيد 
عل لابيع فى الدین فى ملك أولياء الجناية كا لو كان الدفع ایدم تقضاء قاض وا يضمن 
القيمة باعتبار نفويت محل حقهم فان جملنا هذا تسلما لا هو المستحق بالجناية لا شوت ه عل 
حرم وان جعلناه تمليكا مبتدأ لاغوت بل حقېم أيضا لانهم ت کنونمن بیمه کا لو باعه 
أو وهبه م عم لافا دی هد القبض لان بعد ایض نجب دفعه لیم بالحناية * 9 ببعه فى الدین 


فلبدا 0 يضمن |أولى شيا مخلاف ماسبق من یمه ابه فى الدین ففيه تفويت محل حق أولياء ۱ 
الجناية عل معنى أن البيع تمليك ول سبيل لاولياء الجناية على تقض ذلك ولو لم يدفم 
بالجنابة حتى طالبهالغرماء يديهم و عضر صاحب الجنانة وقد أقر بها لولى والثرماءءند القَاضى 
| بعه ف الد بن حت محضر صاحب النانة فيد فمهاليهالولى او بفديه عم سیمه الغرماءلانق یمه 


ا 


فى الدين من القاضى ابطال<ق أو لياء الجناية أصلا فانه غوت به محلحة,م ولايكون امول 


ضاءنا شيأ اذا كان القاضى هو الذى ميمه وف التأخير الي أن ضر صاحب الجنابة اضرار 
بالغرماء من حرث تأخر حقهم الاتظار وضرر التأخير دون ضرر الاتظار فابذا يصير الى 
| الاتظار وان قضى القاضى أن بباع لم وصاحب الجناة غاا فالبيع جائز لان حق الغريم 
ات ف‌مالیته وهو طالب نحمّه ولا بدری أن صاحب الجناية هل حضر فيطاب ته أو لا 
حضر فلا عتنع فوذ قضاء القساضى يمه لهذا ثم لاثى* لاحاب الجنابة أيضا ما على الولى 
فلان‌القاضی هو الذى باعه ويم القاضي ی دص ير المولى مفونا محل حق صاحب الحناة 
| والقاضي فما فی عتم دفلا بكون طامنا شيا والعيد دمد الءتق ليس عليه من موجب جناته 
شي“ فان باعه القاضى من اعاب الدبن أو من غیره با كثر من الدين كان الفضلعن الدبن 
لصاحب ااجنايةلان القن بدل العبد و كان حقهم لاتا العبد فيئبت فى بدله (ألا ترى )أنالمبد 
الجانى اذا قنل بت حت أولياء الجنابةفىقيمته فكذلك شت حرم فى ان الا أنه لافادة 
فى استرداد »دار الدبن من الغرماء لهم فيجمل الفضل على ذلك لم وان كان ذلك الفضل 
| أ كثرمن قيمة المبد الا أن يكون أ كثر من أرش ااجناية فذحت أولياء الجناة فىمتدار 
الارش وما فضل عن ارش الجناية فهو لامولى لابه ندل ملكه وقد فرغ عن حق الغسير 
و كذلك ان باعه اأولي باص القاضى فبذا وبع القاضي سواء وان بأعه لغير أ القاضى مضه 
الان درهم وهو لال بالحنابة وقيمته الف درم ودنه الف وجناته قتل رجل خطا 
فاله بدفع من لذن الي صاحب الدين مقدار دنه وهو ألف والي صاحب ااجنايةمقدارقيمته 
وهو الف درم والباق للمولى لانه قد أو فى صاحب الدين كال حقسه ول باتزم لصاحب 
الجناية الاقيمة العبد لفوت عل حقه سعه سفسه اختيارا فاذا دفم اليه مةق_دار قيمته كان 
الباق لامولى فاذا قتل الأذون مدا وعليه دين أو لادين عليه فمل قاتله القصاص لامولى 
لانهباق على ملكه بسد ما لته الدين ووجوب القصاص له باعتبار ملكه ولا ئى لاغرماء | 
لان حم فى ماليته وقد فات ول مخلف بدلا فالقصاص ليس دل عن الالية وحم فى 
محل مكن ایفاء الدين منه وایفاء الدين من القصاص غير مكن فان صا اأولى القاتل من 
دمه على مال قلیل أ وکثر حاز وأخذه ان رماه ندیم ان کان من جنسه وان کان من غير 


حلسه میم لم لان القصاص بدل الك وقد كأنوا ا به وذلك وجب کرم اچ بدله 


(۳۱ 


الااءهم کن اا بدل علا ا ۳۳ اء دقى مئة اذا وقم الصلح عه على مال صار لاا ۱ 


f 
لذلك ڈت حم فيه عبزلة الوصي له الثاث والفرعلاشت حیه ف ا(2صاص‌ فا دوقع الصاح‎ 


عنه على مال ثبت حقه فيه ونفذ الصاح من الولی على أى قدر من البدل کان لانه لاضرر 
یه على الغر ماء بل فيه توفير النهءة عم تسیل عل هو صاخ لايفاء ۹ بم منه وان قل 
الأذون ولکن قتل عبدا له ولا دن على الأذون فيل القائلالقصاص تامولي دون لمأ ذون 

لان کسبه خالص ملك اولي وولا 4 است.فاء ال2صاص باعتبار اللاك ولانه خرج المتل‌من 
أن يكو نکسبا لامبد لان کسبه ما تكن هو من التجارة فيه وذلك لا حمق ف المبد 
اللتتول ولا فى القصاص الواجب فکان الولی أخذه منه فيكون الةصاص لامولي وان كان 
على الأذون دين كثير أو قليل فلا قصاص على الئل وان اجتمم على ذلك المولى والغرماء 
لان الولی ممنوع من استيفاء نی" من كسبه ما بتي الان عليه قل الدين أو كثر فلا تكن 
هو من استيفاء القصاص دلا عن كسبه والفرماء لام کنون من ذلك لان حقیم فى المالية 
والقصاص ليس عال فلائه‌دام المستوفى لاحب القصاص واذا لم جب القصاص باصل‌القتل 
لاب وان اجتمعا على استيفائه وهو اظیر عبد الضاربه اذا قنل وق قيمته فضل على ا 
الال لامجب القصاص وان اجتمع المضارب ورب المال علي استيفائه لهذا المنى وعل القاتل 
قيمة المتول فى ماله فى ثلاث سنين لان القصاص لا م يج لاشتباه الستوفی وجب الال 
ووجو 4 فس اقل فيكو نمو جلا فى لات سنين ولكنه فى مال الجانی لاه وجب لعمد 
عض فلا تمقله الماقلة الا أن باغ الفيمة عد رة لاف یذ نص منما عشرة لان بدل 
فس الملوك بالجناية لا بزید علىعشرة لاف الا عشرة ويكون ذلك لغرماء المد لانه 
بدل المقتول وهو محل صاخ لايفاء حقوم منه واذا جنى عبد ارجل جناة خطأ فأذن له فى 
التحارة وهو بعلم الحنابة أو لا لم فاحقه دن ١‏ بصر ااولی مختارا وبمال له ادفمه أو افده 
لان بالاذن له فى التحارة ولوق الدين اياه لا عنم دفسسه بالجناية ( ألا زى )أ ه لو آفرآن 
ذلك بالجناية لم عنم دفعه ما كذلات اذا اعترض واا يصير المولى مختارا لافداء با کتساب 
سبب لعجزه عن الدفمانایه امد للم با و ۱ و جد فان دفعه بالحنابه اتمه الغرماء فبیع لم 
الا أن يفديه صاحب ااجناية بالدی‌لان ماليته صارت حقا لار ماء فان فداه صا حب الجناية 
الد أو يع ف الدبن رجم‌صاحب الجناية على الولي تقيمة المبد فسلمتله لانهم استحقوا 


جنا:.م عبدا فارغا واعا دقم ا عبدا هو مستعی لاله الدین اذا استحق من دنهم 


ذلك السب كان لم حق‌الر جوع على المولى .تقيمته مخلاف ما اذا كانت الإناية من العبد نمد 
مالحقه الدی فان هناك ما استحقوا المبد الا وهو مشنول بالدن مستحق المالية وقد دفعه 
ال ب مكذلك وهو نظرر من اغتص‌عدا مدیونا م رده ی اولي بيع فى الدين لم برجع على 
تانب ولو غص.ه فارغا فاده دين عند الفاصب بان أفسدمتاءائم رده فبيع فى الدن دجم 
المولى على الفاصب قيمته © وضحه أن استحقاق المالية بالدن‌کان اسبب باشره الولی مد 
لعاق حق أواياء الى ةبه وهو الاذن له فى التحارة فصار كانه تلف عم ذلا ولا تال حق 
آولاء انا فى : نفس العيد لا فى مالبته فكيف غرم الول ذم اعتبار | کات 
استحفاق الالية وهذا لان استحقاق نفس العبد بان لا بكو زا اعتبار ماليته( ألا رى ) 
أن مان الذى ليس عال لا يستحق نفسه باعتبار المألبة وكذلكاذا كان مدبرا أوأمولدواا 
يستحق نفس القن‌الذی هو محتمل للامليك باعتبار الا وكذلكان كان المولى اذن له في 
التحار ة ذل يلحقهدينحتى جنی جنابة بة مه الدین لان‌استدامة الاذن بعد اإناية س المولى 
عنزلة انش اه وكذلك لو راه يث-ترى وبديع لعد الناية فلم په فسکوبه عن ن الاهى عنرلة 
انمرح بالاذن له فى التحارة وكذلك لو كان الدين له قبل الخ یه رجم‌ول الجناية اله على 
المولى بالقيمة لانه‌ما استحقه بالناية الا وهو مشفول پالدین وان كان له ألف درهم قبل 
الجناية على ااولی بالقيمة لانه ما استحقهبالجنابة الا وهو مشنول بالدبنوان كان له ألف || 
درهم قبل ااجناية والف او لعد الحنابه وقبمته أاف درم تم دفمالعبسد بالحناءة بيع فى 
شین جیما فان بیع أو فداه أصماب الجناية بال ينين فامهم بر جمونءلي المولى صف القيمة 
وهو حصة ة اب الدین على الا - خر اعتبارا لكل واحد من الد نین عا لو کان‌هووحده‌وهذا 
| لان نصف القن الذى أخذه صاحب الدين الآ خرانما أخذه باستدامة الاذن من المولىامد 
الجناية لانه كان متمكنا من الجر عليه ولو حجر عليه لم بلحقّه الدين الا خر فى حال رقه 
فلبذا صار المولىضيامنا لما وصل الى صاحب الدين الا خر من مالية لد فان قیل كيف دنق 
هذا ولو | بلحته الدين الا خر لم خر ایس لاولا؛ اجناية نی من ماليته أيضالان الدين الاول 
حيط : عاليته فینبی أن لايضمن الول لم شيأ قلنائم ولک ن ماأخذهأحابالدبن الا خر 
لال ما م الا بعد یت حق صاحب دن ان عن ذلك ES‏ عندهو 


۱ (fF: 
سالم اصاحب ااجناية لولا استدامة المولي الاذن له حت مه الدين الا خرفلبذا ض.ن امولى أ‎ 
ذلك اصاحب ااجناية واذا قتل المبد الأذون أو الحجور رجلا خطأ ثمأقر عليه الولي بدين‎ 
استغرق رفت4 فلاس هدا باختیار منه‌لان اقرار امول عليه لا ۶ :مه من الدفع بالجنایه فان‌هدا‎ 
الدین لا کون افوی من الدن الذى احمه تصرفه فان دفء4 يم فالدبن الا أن شدهولي‎ 
الجناية لان الدين ثبت عليه بافرار الول فاشتدات ماليته بالدن کا لو رهن عبده الجانیم‎ 
رجع ولى ااحناية على ااولی شیمته لا بينا أله تاف عليهمالتهبا کتسابهست اشتغاله عى‎ 
امقر له بعد ما ثبت فيه حق ولى ااجناية ولو كان الولی أقر عليه بقتل رجل خط ثم أقر ءايه‎ 
تل رجل خطأ وكذبه فى ذلك أواياء الجناية الاولي فانه مدفعه بالجناتین أو فده لان‎ 
اقراره‌علیه بالحناية 6نزلة التصرف منه فيه وحق ولي ااحناية فيه لا عنم نفوذ تصرف ‌الولى‎ 
مات بافراره من ااحناية ع لةالثابت بالبيئة أو با لمعا نة في حقه فیدفه بالحناتين فان دفمه‎ 
کنو | ادوا‎ r اما اصفین رجع آویاء ےنا الاو علي اأولى نصف مته‎ 
- 0 وقد م ذلك اد بدو عالنصف الى المقر 4 ین رم له (صف و‎ 50 
لام‌ر له الژايي ا لا به ا ات 9 الا ۳ اللصف فاه هين ار له بالدناية کات ایحنابه‎ 
الاوی ناته وهی مز احةالاً خری‌فمنع سوت 0 هالثای ف زاد عل النصف وقد‎ 
يز افراره لان استفر او‎ ١ لصف المبد وان كانءا به دن لس ترق رقبته فافر أولي ء عليه تایه ل‎ 
رقته بالدين ع: عنم أأولي من ع ااتصرف ف _ه والاة رار ار عليه بالجنابه ەرف ولا مح لآ‎ 
به من‌الدین‌فیز ول ۱ لم بهو لصي ركالحدود لاقرا ره لععد قشم هل الان فوص بان يدفمه‎ 
بالحناية أو شد ه ولو قتل اامید رجلاجمداوعايه دن فصا ا أولى صاحب الحناية من على رقبه‎ 
العبد فان صاحه لا نفد على صا<ب الدين لابه كلك رقبته عوضا عا لا تعلق يهحق صاحب‎ 
الدن ولو مالکه عوضا عم تعلق به نه حم ۳3 عم کال 2 فردا اول ولکه نلاس لصاح‎ 
الدم أن : شتله لعل ذلك لان صاحه ەوە و كثر 0 فيه ان البدل مستحق امباح, ا لدان‎ 
ولکن استحقاق اللدل فى الصاح من دم العمد لا عنم سقوط القودم . باع ام بد فى دنه‎ 
فان ىەن نه ی" لعد الدن کان لا اب الحنا, ەلان < د درم قداستحةو!‎ 


نفس عبد بالصاح مى سقط صاحب‌الدین عنه ( ألا , رى) أله لو ااه ۷۳ كان العيد 


س ااا لاا أب الحنا یه فلزلات م ل 4م م برغ من دله من‌حق صاحب الد ن‌فان ابق 

من > نه فی" فلا ثى' لصاحب ااجناية ۲ اأولىولا عل العيد ف‌حال رته ولا مد العتق لان 
اأولى ما اآزم ذا اا جنابة شا فى 4:۰ بال | اح واءا سل لاعبد التصاص المد وهو 
لا يضمن بالمال عند الاتلاف فكذلك لا يضمنه العبد باحتياسه عنده أو سلامته له ولو لم 
بصا ولكن عنا أحد أو ياء الدم فان الولی يدفم نصفه الى الا خرأو فده لان حق الذى 
اسقط لم يظبر فى حق الذى لم يمف فبذا وما لو كانت الجنابةغطاً والاتداء سواء في فم 
اوقا يفديه نم باع جيم المبدى الدبنلان حق الثريم لايسقط عن مالية العيد 
يدفم < چیه بااجنابة و کذلاك د امه ولو ا الميد أله قتل رجلا دا وعليه دن کان 
مصدقافى ذلك صدقه‌الولی أو کده لان موجب اقراره استحماقه دمه ودمه خالس <مه 
فان المبد تى فيه على أصدل الحرية تم حق الغريمق ماله لا کون افو من ملات رو لاد 
وملك اأولى لا كام اس_تحفاق دمه باقر اره على تسه بالود فکدلاك حق الثريم وان ع4ا 
عاد لياء اا تایه بطلت ااجناية ة كبا لان نصیب العافى قد س_قط بالعقر ولو اي أصيب 
| الذى لم ييف لكان موحرة لد عتزلة جناءة امل واقرار العبد بالجنابة خط باطل اذا 
کذ ه الو لي فيه فيباع فى الدین الا آن مدب او لي جميع الدين فان اه وقد صدق العبد 
بالجناية قبل له ادنم اانصف الى الذى لم بمف وان کان کذبه ذلك كله فالعيد کله للدولى 
اذا فداه بالدين لان حق الذى لم يمف غير ثابت فى حق المولي اذا كدب العبد فيه واذا 
وجد الأذون فى دار مولاه قتیلا ولادين عليه ذد.ههدر وان كان عليه دين كان على ااولی 
فى ماله حالا الاقل من قيمته ومن‌دنه عنزلة مالو قتسل الولى القتيل ببده ألا رى ) أنه 
لو وجد عند الثیر تيلا فى داره جعل كانه فتله بيدهفكدلكاذا وجد عنده قتيلا فيه ولو قتله 
بده عدا أو خا كان عليه الاقل »ن قيمته ومن الدن فى ماله حالالان وجوب الغمان 
عليه باعتبار حق الذر م ف المالية ولو وجد عدا من عبيد الأذون- بلا فى دا ر اأوليولادن 
على الاذون فذمه هدر لاه ملول للولي عنرلة رقبة ة الأذون ولانهكالقاتل له بده وان 
كان على الأذون دين محبط قی‌ته وک .به فمل اأولى قیمتسه فى ماله فى ثلاث سنين فى 


باس تول آی د ,44 رھ ۾ الله و فى قولما عله قيمة-4ه اللا وال كان الذين .ل حيط 


(۲۵) 
جمیع ذلك كانت القيمة حالة فى قو ذم جما ععزلة مالو قله الولی بيده وهذا بناء علي 
ماتقدم ان ادین اذا لم يكن حيطا فالولی مالك لکسبه كا هو مالك رقبته فیکون الغمان 
عليه لق الثر 3 فى مالته وان کان الدين محیطا فكدلك عندها وعند أنى حئيفة هو لاعلك 
كسية فى هذه الخالة مله ااه عنزلة قله عند الاجني فتکون الفيمة ٠ؤجلةفى‏ ثلا ثسنين 
لان وجوما باعتيار القتل ولكنها عليه فى ماله لاه من وجه كلمالك على مني ابه تكن من 
استخلاصه له قضاء الدین من٠وضمع‏ آخر فا تمقله الماقلة لذلاك وان قل المولى که 
أو عبد مکابه عمدا أو خطأ أو وجد المكائى قتيلا فى دار مولاه يجب عل الم ولىقيمة القتيل 
فی ماه ق ثلاث سنین لان وجوب القيمة هاهتا ا ال فان كبن لكان سیر 
ملوك لا.ولى رقبته من وجه كلزائلةءن ملك ا ولىعلى ماعرف ان المكاتب صار عازلة ار 
ددا فتجب هلى |أولى القيمة فس اافتل فتکوز مؤجلة والکما جب فى ماله لان رقبته 
ملوكة له من وجه أذله فى کسبه حق !للك على معنى أنه ملكه حقيقة عند جز الکانب فلا 
امه الماقلة كذ لك وھ دا ادا كان فى القيمة وفى رکته وفاء كانه لابه حيكذ بق عمد 
الكتاية ورودی ادل من كسيه وبدل نفسة فیح محر ته فان ۱ يكن وفاء فما ذلا شي“ 
على الأول فى تلل »كاله لان الكتاية افحت عو به عاجزا فتبين انه قتل عبده ولا دين 
عليه ولو وج-د الول قتيلا فى دار امد الأذون كانت دة الولی على عاقاته فى ثلاث سنين 
اورنته فى قباس قول ألى ح: ةوف قولهها دمه هدر لان هذه الدار فى حك الیل الوجود 
فما عنزلة دار أخرى للمولی حتى لو وجد فیا أجنى قتیلا كانت دته على عاقلة ای فاذا 
وجا الولي قتبلا فما فبدا رجل وجد قتيلا فى دار شه وهذا اغلاف معروف فا ادا 
وجد قتبلا فى دار هسه وسفبينه فى کتاب الديات ولو وجه المبد قتبلانی دار 5 ولا 
دن عليه فدمه هدر لان داره #لو که للمولی ذكانه وجد قتيلا فى دار الولی وان كان عليه 
| دن فعلى ااولی الاقل من قیمته ومن دته حالا فى ماله عنزلة ما لو وجد قتيلا فى دار رق 
لامولى لان دار العيسد ف حم المتيل الموجود فيها عنزلة دار المولى فك ذلك اذا وجد العید 
فیا قتيسلا وذ كر فى الأذون الصنیر ان هذا استحسان -واء کان عليه دين أو لم يكن ولو 
وحد الغرجم الذى له الدن قتبلا فى دار المدالأذون كانت دته علي عاقلة مولاه فى ثلاث 
سین لابه فى ملك داره كغير ومن الاجااب واا حتّه في دن ذمته متعاق عالية کسبه 


کے © C <C‏ عار يه جح CO KY‏ سيا ار ل اعت اس علخي الج الا اله ام اخ | 


ويذلك لا حتاف حک جناته عليه ثم لا بطل دنه على العبد ع زلة مالو وجد قتيلا فى دار 
أخرى لامولى وكدلك لو كان القتيل عبدا غرم كانت قيمته على عاقلة أ ولىفى #لاث سنين 
عبده فى ذلك تعيد غيره واذا أذن المكاف لعبدهفى التجارةفوجد فى دارالأذون و 0 
۱ دن أو اتن وني المكاتب قية رقبته لاولياء القتيل فى ماله حالة عنزلة مالو وجدقتيلا 
فى دا ر اخری من ینت ۱ الکاسلان المكاتت قیکسبه عنزلة ار ی نک فصیر کالانی 
بده وجناة الکاب وجب الاقل من قیمته ومن ارش الإناية فبذا .ثله ولو كان الذى 
وجد فتيلا فى دار العبد هو المكاتى کان دمه هدرا ما لو وجد تتیلا فى دار أخرى له وهذا 
لانه يصير كالماتى على سه وأو حنيفة رجه الله فرق بين المكاتب وال مر فى ذلك لان 
موجب جناية ار على المافلة وموجب جناية المكاتب على نفسه فلا يستقهم أن يب له على 
نمه وسنقرر هذا الفرق فى كتاب الديات أن شاء ال دالى ولو كان أاأذون هو الذى 
وجد قترلا فى داره كان علي المكاتب الافل من قيمته ومن قيمة الأذون فى ماله حالا امير 
الأذون لان هذه الدار فى<م التیل اأوجودفيها كدا رای للمکااب ولو وجد العید فتيلا 
فی‌دار آخری للمکاب كان لكات ک6 لای عل 4 يسده فیازمه أقل این فی ماله حالا 
لغرماه فك ذلك اذا وجد فى هذه الدار قتبلا والله أعلم بااصواب 


ا باب مامجوز لا ذون أن شعله وما لا جوز )م 


( قال رحمه الله ) ولوس لهأ ذون أن يكاتب عبده لانه منفك الجر عنه فى التجارة 
والكتابة لوست تجارة ولكنها عفد ارقاق صد با الاعتاق والأذون فما ليس جارة 
كا هجو ر كالتزويس ثم الفك بالكتابة فوق اللهك الثابت بالاذن ولا يستفاد بالثى' ما هو 
فوقه فی حل فيه حق ااغير فان کانبه وأجاز مولاه الک جاز اذا لم يكن عایسه دبن لان 
هذا عمد له ماحز حالو قوعه فبتوقف علي الاجازة فتکون الاجازة فى الانتباء كالاذن فى 
الابتداء واه ان كسب الأذون خااص .لاک الولى علك فيه مباشرة الكتابة فيملك فيه 
الاجازة م لا سبل لامبد علي قبض البدلبل كل ذلك الى المولى لان العبد ناث‌عنه كالوكيل 
والكتابة من المود الی یکون العاقد فيا متبرا فيكون قبض البدل الى من شذ المقد من 
جهته وان دفمبا اكاب الىالمبد لم بير الاأن ہو کاہ الولی قبضبا لان البد فى <ک قبض 


ر۱۳۲۷) 
ندل الكتابة کاجني آخر و کذلات ان لته دين إ.د اجازة الولی الكتابة لان پاجازنه صار 
الاوك مکانبا له وخرج من أن یکون كسبالميده فالدین الذى باحق العبد فيه ذلك لا ملق 
برقبته ولا تکسیه کا لو آخذه الول من بده وكانيه أو 1 بکانه ول وکان عليه دن آثیر أو 
قليل ف کانبته باطلةوان أجازه الولى لان اأولى بالاجازة خر ج المكانب من أن یکون کسبا 
للمبد وقيام الدين عليه عم الولي من ذلك قل الدن أو كثر م لو أخذه من بده وعليه دن 
فان برد الكتاءة حتى أداها فان كان اولي لل جز ها پنتق ورد رقيدا ليأ ذون فبيم فى دنه 
و ا منه من المكانة فى دنه لان الكتابة دون اجازة المولى امو وهوموقوف 


علي اجازنه فاداء بدل الكتابة فى حال توقف النتی لا وچب اامتق له واله. د حين فص 


البدل منه يصير کالمتق له واعتاقه لو والمقبوض من | کساه بصرف الى دن الأذون مع 
رقبته لطريق الہ بیع فيه وان كان المولى أجازا!.كانبة وأص العبد قبطم | وعلى العید دين حط 
يرفبته وعا فى بده فادي ال کات المكانبة فردا والاولسواء فى قياس قول أنى حذ.فة رجه 
هلان الولى لاعلاك كسبه حتى لاذ منه مباشرة الكتاءة والاعتاق فيه فلا يعمل اجازنه 
۳ ولا يمتق قبض البدل منه مالو أعتقه قصدا وفى قولما هو حرلان اولي علك كسبه 


وان کان دنه محيطا حتى لو أعتقه سنفذ عتقه فكذلك اذا أجاز مكاناته وقبش البدل هو أو 
المبد بأصره جل كالمءتق له فيكون حرا وااولي ضامن لقیمته للنرماء لازماليته کانت‌حقا 
, م وقد اتلفها الول عم وكذلك الکاسة الج 9 1 تؤخذ منه فتدر ف الى الفرماه 
لاله أدي ال کابة. رک والتزماء احق بكسبه من المولي ذلا يسلم ذلك لامولي ما ی 
من دبنهم ولو كان دين الأذون لا محیط به وبا له عتقعندهم جیما لان اجازة المولى الكتابة 

کباشر نه ولو کانبه وقيض البدل عتق فان الان اذا لم که د ولا اعتاقه 
نم يضمن قيمته للغرماء ویأخذ الغرماء المكانبة التى #.ضها الولي أو الأذون من دنهم لان ۱ 
ين -ه مقدمة على حق الولي وقد تلف المولي مالية 19۳ 

س للأذون تب يكفل نفس ولامال لان الكفلة من عمود التبرعات باعتبار أصل 

والتبرع ضد التجارة واشكاك الحجر عنه فى التجارة خاصة وهذا خلاف التوكيل 
فى الحجر بالشراء لانه ليس بتبرع باعتبار أصل الوضع بل هو من تمل التجارة ( ألا ثري ) 
ان اجار لا تحرزون عن ذلك وبتحرزون عن الكفالة غابة التحرز وكذلك لاحب ولا 


(YA) 


صدق بالدرهم 


اعتبار أصل الوضم ولا قرض لاله تبرع قال عليه السلام قرض عرتین صدقة مرة فان 


والثوب وما أشبه ذلكولا يمو ضما وهب لهبغير ثمرط لانهذا كله تبرع | 


أجاز الولي هذه التبرعات منه فان لم يكن عايه دين فلا بأس به وان كان عليه دين لجز 
ثى' من ذلكلان كسبه ادا لم يكن ءايه دن فالیفرتیته‌ومنافمه کارا لولاه فاجازنه اشر نه 
وان کان عليه دن 0 الغرماء ف ذلك معدم على دق الولى لدا لا جوز دي من ذلك 
واذا اهاد الد الأذون هد به أو دعا رحلا الى منزله فداه ا أغارة داءة ركبا أو بو با 
اسه فلا ا به ولا همان فيه عل الرجل ان هلات ثى' من ذلك عنده كان على اعد دن 
أو کن وف القياس هدا كله اطل لابه برع و العيد لس من هله و لكنه استحسن فال 
من الأذوزلادی ای اطرح واطرج مد فوع ۳ هدا الا تیان ما روما أن الني عايه ۱ 
السلام كان جيب دعوة الملوك وان س_لان رضي الله عنه أهسدى الى النني .عليه اسلام 
وهو ملوك فتہلہ وأ كل أصحابه رضی الله عن وأناه ہمہ دة فاص أصحاه با کل و با کل 
منبا وعن محر ردكي الله ء:-4 أيه سكل عن العيد تصدق شی فال باارغرف وجوه و به 
تأخذ فقول يتصدق الأذون بالطءام ولا تصدق بالدراهم والکسوة وعو ذلك لان اسن 
استطلاع رأى ازوج فان ااناس للا عتن‌ول من ذلك عادة والکات ف م ذلك 5 امد ۱ 
لان الرق الماجز له عن التبرعات قام فيه الا أن فى حق اللكانب لا جوز ذلك الا باذن | 
الولی مخلاف الأذر ن اذالم يكن عليه دين لان کس الأذون خالص هلك الولی والولی 
ماوع من كيرب ادون سواء کال عليه دن ۳ ل يكن ولو أعتق المأذون أمته ص مالم 
جز لان هذا التصرف ليس تجارة فان أجازه اولي جاز ان لم يكن عليه دبن کا لو باشره 
بنفسه وال دن للمولی علیما ولا تجوز قبض الأذون له منها لانه فى السمد كان معبرا عن 
اولي فهو فى قبض البدل کاجني آخر وان له دين بعد اجازة الولى لم يكن للفری فى | 
ذلك الال حق لاله كسس حر فلا تماق به حق غرماء الأذون وان کان على الأذون دبن 
لا حط برقبته وعا فى بده جازالمتق باجازة |أولي أيضالكو نه مالک فا وعامه قتا لافرماء 


آذ لس يي 
لان حنم فى ماليتها وقد "نبا المولي بالاجازة م لالع دوك لحدق ارما دوق ف 
ذلك لاف مانعدم من اکتا به لان الامه هاهنا تمتق نفس الول وما تکنس رمد ذلك 
خااص ملکما فاا يؤدى بدل الکتالة من كسب | کذسبه فى حال رقه وحق الترماء فيه 
مقدم على حق‌الوی وان کان الان ن عبط لاذ ول ل وعا فى دده فکدلت فى قوللا وی قول 
ا 4 لا ام لك لاح موی فى كسب الأذون فى هذه ال ولو روج الأذون 
ام اة حرة بغير اذل مولاه ودخل ما شرق »ما لان الا کاح لبس تجارة فالأذون فيه 
کا لحور ولكن بزمه امبر بالدخول نشسرة الءقّد الا انه لارؤاخذ بالهر حتى عق لان‌هدا 
رارف نيلك هو افون فن ان 2 الما عالق کیان الكفالة | 
وقد بنا الن.كاح أن الأذون لا زرح عبده وان في تزوجه أمته خلاف ولل ذون أنيدفم ۱ 
امال مضاربة بالاصف لان له أن فا ۳ سمل فى ماله باحر مضمون فى ذمته ۱ 
والا-تتجار للعمل بض الربح يكون أنفم له وهو من صفيع التحار وكذلك بأخذ مالا ۱ 
مضاربة بالنصف لاه يش_ترى عن فى ذمته ولا برجم نه على غيره لاستفید الربح فلان | 
علك الشراء « على وجهبرجع فيهبااءهدة على غير هو مخصل 2 کان اول واذا اشترك 
الميد ان الأذون ما ی 0 عنان على أن شترا بالنقد والنسيئة نبا م جز من 
ذلك النسيثةوجاز النقد لان فى النسيئة ممنى الكفالة عن صاحبه والأذون لا علك الكفالة 
فمو عازلة ما لو اشتركا د ركة .هاوضة فان الشركة سنهما تكون عنانا لامفاوضة لا فما من 
معنى الكفالة فان أذن لما الموليان فى الشركة على الشراء النقد والنسيئةولا دن علیرما فبو 
جائئز کا لو أذن الكل واحد منبمامولاه بالكفالة أو النوكل بالشراء بالنسيئة واذا اشتری 
الأذون وعلیه دن أو لادين عليه وبا مشرة وباعه من مولاه خمسه ءشر م مه المولى 
صر امحة الا على عشرة نکن مهمة المساحة فى المعاملة ينه وبين اأولي ولو كان المولى اشتراه 


بمشرة ثم باعه من المبدعخمسة عشر أو باعه من أءة لمبد مأذون لما فيالتجارة فتبمةالساعة | 
ینیما متمكنة وكذلكاو كان الأذون اشتراهثم باعه من مکانب للمولى أو عبد آخر له أو 
من عبد ا سكاب | أولى أو ءنضارب لامولى أو من مضاربالمكاتب )مه صراحة الا على | 
أل المنين ولو باعه من ان المولي أو أبه أو امرأنه فكذلكفىقول أنى حنفة لفكن التبمة 
ةوق من لا جوز شپادئه له وفی ولا پبیمه صراحة على خسة عشر لاله ليس للمولي | 


)۳۰( 


فى مال هؤلاء ملاك ولا حق ملك وقد ین هذا فى الببوع وال ع 


9[ باب الغرور فى المبد الأذون له )دم 


( قال رحمه الله ) واذا جاء ارجل بالعبد الى السوق فتال هذا عبدی فالموه فد 
أذت له فى التجارة فياا.وه وبايمه أيضا من ل عضر هذا القول و ول فلحته دين ثم عل 


أيه کان حرا أ أستحفه رجل فعلى الذی مهم عبايمته الاقل » »ن قیهته ومن الدين للدین 
مرم عايمته واسائرهم, لا به عا عا صنع صار غارا لم فان آعسه اا لاله ممه کون صما 
علي ۳ ماليته الى دومم اذا ء-4 دين ولص ير ال ص عزلة الکفیل لم ذلك 
(آلار ی ) ان الد لو کان ملوکا له يا قاله كان حترم تا فى ماليته وكان المولي كالكفيل 
۲۱ معن عبد ه هدر مالية الرقبة فاذا مق مس اذ غرور بت لهم حق الرجوع عليه عا و جد فيه 
الغرور أو الكفالة وهو الاقل من قیمته ومن ن دوه ومن خاطبه بکلامه و حضر مقالته 
دم به فى ذلك سواء لان هذا حڳ ب بی على ر سوت الاذن والاذن اذا كان عاما منتشرا 
يكون اننا فى حق من عل به وفى حق من لابمل فكذلك الاذن وما بى عليه من الغرور 
والكفالة ورستوی ان کان قال فد أذنت له فى التحارة أوم قل لاه لا قال هذا عسدی 
فایموه فالغرور والكفالة شت كاده الى سه رة ا كباله ه من ضرورة ذلك 
الاذن له فى التجارة ولا يضمن هم شيأ من مك وبه لان || کن يكن موجودا عدد 
مقالة ااوی‌ولا بدرىأ حمل أملاحصل فلا بت فيه < الكفالة و انرو زوان او رجا 
ینیم على الذى ولى مبايعتهم ان كان حرا لانه پاشر‌سبب التزام الدبن وهو من أهلهوان 
کان عبدا ل پرجموا عليه شی؛ حتی يعتق لان مولاه لم برض بتصرفه ولق الدين عاليته 
وان اختاروا ضهان الولی توى ماعلیه اوا المبد مجميع دم اذا عتق لان الترام ه فى | 
ذمته ييح والولی كان كفيلا عه قدرمالية الرقبة فلذا | بصل اليم من جهة الکنیسل 
كان لمأن يرجعوا على الاصيل یدنہم اذا عتق ولو م يكن هذا وا كن المبدأقاماليينة ان 
»ولاه الذى أذن له كان دبره قبل أن يأذن أو كاب آمه فان قامت البينة انها أم ولد له 
فهدا عنزلة ااستحق لانه تمدر عليهم استيماء دوم من مالة اه ابوت حق عتقه لهم 
ا لول فزل ذلات منرلة حق الستحق أو تة 0 3 :ذقنت ال البينة ي حرم 


(۳۱ 


واذا اخشاروا أن بضمنوا ااولی قيمة السدبر وأم الولد فلا سبیل لهم عليهما فما بق من 
دم حى عتما لان ۳ ما ملاك اولي وقد غرم المولى 4م ما[ 4 الرقه ولا عق ھم سب مل 

على كسب هو ملوك له ولو جاء بهالى السوق فال 0 وقد أذنت له فى التحارة و 
نهل ۳1 لءوه والمس_كلة حالما یکن ۰ هدا غرورا و وم لزم هدا الا ذل ضان * س لا خیرم 
مخبر وما هم عباشرة تن تیش و الغرور والكفالة لاشت کح ر انبر( الاری) 
اور خن انا ا2 حربة امرأة قزوجها فاستوادها م انت | ر جم الفرور علي الخبر 


۳ * ولو زوحها مه علأا حره استوعت دجم على اازوح من قمه ة أولادها 
فالا بالبالمة هذا فک الذرور نظیر التزو یج مناك والاخبار بالملاك والاذن هاهنانظير 
الا خبار بالحربة هناك وان قال هدا عبدی وبالموه ف ا فان وال ود أذات له ف التحارة 


فبايموه فى غير البز والسثلة حالما كان الا مس ضامنا للفرماء الاقل من دم ومن قيمةالعبد 
لان التقیید بالیز فى الام لاه لفو علي ما نا ان فك الحجر لا قبل التخصيص بنوع 
من‌التجارة فكانهذا والاص بالمبابعة مطلقا سواء لاف مااذا قال طر ما بابعت به من 
از فلاا فهو على فبایعه غيره فى ا بز لالجب علي الكفيل منه شی لان الکفالةشل التخص, ص 
وفك الحجر ااثابت بالامس بالبايعة مع المبد لا بل التخصيص فلبذا كان ضامنا(أرأيت) لو 


اوه فى البز فاستقرض من البزءن رجل فتغى به الذين بايموه ما كان للمقرض أن 


ج بد یه علي اذى امه بالمرادمة وهرمغرور في ذلا" 3 کال ۳ الذين الموه ذ فى البز(اراً بت 
لواشتری ۳ علي أن يضمن لمن ن‌عنه رحل ی الذن بالموه و في البزأما كان لاک ۳ 
أن خم عايه دلاث واذا ات لمیده فى ا(حارة و اسا كبأبعته مان الول اض رحلا 


بعينه أو قوما باعيامهم عباته فبا وه رة أخرى وقد علموا باص المولى فلحقه دين ثم 


استحق أو وجد حرا أو مدیرا فللذين آس‌هم الولی عليه عبايمته الاقل من <ستهم من 
| قيمة الد ومن دينهم وأما الآخرون فلا ثى' لهم علي الولى من ذلك لان الغرور نوت 
باعتبار الا بالبايمة دون الاذن فى التحارة والاص بالبايمة كان لخاص فلا تمدی حکنه 
الى غيره خلاف الاول فالامس باابايمة هناك عام منتشر وهذا نظير الحجر إمد الادن‌المام 


فانه إذا ای 3 7 نین عن ع مبايمته لاشت حكم ذلك > الى فحن 2 3 


(4) 


فقول اما رم الذبن أسرهم عبايت + مقدار ما كان پا م لو كان ماأخبر به حقا وذلك 
الاقل من حصتهم من القیمة ومن دو مم فما تحقق الفرور فى حةهم فى ذلك القدر ولو 
کان اس قوما باعيانهم عبايمته فى ابز فبايموه فى غيره وفيسه فهو سواء والفمال واجب 
م علي الغار لان التقسد فى حقم في البز لو فان الام بالمبايعة ی > عاز لة الاص العام 
فى حق الجاعة وقد بنا أنهناك لا ستبر التقبيد بالبز فیذا .ثله وان أنى به الى الوق فقال 
سره و قل هو عبدی فسقه دین مادق آو وجد حرا و عدوا یکن ل لاس 
شی لان هذهءشتو رة آشاره ما عابم فلا ثبت مهالفرور وهذالانه ليضف الى نفسه بل 
والغرور والكفالة بى على ذلك فانه بالاض بالبایمةاعا بصیر ضاءنا هم مالية مملوكة ذمواغا 
ا| کون مطمعا 4م فى سلامة مالية مملوكة له وذلكلاتحةق الا باضافته 5 نفسه بالملكية ولو 
كان انی به الى السوق وقال هذا عبدی فبایم‌ره نم در ْم نم لةه دين لم يضمن الولى شا 
لا به برهم فى ثى' فانه كان عد اله‌قنا 6 أخبرهم نه و تج د الاذن لا .اق حق ان 
عالیة رقبته مالم يجب عليه دن فيكو نهو بالتدیر متصرفا فى خااص ماکه لاحق لغيره فيه 
فلا يضمن شيأ ولكن الغلام يمى ف الدبن وكذلك لو كان أعتقه بعد الاذن ثم لته الدبن 
لان اعتاقه لاتق خااص ماکه ولاحق لاحد فيه ولو باعه مد الاذن 9 بأيموه فاحقه دين لم 
يكن على الا مس منه شی* لاله ایفرهم فى ثى' ولكن ماأخبر به كان حا فلا يضمن لاجل 
الفرور ولا يضمن للتهرفلانه حين تصرف( بكن حم منتعاقًا عاليته ولو جاء بهالىالسوق 
فنال هذا عبدى فبايموه وقد أذنت له فى التجارة فبایموه ثم اسستحق أو وجد حرا والذى 
أ هم عبألمته عبد ادو ن أو مكانت ۳ صي مأذو ن له فى التحارة فلا ذماز على الا مر 
ذلك عم الذين بایموه حال الا م أو 1 يعلموا لان ذمان الغرور عنزلة ضمان الكفالةوهو 
فى هذا الوضع أمين فالا مس بصير كالكفيل لاغرماء عنه در مالية الرقبة وكفالة المي 
الأذون له في التجارةلا يلزمه ثى' محال علم المكفول له ماله أو م لم وكفالة المبد واللكاتب 
| لاتازە ها شيا <تى عتا ذ اذا متنا رجع تیار ماء لد بالاقل من دنم ومن ق الى بام | 
لا نالتزامهمابالكفالة حبح فى <مبما قال( | ألاترى ) ان الذىاشترىالغرور منه لو كان فيه 
دع لیکن رش مت قبل ولا كثير وهدا اشارة اليانه عنزلةالكفالة فى حقه لاعنزلة 


۲۳ 


سس یچیق ِاآ_ . ]۱ 


| الوكلة باكر اء فان کان الا مس ما جاء بامته الى السوق فقال هذه أمتى فبایموها نقد 
أذت لحا اا حارة ناحقیا دين ثم عم مافد ولدت فى 5-5 تب أن أن ما نله 05 ن 


ع وا المكاتب الافل من تما أعة ومن دنهم لابه صار غارا 4 ۾ ما آخبرهم به فعار 
ضامنا له م عنها عه دار مالة رقم sS‏ 1 ولاه ما ,کون صرحا لان 
كسما اب فیجوز شاعنا لاف ما ات ۱و وحدت حر وة لان الکاب 
لا يكون مالک کہا ولا يجوز ماه عنها وقد من | ان ذمان الغرور >: رلة همان الكفالة 
واذا أنى الر جل بالمبد الى السوق فقال هذا عبدى فبايموه ققد أذنت لاف اج حارةفباعوه 


فاحته دين ثم استحقه رجل وقد كان ااستح أذن له فى الت جارةقل أن بای .نه الا رالى 
الوق فاه باع فى الدين ولا وهال على الذى مهم عبایمته لان ع ر من الاستحقاق 


۱ یج سلامة * 6 طمن سلامته هم فابه ۳۹ طدن as‏ 1 ارة.4 وذلك سال هم 


وا ء کال 4 ا ENT‏ هلا ص وو لو کان »دبا ۳ 

| مار والافل من‌قسمته غير دار ومن ن دسلا هم هم ماضمن‎ ١ یا تحارة ضون له‎ i 

الا ص سلامته لم وهو مالة الرقبة ( ألا ری ) انه لو ظهر أنه کان مد: را للا سس يضمن 

4م الا قمته غير مد ومن دم فاذا ظ أله کال مد | لثبرمأو و كان ع,دا 
ل من J‏ م 2 ر 


e‏ ليره انی به هذا الي الوق وقل هذا عبدی فابموه ثم أذن له مولاه فى 
التجارة فاحقه دين بعد ذلاک۸ يكن على الغار مان لان مالية الرقبه سلمت هم الا ذنالصادر 
ن الاك مد الا اباد کا سل هم بالاذن ااوجود منه وقت الام ال ۰ ولو كال 
دين أف درم قبل اذن »ولاه فى التحارة وف درهم | بد آذنه فان‌علی الفار 00 من 
الدين الاول ومن اصف قب4 العيد لان صاحب ین الا ول لايل 7 لد ار وة 
بالاذن الصادرهءن ااولیمد وجوب‌دنه ولو كان ماأخبر ,4 لفار 0 7 1 هم مالية 
الرقبةفلبذا كان على نار الاقل‌من دنه ومن نصف قيةالمبد فاذا أفىالرجل عبد الىال.وق 


فال هذا عبد فلان قد وكانى بان آذن له فى التجارة وان امک عبادءته وقد أذنت له فى 
التجارة فبایموه فاشترى وباع فلحته دن م حضر مولاه وأنکر اوكا فاو كنل ضامن 
الائل »ه ن الاين وهن الیمه لان الغرور ا ۳ ها آخبرهم به فان فى معنی الغرور عبده 
وعد غيره سواء لازماأخبرهم به لو كان حمّا كان بل هم ماله ارقه فيصير هو خا 


سس سس سس سس سس سس س سس یب سس سح 


CPO 


ضامنا هم سلامة مالية الرقة ول | لحين أنكر الأول التو كل وحلف وكانهم أنيضمنوا 
ا رى ) ان «شترى الارض اذا نی ي فیبا ثم استحقت 5 ع على الباع شمه 
| البناء لافرور سواء باعه لنفسه أو لنيره و كالته اذا أنكر المالاك التو كيل ولو وجدالعبد حرا 
آو استحقه رجل أو كان مدبرا اولاء فالو كيل ضامن أبضا لانه ضمن لحم سلامة ماليته ول 
تلم وبرجم به على او کل ان كات أقر بالتوكيل الذي ادعاه لانه كان عاملا للمو کل فبا 
باشره فيرجع عليه ما له من المبدة وان أنكر التوكيل !برجم عليه بثى* الا أن شتا 
باليينة وان قال هذا عبد انی وهو صخير فعيالى فبايموه فاحقه دین ثم استحقآو وجد حرا 
ضمن الاب الاقل ءن قيمة المبد ومن الدبن لانه ما آخبرهم به صار ضامنا همم سلامة | 
|| ماليته ( ألا ثرى ) ان ما أخبر به لو کان حقا اكانيسل لم مالية الرقةاعتبار كلامه وكذلاك 

ومى الابوالمد فأما الام والاخ وما أشبههما فان ذملوا شيأ من ذلك لم يكن غرورا وم 
احقه مان لان ما أخير به لو كانحقا لم تسل م مالية الرقبة باعتبار كلامه فان هؤلاء 
لاعلکونالاذن لد اليتيم فكذلكهو بالاخبار لايصير ضاءنا لم شيأ واذا أن الرجل بصى 
ا‌السوق فقال هذا ابن ابنى فباموه فاحقه دين ثم أقام رجل البينة انه اه فان الدين ببطل 
عن الصبي أبدالانه ین انه كانصبيا حجورا عليه فلايلزمه دين بالبايمة أبدا وترجم الغرماء 
على الذى غرهم جميع ادىن لان‌مااخبرهم به لو كان ما كان ذمحق مطالبة المي £ جم 
دنم فى الال أو بعد البارغ و كان على المي أن شغى ذلك من ملكه فيصير الا عس عبازمته 
ضامنا لهم سلاه4 دوم وان آخبرهم رنه ان ۱ (ساه‌ و ارجموا عليه بذلك ڳا لر زوج 
رجلا سمل نبا حرة وكذلك وصى الاب وال جد أب الاب وهنا اذالم يكنأب ولا 
وصى أب ولو أنى لعبده الي السوق فتال هذا عبدى وهو مدبر فایموه فلحمّه دن 9 أقام 
رجل البينة انه مدبر له بطل عن المدبر الان حتی یمق لانه ظبر انه كان محجورا عليه ولا 
ضمان على الذار من قيمة رقبته ولا من كسبه لانه ماضمن م سلامةدالية الرقبة حين آخبر م 
انه مدبر والغرورلاتحق فى الکس لاه لم يكن موجودا حين أخيري بهول بدر أحصل ١‏ 
أولا تحصل ولو قتل الدبر فى بد الذى استحقه ضمن الغارقيمته مديرا ربا لاله اانه 
الى شسه بالملكية ضمن م سلامة بدل نفسه مدیرااذا قتل (ألا ری )ان ماأخبرهم به 
ل وکان حمّا کان يسل مم ذلك وحم البدل حك الاصل فوجود الاصل عندالامس بالبايمة 


)۳۵( 


کو جود ال دل فابذا شت f>‏ الذرورفه لاف الکس ولو ی مجاربة الى السوق فمال 
هذه أمق فادها فلت دن حط رة نت فاستحةها رجل وأخذها وولدها 
ضمن الغار قیمتا وقيمة ولدها لان الولد جزء مت-ولد من عينها وهو سل للثر ماء لوكان أل 
ما أخبر به حقا كنفسها وهذا مخلاف الكسب فان الكسب غيرمتولد من عينها فلا جمل 
وجودها كوجود الكسب عند الاس بالمبايعة كوجود ما توله منها فى بوت حكالغرور 
| فى ذلك فأما الولد فتولد من عینبا فوجودها عند الامس بالبایسة کوجود ما بتولد منبا نی 
نبوت حر الغرور فى ذلك ( ألا ری ) انها لو كانتمدبرة كان ولدها کنفسبا لانهلايتماق 
<ق الغرماء عالیتهمخلاف كسبها فان كانت قيمتها بوم استحقتاً كثر من قم توم سم 
عبايعتها أو ل طمن قيمتها وم استحةّت لا به‌اعا ام متنع سلامة الاله هم حي ناستحةت وقد 
صار الغار لام بالمبايمة ضامنا لهم سلامة ذلك ولو أقام الذار الينة على انه قد - ما ۲ ۱ 
التجارة قبل أن يغ رهم أو بمد ماغرهم قبل أن بلحته‌دین برى' من الضمان لان الثابت 
كالثابت باقرار الخصم ) ألا , رى ) ) ان مالية الرقبة تسل للغر ماء فى الوجهين فكذلاك 00 
نی عن الثارق الوجهینو اشا 


سل باب الشهادة على الأذون ده 


( قال رحمه الله)وشهادة الشهود على المبد والصبي والمتوه الأذون شصب أو ببضاعة 
مسستبلكة أو باقراره بذلك أو ببع أو شراء جائز وان كان مولاه فا وقضی القاضی 
عله ذلك لانه بالاذن صار منفك الححر عنه فى التحارة ونوا.ها فالتحق فى ذلك بالحر 
الماقل بالغ فکون الەم فا دعی أو بدعي قبله هو ولا حاجه الى حضور مولاه الى 
القضاء :1 استدلالا بالکاب‌ولو شهدواعل العيد احجورعله نصا و ودلعةمستبلكة 
وااو لى غائب لم تقض على العبد بذلك حتى حضر المولى لان‌الستحق به مالية رقبته والول 
هو اناصم فى استحقاق مالية الرقبسة عليه فلا فی مالم يكن حاضرا فى الاول وان كان 
المستحق مالية رقبته أبضا ولكن ال مولى بالاذن قد صار راضيا بكونه خصمافى استحماق‌ماابة 
رقبته مجهة التجارة ( ألا تری ) انه مستحق باقراره وعبارنه التجارة وان كان المولى غائما 
فكذلك يستحق بينة تقوم عليه بالدين مخلاف ما نحن فيه وما يشترط حضرة الولى ها هنا 


(۳۹۱ 


بشترط حضرة الميد لان الادعی قله والستحق به دن فى ذمته وكان ,تماق ماله رقبته 
فلا ند من حضوره فاد حور قةي عل العيد ال مه فیباع و لان الحجر لادژیریا دا فعال 
حنيئة وعد رحمما الله وقال أو وسف قضى عليه عا استبلك من الامانات فى الال فان 


كوا شهدوا عليه بافر اره ذلك ومولاه حاتراو غاف ( ةض عل العبد من ذلاكحتي 


ەی فاذاعتق لزمه .آشهدوا به علهلا نه حور عن التزام الدن اوق »ولاه والاقرار 
الثات 4_٤‏ باه كااثارت بالمعأئة ولا ال مه ۳ م ۱ سقط حن الأول ع4 مضه ولو 


شهدوا عليه قتل رج-ل مدا أو ةذف أو شرب خر لم شم عليه حد حتی مضر مولاه فى 
تول أن حنيفة ود وقال أو وسف قضى عليه بذاك وان لم حضر مولاه وكذلك لو 
شېدوا عليه باقراره بذلك ومولاه فاك ففما يعمل ذه الر جوع عن الاقرار لاشبل هذه 
الشبادة و فا لا لعمل ذه الر جوع عن الاقرار كالقصاص وح-د القدف فهو علي املاف 
الذى بنا ولا خلاف انه لو أقر به قضى القَاشى به عليه فأو بوسف تقول الستحق بهذه 
الا باب هو خالص حقه وهو د.4 فان وجوب المقوبات عليه پاعتبار معنى النفسية دون 
لمالية وهو فى حك النفسية مبق على أصل الهرية وله ذا تام عليه هذه المقوباب باقراره 
وان كان المولى غأئا أو مكذباله ولا بل اقرار المولى بثى' من ذلك فلا يشترط حضور 
الولى لقيول البدنة عليه بذك وهاهو لان فى الهضاء مده البينة مم غبية الولي ااطال حقه 
من أوجه أحدها اله يستوفى هذه المقوءةفتفوت مالية الولی أو نتقص والثانى انه خرج 
من بد امولى اذا حضر اس الحم لاقامة اد عليه بذلك واليد مستحقة للموی والثااك. 
أن له دق الطمن في الشپود لو كان حاضرا فبالقضاء عليه قبل حضوره بطل حق الطعن 
الثابت له وابطال حمه بالقضاء حال غينته لاجو ز لاف الافرار فان ااقرار موجب للحق 
بفسه ولیس للمولى حق الطمن فى اقراره فلا غوت به بده ولا <مّه فى الطمن ثم لاسهمة 
فى اقراره على نفسه لان ما ,احمّه بالضرر بذلك فوق مایلحق مولاه وقد نا ه-ذه المعانى 
فى كتابالا بق وأما الصي والمتوه الأذون )فلا بلزمهما ثي من ذلك ف الاقرار ولا فى 
الشبادة على الفمل لاهما غير مخاطبين والاهلية للمقوية طبنى على کون المباشر خاطبا الاق 
القتل خاصة اذا كان أب الصي أو اتوه أو وصییم حاضرا فانه قضی بالدية على عافلتیما 
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وفى حالة غيبة الولى لاقضی بذلك ولو شم‌دوا عليهما بالاقرار بالفتل فالشهادة باطلة لان 
لقتل ليس من التجارة وفما ليس من التجارة الأذون والحجور سواء ولا قول له فى ذلك 
والخهم فى امات البينة عليه الولي‌فندون حضرة المولى لا شغى شی" ولعد دور ا(تابت 
اليينة کالما بت با أنه وابه مما وجب الدية بة على الماقلة ولو شم دوا على العيد ا ذون درقة 
00 ة دراهم أو كثر فان كان .ولاه حاذرا و قطع وان كان غاا فكدلك عند ألى وف 
وفى قول ألى حذیفه و در مما الله لات مع واكن يضمن السرقة لان اأ روق منه بدعى 
امال ولكنه .تى نوت الس الموجب لامةوية عند القاضى استوفى العقوة فى حال غيبة 
0 لت ال !۱ وجب لأءقونة عليه بالینه فت :ق دعوى الال وال والميد خصم فا دعي 
من الال كم لو كانت الدعوی بسب الءعت وشهدوا عاية ولو شهدوا عليه سرته أفل 
من عشرة ضمن اا-مرقة لان ذم دون النصاب الاخ_د جهة السرقة كالاخ_د هة النصب 
ولو شهدوا على دبي أو ممتوه «أذون میا بسرقة عشرة دراهم أو أ كثر قغى عليه بالغمان 
وان کان وله فایلا جهة السرةة کے الاصب فی حتهما اذ لاعقو ذ طییما بسبب 
السرقة وقد ينا أن الأذو ن خصم فيا بتهم بذلك عليه من الاخذ الوجب لاضمان وان كان 
وليه غائًا وان شم دوا على اقرار واحد مم بذلك قغى القاذى عليه بالفمان حضر مولاه 
أو وليه أو | حضرلان الرجوع عاء ل في<ق العقوبةفاذا كان ی ا 
على اقراره بذلك كانت هذه شبادة على ماو جب ضبان الال ولو شبدوا على عد حجور 
اسرقة عشرة أو أ كثر ومولاه غالب ل ةض عليه بشي' حتى محضر المولى لان دعو 2 و 

عايه كدعوى الغصب وقد ينا انه يشترط حضرة |أولى فا دعی علٍ على احجور م من ا 
فكذلك فا بدعى قله من الست الوجت لامقو به فان کان مولاه 0 0 1 ۱ 
السب الموجب لوب ظبر شاد وهو مخاطب وان شمدوا على أقرار المد بدلك | 


وهو لحد فااشپادة اطلة لان افرار احجور عليه 5 دوق الال باطل حی لعدق وف حى 


القطم الا قرار بطل بارجوع عنه م قد ۳ آن اقرار الحخورسرقة مال مستبلاك أوقام العيله 
فى بده وما فى ذلك من الاختلاف بيه این فى كتاب السرقة قال واذا أذن ال 

لع.سده الکافر فى التحارة فاش _ترى ج او خيزيرا فو جائز كان عليه دن أو يکن لا نه 
تصرف لنفسه يفك اجر ع4 رای حاله فى ذلك * ها 8 اا که عليه اطربق 


۱ (FA) 

الملافة ما تلك الوارث مال مورثه والسلم من أهل أن تلك اجر بالميراث ولو اش تری | 
ميتة أو دما أو ام كافرا بربا فهو باطل لان انفكاك الجر عنه بالاذنكافكاك الحجر عنه 
بالعتق وتصرف ار التكاف رف اليتة والدم باطل وهو فى جيع ياعانهعنزلة اس الا فى ار 


وال ر فكذلك العرد الأذون ولو شرك علية كاذ ان لصب أو ودلعة مستلکه أو لہ و 
2 : بك علية لأفرال اص : 1 م8 


ذكره فى كتاب الأذ ون الصنير وفى القياس لاتقبل هذه الشبادة لان اسل بتضرر بها فان 
الكسب ومالية الرقبة انما يستحق على ااول مهذه اشمادة والولی عسل وشمادة الكافر فما 
تضرر به اسل لا تکون <حةه وجه‌الاستحسان أن ااولی فك الحرعنه بالاذن فحمل 
ذلك فى اقامة الجة عليه عازلة فك الجر عنه پالمتق وااولی وان کان‌بتضرر به ولكنه قد 
صار راضيا بالتزام هذا الضرر حين أذن له فى التجارة مم علمه انشهادة الكفار حجة علي 
الكافر ( ألا تری ) انالمبد المکافر لو أقر بذلكصم اقراره وان کانالولی تخر لوجود 
ارضا منه بذلاک فكذلك اذا شد الشبود عليه بذلك وكذلك الصى الکافر يأَذن له وصيه 
اسل أوجده أب أبيه فى التجارة لان اكاك الجر عنه بالاذن كاتفكاك الجر عنه 
لوغ فشهادة الکافر نكون حجة عليه وا کال العبد الأذون مسا ومولاه كافرا لل جز 
| شبادة الكافر إن على اليد اشی" من ذلكوان يكن علبه دن لا زالعيد هو الەم فما (شرد 
.به الشېود عله وهو مسل جاحد لذلك فلا قبل شهادة الكفارعليه وان شبد الكافران على 
العيد الحو رالكائر لخصب ومو لاهمسلم فشپادمماباطلة لان الهم فا يدعي على المبدا حجو ر 
مولاه ( ألا تری ) ان الشبادة عليه لاتقبل الا محضر من مولاه فاذا كان الولی مسلا لم 
نكن شپادة الكفار حجة عليه مخلاف الأذون فان كانمولاه كافرا فشهادمهما جازة قال 
واذا أذنالسم امبدهالكافر فى التجارة فشهدعلیه كافرانينابة خطأ أو بقتل عمدا أو شرب 


خر أو بقذف أو شبد عايه أرمة من الكفار بالزئاوهو ومولاه منكران لذلك فالشبادة | 
إطلة لان اللصم ها هنا امولى ( ألا ری ) ان الينة لا تقبسل على المبد بى" من ذلك الا أ 
محضر من او أما فى جناة ان یر مشكل وفى الاسباب الموجبة للمتوبة كذلك عند | 
ای حنيفة ومد وفى قول ای وسف الولي تضرر بذلك ولوجد منه الرضا التزام هذا 
الضرر بالاذن له فى التجارة فلبذا لا قبل شبا 
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كافرا لان الثابت ذه البينة فمل العبد وشهادة الكفار لا تنكو نحجة فى ابات ذمل السلمين 
واذا أذن أن سل لم بده الكافر فى التحارة فشهد عليه كاف ران «سرقة عشرة ة درام 3 أقل قغى 
عايه مان ااسرتة وان كان الولي حاضر او ناه با عم لان هذه البينة لاتکون ححةقى 
ابات اعقو به 4 لاسلام ااولي ذكانت شبادمما عابه بالاخذ يجهه السرقة عنن ل الشپادة جهة 
الخصب ولو كان العبد مسلا والمولى كافرا كانت شماد مما باطلة لا اوم لابات فمل 
اس فاذا آذن اس لمبده الکافر فى التجارة فشبد عليه كافران لکافر أو سل بدن أاف 
درهم والميد جحد وكلةالك درهم دن ن للم أوكاذ ر فشادمما عليه جامزة وان کان صاحب 
لین الاول مسلا لان هذه الينة موم لارات الان فى ذمة الكافر وقد نا ان اكاك 
ا لحر عنه بالاذن كرو بالعتق‌واطر الکافر شت عایه الان تشپادة الکافر وان كان له عبد 
مس فیذا مله فان كان صاحب الدین الاول کافرا بيم في الدينينوان كان مسلا بع المبد 
وما فى بده فى الدين الاول حتی ستو جیع دنه فان فذل فېو لای شېد له الکافران 
الا ن لان الاولاستحق کسبه ومالية رقبته فلو قبانا شبادة الكافر نابات اأزاحة لاثانى 


ممه تضرر للم لشبادة الكافر وذلك لا تجوز فان قيل حق الفری الملل فى رقبثه وكسبه 
لا بکون أتوى من <ق المولي ااسل وقد يننا ان شهادة الكفار عليه مقبولة فى حق مولى 
السلم فكذلك فى حق اافر اقا اولي الل رضی بالتزام هذا الضرر حين أذذله فى 
التجارة فاما ار الل فل وجدمنهالرضا بلنزامهذا الضرر وف ابا تهذه اازاجةءليه ضرر 
ولو ادعى عليه مسلان كل واحده 5 ندرم ذش دلا حدها مسلان وشبدللا - خر دنه 
کافران فان القاذى يمَغى بالدين کله عليه فييداً بالذى شېد له السلان فیعفی دنه فان ای 
ثى' كان لاذى شېد له الكافران لان الذى شبد لهااسلان أنيت دنه عا هو حجة على العبد 
خاصة وبوت الق بحسب السبب فكان دين الذى شهد له المسليان تا فى حق الذى شهد 
له الكافران ودين الذى شبد له ا کافرانغير نابت في حق الذى شېد له السلیان فلرذا دا 
من كسبه ونه بضاء دینه الذى شېد لهالمسليانفان بق ثی* فو للذى شېد له الکافران ولو 
صدق المبد الذى شېد له الكافران اشتركا فى كسبه ونن رقبته لان دنه ثبت باقرار العبد 
والثابت باقرار الأذون منالدين كالثابت بالبينة فيظير وجوه فى حق النرم الذى شېد له | 
السلان وتحاصان فيه ولو كانالذي شبد له الكافران مساما والذى شېد له اسان كافرا | 
ا 
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وال بد جحد ذلك كله بيع العید وافنما نه نصفين لان کل واحدم: اا دنه 9 هو 
حدة على اأعيد وعلي خصمه‌فاستوی الد نان فى الهوة ولوکان الغرماء ثلانة كل 5 منم 
بای آلف درهم أحد همل شبد له كافران والثالى مس شېد له مسان فانه قي عله 
مجميع الدين وبباع فدلا زالبينات كلبا ححه عليه 9 يقسم كله بين السلم الذى شرد له الان 
والكافر الذىث بدله الان نصفين لان كل واحد منهما أثبت دنه عا هو حجة على المبد 
وعلى هه الا ر ن فأما اثالث الذى شبداه كافر ان فدات دنه عا لبس محجة على للسل 
اذى شبد له ااسایان فلا يستدق المزاحمة معه فى نه واذا ل شرت ااراحة صار كالممدوم 
واستوی‌دن‌الا "خرن فالوة فان بنرمانصفان سل امسلا نصفه والنصف الذي صار للكافر 
بينه وبين الس ۳ الذى شېد له السكاف ران تصفين لاه ات دنه عا هو حجة على هذا الکافر 
واعا كان حورا طق الم و و بق فى هدا الاصف للمسل حق وهنهما مساواة فى ۶ 
دين کل واحد منهما في حق صاحبه ف نم هذا النصف نیما تصفين م م لایکون اسل أن 
1 خذمن دهذا الذي شېد له الكافر انما أخذه من صاحبه لان ذلك لا شید ا | اذا أخذذلك 
أناه الكافر الذي شبد له ااسایان فاسترد ذلك منه لاله ياوه فى امن فلبذا لايشغل ذلك 
ولو كان أحد الذرماء مسلا شبد کافران وال خران کافران شمد اکل واحد منبما کافران 
بدي' بال لان ده ېت عا هو حجة ءل خصمه و دیما يت عا ليس >حة ءايه فان لق 
وت نه كان بين الکافر ن لاس تواممای ثبوت دن کل واحدمنبما فى حق صاحبه ولو 
کادالمید ملاو اولي كافرا والذرماء ر جلینحد هام شېد لهكافر ان والا خر کافرشمد 
لهمسلان و العه د حل ذلك فان القاطخ ی بطل دعرى الل الذی‌شرد له کافران وماعال. هدق 
الا خر فى دنه فيوفيه حقه فان اتی شي من عنه فبو للمولى لان الل اعا أقام شرودا 
را وشبادة الكفار لا :کون لجع بد لس 3 ۸ شت دنه على الد 
لاساحق ا ن عنه فلا کون لهذا اال أ ن ن براحم الغ 2 الكافر ذها أخذه‌ولاان اغ 
من ااول 23 ۴ من نه فى بده لاف ماسبق فرنالگ الددون كما شت على ابد 
وكذلك ل وکانالمہدعحورا عليهفى ا الفصل لان أصل الد نلاشت عليه بشبادة الكفار 
وان کان محجورا عليه وما . شوت عليه أصل الدين فى ذمته لا ماق عالةرقبته ول و کان المبد 
كافرا جور را ومولاه سل والذر ماء دامتعا مسل شم بد له كافران والآ خر كافرا 
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شهدله مسلان بأنه غصب ا درهم انه فی عليه دين الکافر ولا فى عليه دن 
الل حي لتق لان مو لاه مس وقد ينا ان شپادة الكفار على العيد الکافر الجور عليه 
بالنص لا تکون ححه فى الفا لم (سقط حمه بالمتق لا يقغى ءايه بدين ام السلم وليكن 
اذا أخذ الكافر دنه من عنه شاركه السرلان أصل دن الس نابت على العبد «شرادة الكفار 
هنا( ألا" رې ) أنه بوخد بدلعد العتق واعا لانظبر ذلك فى <ق المولى وقد سقط حق 
ااوی ا اخذه الكافرهن کن اه بدواءا ایا ابر فيه حق الکافر ودن لاس بات 5 هو 
و 1 الكافر وعل‌المبد کدن الکافر ولهذا شارك فا خذه واذا" ذن السل لعبدهالكافر 


فشید عليه کافراز کک كافر باقرار ا غصب وقفی التأضى ذلك فباع 
۳ 55 اف درم فة اها اله غرم ادعي للحي دنأ أاف درهم كانت عايه قبل 3 باع فان 
أقام على ذلاك شاهد بن مساءين فان الما 51 الا لف ه ۳ الذى شېد له الكافران 


دف ۰ ده اس ۹ کان التاق كاذنا اخذ منه ادف مااخذه‌الاول 
ا بت دنه بت تاريخ سالق على الب م فیلتحق ادن الظاهى عليه لشهادة المساءين قبل أن 
باع ولو قامت الينة قبسل ابيع كان المع فيه ماذ كر نا فكذ لك هاهنا قال ولو کان الاول 
كافرا وشاهداهمسامين والثا E‏ کافر | وشاهداه كافرين فابه ا ٠ن‏ الاول نصف 
ا لاذدين الثانى ثبت عا هو حجة على العبد وعلي الثريم الارل ودين الاول کدلات 
فلاستوائمافى القوة حمل نه ینیما نصفين ( ألا ترى ) آن الكافر لو هلك ورك ألف 


درهم 5 وارثه وأقام كافر شاهدين «سامينعلى اميت بالف درهم فتفي له القاضي ثم ان 
مسلا أو كافرا أقام علي ابیت شاهدین كافرين بدب نألف انه يأخذ ءن الاول نمف ماأخذ 
لامدنى الذى بداواستحماق تركة اميت بدينه كاستحماق كس العبد وكنرقبته ندنه قال واذا 
أذزاار جل امبد الکافر فالتجارة فباع‌واشتری ثم اسل فادعى عليه رجلان دنا اء أحدم) 
بشاهدين كفرين عليه بااف درهم دنا کا: ت عليه فى حالة کفره وحاء الا + ر شاهدن 
.سل ين عليه #ثل ذلك والمدعيان مل ان أ وکافران وااوی مسل أو کافر فشبادة المسامين 
حاخزةولا * ي' للدی‌شم بد له ال کافر انلا زالعيد مسل حين قاءت الينة عليه وشپادة الكافر 

على ام ۳ ل سواء أطاق الشمادة أو أرخ بتاريخ سايق علي اسلامه ولو كان المبدمسلا 
ومولاه كافرا وهنا فاريل العيد عن الاسلام والعياذ بالله فشهد عليه مسلان (كافر ۲ اسل 
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٤ال‏ وشمدعلیه کافران سل آو کافر عال فشبادة ااسامين جاثزة وشهادة الكافرين باطلة لان 
الر ندبر على المودالى الاسلام وك الاسلامياق فى حقه ولمذا لا مفذ تصرفهنی ارو انز ر 
]أ فشهادة الكافر لاکون حجة أصلا واذا أذن الرجل لعبده الكافر فى التحارة ومولاءملم 
آو ذی فشيد عليه »سایان سل بدین‌و شېد عليه ذمیان اسل بدن وشهد عليه مستأمنان سل 
دی فان القاضى بطل شبادة المستأ.نين لان العبد ذبی وشبادة المستأمن لا کون جةعل ۳ 
الذى باعتباران الذىءن أهل دارنا وقضی بشبادة الذءرين وااسلمین لامها حجة عليه بیع 

العیید ف ندا بدن‌الذی د شېد له الان لاه أ” بت دنه عا هو حجة على الء.د وعلى خصمه 
الا . خراعا 1 بت دنه عا هوحجه على الد لا على خصه فاذا أخذ امسلل حه ولق "ي کان 
للذى شبد لهالذميان لان دنه كان ثانا | علي العبد ولكن كان محجورا لاق الم وقد زل 
المجر حيناستو فى |اسلحته فان بق ی بعد دنه كانلامولي لاندين الذى شېد لهالستأمنان 
غيريابت فى حق المد وكذلك لو كان المولى حر بيا لان الدين إشبادة المر بين لايثبتعلي 
المد الى ومالم شت الدين على المبد لتاق عاليته اتی هی حت مولاه فلو كان الوی 
وعبده حریرین والمسئلة حالما قغى بالدين كله علي المبد وبيع فيه فيبداً بالذى شبد له ااسایان 
م بالذى شېد له الذميان لا قلنائم مافضل يكون لاذى شېد له الجر بیان لان دنه ثارت فى 
حق الءبدهبنا واعا كان <ورا يح قال خر ن فاذا زال الح ركان الباق له فا نكا ناب 
ادبن کم أهل الذمة وال مجالمائحاص ف ننه الذى شبد له لمسايان والذي شبدلهالذميان لان 
دبن كل واحدمنهما ثبت عا هوحجة على الع.دوعلى انلصمین الا خر بن ودين الثالث اغاثبت 
مما هو حجة على العبدخاصةفلا زا يما فى عنه‌ولکن قدمان عليه وتحاصان لامساواة ينبما 
فى القوة فان فطل شي“ فرو لاذى شید له امريبان ولو كان اعاب الدين کاہم مستأمنين 
حاصوا جیما فى دم لان دن كل واحد منیما بدت عاهو <دة على العبد وعلى الخصمين 
الا خرن ولو کانالولی‌مسل أو ذمیا والمبدحر بيا دخل‌بامان فاشتراه‌هذا ااولی وأذن لهف 
التجارة وااسئلة حالما ۳ ز شهادة ار ببين عليه شی“ لان العبد قد صار ذمیا حين دخل فى 
ملك مسل أو ذى فلا نكو زشبادة أهل المرب بالدين عليه حجة واذا دخدل الحرنى دار نا 
بامان ومعه عبد له فاذن له فى التحارةجازت شہادة المستامنين عليه بالدین 6 جوز علي مولاه 
0 ها من( الا مره أن لعيسدة الى دار فرب وار کان ات اة 


(۳) 
مسا شېد له حر بیان يدبن ااف درم وذى شېد له ذميان بدن أاف درهم وحرلى شبد له 
مساال 3-4 الف درهم م بع العيد ااف در هم فاه م الا ات بن الذى الذى شبد له 
۱ الذميان و ری الفى شاد لهال لان نصدين لأن دن كلواحد 5-7 ات ع هو حح على 
العبد وعل‌صاحبه مالس فاعا شت دنه عا لاس مححة علي الذىو هوشادة ار بین فلرذا 
لا زاعما واذا اقنسما عنه لصفين أخذ اسل من المربى نصف-اصار له لان دنه نابت عا 


هو حح ف دق ان واعا كان منوعا کف الذبی وود سقط حق الدی‌عن هدا الصف 


فکان ہما أصفين وقالعيسى ن أبان رحه‌انه‌هذا خطأو ذبغى أن يكو ن الالف ينيم لا لان 


الل الذی‌شمد له الجر بيانوالذى الذى شېد لهالذميان استويا من حيث ان دين كل واحد 
منهما ثبت عا هو ححة على العبد دون صاحبه فليس جمل السلى محجوبا عن ااراجة لاجل 
الدی‌باولی من جم ل الذى محجوبا عن‌ااز اجه لاجل لي وقد ەت دن کل واحد منبماعا 
هو حجاعلى اأربى ودين اأرلى عا هو حدة عليهمافيذ. ا کون نهم أثلا اوهذاذ کره 
الحسن بن زياد e‏ نای وسف رح ہما الله وقیل فى نصح :ج جواب ال .تاب انه وان كان کدلات 
فشبادةٌ الدنی آاوی‌من شبادة الجر لان شهادةأهل ا لمرب اغا شبل مد الامازوالامان 
شت لاحربى +3 الم آو من شوم مقامه من المسلمين أما عمد الدمةفليس يثبت من حهة 
الذى فکانت شبادة ةأهل الدمة لاذى ا وان عن التهمة من شرادة الس تأمنين لأس 

| فترجح جاب لهذا ولو كانت شهود الذى حر :ین وشپود اس ذميين والمسئلةمحالما كان القن 
۱ بين اس والحرنى نصفين لان الذى انما أببتد. نه عا لاس مجة على الس وال[ نبت دنه | 
عا هو حجة علي الل فكان الذى محدوبا هتي الل طرق وقد أت کل وا<د منپما 
دنه عأ هو ححةعلى العبدو علي صاحه ذكان امن ناليم انصفین م بأخدالدى ات مأأصاب 
الر 5 لان بينته ححة عليه واعا كان حجوبا عن الس وود سقط حق المسمعن هذا النصف 
ولو كان الذي شېد له ااسلان میا والذى شهد له الذميان حر با والذى شهد له المر بان 
مسلا فان امن بين الحربىوالذى نصفين لاندين كل واحد منبمانيت عا هو <جةعل صاحبه 
و دبنااسم نبت عا ليس حجة على الذى فكان هو محجوبا ولاس فى هذا الفص ل طمن فان 
الدين بت عا هوحجةعل اعرد لان شهود الذیمسلمون‌فلبذا کان امن بن الحربى والذى | 
أصفين ثم بخ سل نمف ما أخذ الحربى لا ينا انه كان عجوب بالذمی وقد زالت مزاحته | 


(€ 


قال فاذا لمق العبد درن فقال مولاه هو حجور عليه وقال الغرماء هو مأذون له فالقول قول 
المولى لاه متمسك بالاصل وهو الاجر اسب اارق ولان الغرماء بدءون عليه اساب 
امتحقاق كسبه ومالية رقبته والولی شکر ذلك فعليهما'بات ه-ذا لح بالبينة فان جاژا 
بشاهدن على الاذن فشرد أحدهما أن مولاه أذن لهفىشراء از وشبد آخر اله أذن له فى 
شراء ااطمام فشمادهماجائزة وان كان الدبن من غيرهذين الصنفين لان ااشبود ه اعا هو 
أصل الاذن فأما هذا التقيد بالبز والطءام فلنو لان الاذن فى التجارة لابقبل التخصیص وقد 


اشفا على ماهو المصود واأشبود به فال شود أحدها أنه ادن له ف راء البق وا 


انهراءيكترى الز م سنبه فشپادمما باطلة لا مهمااختفا فی‌الشبود به فان حدهما شېد عمانة 
فعل والا خر شبد بول ولو شرد آحدهماان» راه پشتری البزفل سه وشبدالا خر انه راه 

الشترى الطعام ل نيه فشا دمم ماباطلة لان کل واحد منیما شبد عم 3 ذل غير الفمل الدی 
2 الا خر lak‏ تدفل شت عا شهدعماء 0 شاهد واحد ولو شېد ابه رام فرق 
ال بزفم 3 کان اشر اءجازا و کال العيد ماوق لە فی التدارة لا م‌ما انفعا باعل الشبادة عمانة 
فل واحد وألثابت شرادةشاهدین کالثات باللماسنة ولو عا. زا الول راه شع لبز فلم + له 
كان ماخ له فى التحارة فى الاشیاء كلما کنات ادا شرد عليه الشاهدان بدلك والله عم 


یو باب الاختلاف بين الأذون ومولاه دم 


( قال رجه الله ) واذا كان العبد الأذون فى بده مال وعليه دن فقال هو مالى وقال 
مولاه بل هو مالی فالتول قول العبد لان بده فى که معتبرة و ق الغرماء والمولي منوع 
من أخذ ماق بده له بم فيكون الال فى بده ككونه فى بد غرم عه لان اشكاك اعحر عه 
بالاذن عنزلة انفكاك اال ر عنهبالمتق أو پال کنا الا أن بده قبل أنيلحقه الدبن ما كانت 
لازمة وباحوق الدبن اباه صارت لازم ة فالمنازعة بينه وبين الولی ذما فى هده کالنازعة بين 
الولی ومکانبه فها فى ده وان كان الال فى بد الولی وفى بد العبد فهو پینہما نصفان لان 
المولى م نکس عبده فى هذه المالة کاجني آخروقداستویانی دعوی الیدوالمین‌ظبرت‌فی 


«ديهما فكان ینیما نصفین فان کان فى بدالولی ود المبد وید آجني فادعاه كل واحد منم 
فهو فو ينم دا لان بد الء E SES E EE‏ دحاول ود 


(6) 


لمزاحمة وان كان العبد لا دن عليه فالال بين الولی والاجني أصفان ولا شی لامبد فيهلان 
ماق بد العيد و ند مولاه واح_د اذا 1 يكن عليه دن فان کسید خااص ملاك مولاه و ده 


فيه كيد مولاه وق <ق الاجنی لان الق لادمدوههما فو عتزلة مالو نازع انان فى ثي* 
وأحدها مسك له بيده وال خر بد واحدة فانه قغى ذلك تصفان هذا ولو کان 
7 بی د حر وعيد ا ن وكلواحد منهما دعهو معظءه فى بد احدها و الا خر متعاق 
| اطر فه فهو نیما نصفان لان الاستحقاق باعتبار اليد وده على جزء من الثوب كيده علي 
جيءه ( ألا تری ) انه لو کان فى بده طرف من الثوب ولیس فى بد الا خرءنه ی" :زعا 
فيه کان ذو اليد أولى مجمیمه سواء كان الطرف الذى فى بدهممظ الثوب أو شيا يسيرا من 
فان کان أحدهها متزرا به أو ص دیا ولا ساوالا خرمتعلةًاه أوكانتداءه أحدهمارا كبعليبا 
وال خر متمسك بالاجام ذهى لارا كب واللابس لاله مستعمل لاعين واليد بالاستممال ثبت 
حقيقة دون التعاق به ( ألا ترى )انه لاتمكن من الركوب والابس ف الءادة الا صاحب 
اليد وتمكن الخارج من ادلی به لان الملبوس نع الااس وا رکوب بع لارا كب لان 
قيامه هوکانت ده فیا هوبعلامن وجه أقوى من بد المنعاق به والضعيف لايظبر فى ممابلة 
| لقری ولولم يكن هذا را کب وكان الا خرمتقا مها لایستحق الترجیح شاقه‌هاولو كان 
هدارا ک اوم ؛ يكن ال ر متعلما . ما کان الرا كب ون فاذا كان لاحدها سبب ستحق به 
عند الاتفراد ولیس للا خر RA AEE‏ من رجل 
ليع معه الز او و تطمعة ٠‏ 6 اختافافى وب فى بدالاجيرفان كان فی‌عاوت الذىاس تأجر 
فمو للمستأجر لان الا خرمع مانى ده فى بده الستأجر فان حانوت 1 ستأجر ودده 0 
عليه فا فى المانوت یکون فى بده فالظاهى شاهد [امستأجر فان الاجير لاتقل أمتمتهالى 
حانوت الا جر عادة خصوصا ما لس من اداة مله‌وان كانق السكة أو فى منزل الاجیر 


فپو للاجیر له الما جر على هذا الوضم حقيقة ولا حکنا ويد الاجير ثابتة على 
التوب حقيقة ود الاجارة لامخرج من أن یکون له دهعتبرة فى أمتمتهوالصغير والكبير 
ی هذا سواء لان كل واحد منبما له بد معتبرة دافمة لاستحماق النير ولو أن عبدا محجورا 
| عليه آجره مولاه رجل وکان مع البد توب فتال ااستأجر هو ی وقال مولام هوي 
كان لله-تأجر سواء كان فى السكة أو فى السوق أو في حاوت المستأجر أو كانت النازعة 


2) 


فىدابة والعبد را كبها لان مولاه حين اجره فقد حول بده فيه الي الستأجروصارالستأجر 
عنزلةالالك فى بوت‌بده وعل اديه اشارا اانا به فيكول ن القولفى جيم ماق بده 
قول حلاف م ر فان المستأجر وان صا داق عنافعه فد هت له بد معتبرة یام نمته لابه 
مالك للامتعة مد الاجارة کا كان قبله والعبد ا عليه ملوك ال د معتبرة فان || 
هو ومافى بده لولاه قبل الاجارة وقد حوله بالاجارة الى بد المستأجر ولو كان على المبد 
فيص أو قباء فقال| استأجر هو لى وقالاللولىهو لبدی فالتولقولالولي لان الظاهس‌شبد 
له لان الظاهس ان المد لا قل الي بد المستأجر عريانا ( ألا ترى ) انه لو باعه من اذسان 
دخل فال ع مأعليه من لباه وان ۾ . بذ كر باعتبار الظاهی والعادة ولادخل ف الم م: م متاع 
E‏ سا كر فلا بنظر الى قول العبد فى شی ال ني 
لامححور عايهقول ولا بد معتبرة فما معه ولو كان العيد فى منزل الول وى ده توس فال 
اہ تأحر N ad‏ المنزل ی د المولي فا فيه کون فی بده 
أيضا لانه ليس للعبد بد معتبرة فى معارضة ة بد الولي والستأجر اذا كانت بده لا نظبر فى 
منزل الول كان التاعللمولي ولو كان الميد مأذونا له وعليه دن وهو ی منزل الولی وف 
بده وب فال الولی‌هو لی وقال العبد هو لي فان كان الثوب من تجارة المبد بو له لان 
| مایکون من تجاره فپو كسبه والحق فى کسبه لفرماه فيده فيه كيد الفرم وان | يكن من 
تجار ه فبولاموليلاءه فى ملك اولي وده ثاتة على مافى ملکه وحق الغرماء لا بثبت فشي" 
من ذلك مالم ثبت كونه كسبا لامبد ولو كان العبد راكيا على داءة أو لانسا وبا فال العيد 
هولى وقالااولی هو لی فېو للءبسد تقضی به دنه كان ذلك من تاره أو لم يكن لان 
البوس نع للااس واار کوب بع ارا کب وحق الغرماء بتعاق عالية رقبته فیکون متمامًا 
هو تبعلهو نعل 


/ باب الأذوق ا المدو أو بريد دم 


( قال رمه الله ) قد يبنا فى السسير أن المد اذا أسرهالمدو فأحر زوه بدارهم ثم عاد 
الى ی وا ره مود ما كان فيه من ادن والناة واذ)! لعد الى قد ملك اموي فان 
/ باه من دمن 500 ف سدهمة أو من د دل م آو ا أمل المرب عليه فال 5 


(¥) 


كود عليه کا كان وال انه لا آمود لان ااستحق بالنابة اللاك الام وتالا (ألارى) 
ان اول لو أعتقه تمد المناءة Ek‏ حق وی الناه فكذلك اذا زال ذلك ااك وم زمد اليه 
لاف الان فاه نابتؤذهته ( ألا ری ( أنه دق عليه او الق فسواء عادذلك اللاك اول 
بمد اقي الان فى ذمته 6 کان والدن فىذهة المد لاحب الا شاغلا مالیهرقبته فلبذا ابع ف 


الان فى ملك ٠ن‏ لواف ارك دول ول سه دين أو جنانة خط وق دار المرب * 
امبر عدون قو لاه عق نه قبل القسءة وبعدها بغير ثى' قول نی حنينة لاه | محر زه 
الشر كو ن اما هو أبق اليه فذا بتى على ملك مولاه بق الان والجناءةعليه عام دنم انا 
5 باع فى الد ن قال واذا ادان الل دینام ارد وق بدا رالحربتم أ- رفن ان يم 
فقتل بطل الد ن الا أن إؤخداد د ماله فى دار لاسلامفیقشی نه د .اهلان ماله الذى خافه فى 
دار الاسلام مص روف الي حاجته وهو خاف عن ذءته فى وجوبةضاء الدين کا بعد موه 
وان لم يكن له مال فى دارالاسلام فقد فاتغل الدينحينقتل فبطل دنه ولس هذا بأول 


مدون علك مفاسا ولو كانت صىئدة فسبيت وأسامت فهى أمة لاذى استولدها وقد بطل 
الدین عا لان نفسهائبداتبالاسر فصارت كالهالكة لاالىخاف فان ا ره حياةوالرق:اف 
وهذا لان f>‏ الدين نغير حدوث الرق فما لاه حين وجب الدین كان فى ذمتها ولا تعاق 
له عحل آخر وعد ماصارت أءة فالدين علي,ايكون شاغلا مالية ةما ان لو بتي وهذهمالية 
حادبة لا عکن شذابا بالدبن والدن لا يجب على الملوك الا شاغلا مالية رقبته فدسقط مهذه 
لمنافاة وكدلك كل حد وقصاص كان عليها فجا دون‌اانفس قبل الردة لتغيير حكمه برة,ا فالرق 
بنصف اغدود ونای وجو بالةصاص فمادونالتفس فأما القصاص ف اللفس فو على حاله 
عليبا لان ذلك لاتذیرباارق والاءة واطرة فيه سواء وكذلك الرجل الذى أو المرأة الذمية 
نض المهد ويلتحق بدار المرب وعليه دن وم بوسر فهو رقيقوقد بطل الدينو كل حد 
أو قصاص دون النفس كان عليه نير حككه برقه ويؤخذ بالقصاص ف النفس لان المر 


والرقيق فيه سواء واذا استدان المر المستأمن فى دار الالام نم رجع الى بلاده ثم عاد الا 
شا اد ی أو مستأمنا أخذ بدلك الدين لبفاء دنه على رجوعه الى بلاده ومد عوده الینا 
ول عر حجورا متمكنا لما في ذءتهلان الاحراز فىالدين لاتحةق ولو لم برجم الينا حتیأسر 
فصار عدا بطل الدین اتدل شه ارق ولو دخل ااسل دارا جرب بامان فادان حر یا 9 


CEA) 


GRR‏ "سس 


۳ السامون الجر فعار عدا بطل الدين عنه لان نفس هدلت عا حدث فيه من الرق 
وخرج من أن یکون أهلا لالكة والاسر لم خلفه فى ملك الدین فسقط تمن عليه لا نمدام 

امطالبة وال توفى له فانالدين ليس الا عرد المطالبة هذا اذا كان الدن له ء على وان ۳ 
للمسلم علي فقّد سقط فوات له ب تبدل شسه بالرق فان جاء مب تأمنام يؤخذ , به ان كان اندن 


عل مه و بو خد 4 الل ان کان‌اندین على ls‏ الماملة حرت بشما ف دار اطر ب 


وهو بان وج اه ينا بامان هی ات أهل دا رالا سلام فلا لسرم ااصومه ی دا الاين 
بشما ااأنيل أو لصيرذميا 1 عد بو خد بذلاك کل واحد 4 :ها لا به ا ع أحكام الاسلام 
وصارمنا دارا ودنا والان 1 ره دته على حاله و 5۳ الطاب اهلا هالک هو و خد د كلواحد 
متهم أ'به وقد بنا مافی‌هده امول م ن الملاف فى ان 1 لصاح والله أعلم 


تست 


و باب اقرا ر الأذوذة ی مس ض »ولاه 8 


(ةال رحمه الله ) واذا ۴ الأذون فى مض مولاء بدن اوغ صب أو ودلعة 2 اد ۳ 
ما لكة أو غير ذلك من‌دون ن التجارات‌فان كان الولی‌لادن عليه وماتمن صرضه ذلك 
فاتر ار المبد جاز عنزلة اقرار | أولى به لان الدبن على العبد يشغ ل كسبه ومالية رقبته وذلاك 
حق مولاه وتار اره اعتباراذناأو لي بهواستداءةالاذن (مدصص‌ضه كاز 2 انعائهواذا كان 


وه ۳ ره اس مہ لضاف الى ااو لی‌صار اقرأ ره کافر ارال ولىوافر ارااوی ی مضه بدن 


ا عين للاجنى يعم آذا ۱ يكن عايه دن وان کان عليه دی ندی» بدن‌الصحه من 
تركته ومن رقبة اله .د و کسبه فان فضل هن رقته و اسبه ٩‏ ي فرو لادی آار به العيد لاز | 
كديه ورقبته هلك مولاه فاقراره فيه کاقرار ااولی ولو أقر ا مولى بذلك كان دب نالصحة ظ 
مقدماعله وكان الباق مدقضاء دن الصحة مرو ذا اليه فبذا مثله وان كاذ ن مال اأولى غاعا أ 


دی القاضى دن ااولي من كنال مهد وما في د بده > 1 حت ر مال ااوی‌فان ان القاضى 0 أخذ م 
ن العيد وما كذفى بده فیعفی 4 دن الد وما أقر به لان ق ۶ آل کان م به 
وقد قفي بدن‌ااوی موم غرم العيد مقامفرم لاو لى ه فى الرجوع » 4 ف رک ته اذا ظبر 
ماله لأخذهتضاء من دنه وان كان دين المبداً كثر ٠ن‏ ذلك فا زاد على : عن العبدوماله کسبه 
ار 3 0 لسن ۳ العيد لان‌دننه ما كان ثابتافى ذ.4 ار واعا 0 


(1۹ 

كسب المبد ومالية رقبته وان كان علي الولی دين ااصحة وعل العبد دینالصحة وأقر المبد 
فى مض اول 5 وصفئا دی ون لحت الميد ومالية رقبته دن الع_د الذي كان ف 
صحة ااولی لان ذلك أسبق تماقا به فى حق غرح الولی واا ثبت فيه من جهة لول 
وقد كان <ق غريم الد فيه مقدما على حق المولى فكدلك كود م دما على حق غرم 
أولى ٠‏ م یقفی منه دنا اولى اذى كان فى الصحة لان ذلك أسيق تماما ه مما أقر المبديه 

فى م‌ض‌ااولی ا دا ان اقرار العبد فيه کافرار المولى فان فضّل * ى فهو للذى أقر لهالميد 
فى ص‌ض »ولاه ولا بکون للذی آقر له المبد فى ميض الولى مر اجة غرم الد فى صعه 
الولی فا يستوفيه لان حقه تاخر عن حق غرع |أولى و 1 اليد فى صه ااولي <ته 
مقدم على حق غرم المولى كيف زاجه من كان حته متأخرا عن حق غرم المولى وهذا 
لابه لو زاحمه فاستوفی منه ۳ م لله ذلاك بل , ا غريم اأولي مزه كوه مقدما عليه 


ف ذلك م ا ذلك al.‏ فرع ال 55 8 صر ا أولى لان حمه معدم على حمه فاخلوه عن .الا يزه 


لاشتغل به ولو لم بک ن على ااولی دبن حاص غر ماء الس الاولین والا . خرین فما فى بده 
لان صة اقرار الميد فى حق غرما" له يكونه مأذونا له فى التجارة وقد جم الاقرارين حالة 
واحدة وهی حالة الاذن فحعل كل واحد منہما مزاجما لصاحبه فى كسب المد ورقبته 
عازلة مالو أ ر ) بالدين معأ الا أن بکون آقر ۵ هی" لعينه لا اسان فانه بدا فيسل لار له 
لان اقراره بذلك ويح مادام مأذونا له فى التجارة ونين باقراره أنتلك العين لست من 
کسبه واعا تماق حق غرمائه بكسبه والحاصل أنهاذالم يكن عل المولى دبن ذال مضه 
فى أقار 7 المید ال ته ولو ۾ يقر العبد بذلك‌نی ص ض مولاه و لكنهالتتزمه رسيب عاينه 
الشبود ازمه ذلك مل مابلزمه فى حمة مولاه لانه مأذون على حاله ولا م فى السبب 
الذی وجب به الدين ( ألا ثرى ) أن المولى لو باشرهذا الدین كان الدين الواجب به مساويا 
لدبن الصحة فكذلك اذا باشره الءبد ودين العبد فى كسبه ومالية رقبته مقدم على دن المولى 
فا ,مض دونهلا عل افرع المولى ثى' من ذلك ولو مض المولى ولا دين على وا<مد 

منهما وقيمة المبد أاف درهم فافر لول على تسه بدن آلف درم مات المولىفانالمبد سباع 
فتحاص ااغر عان ف 4:۶ ۷ ماأقر به العبد على نفسه عنرلة مالو أقر به الول على نفسهولو | 
آقر الولی فى مرضه بدن ثم بدين حاص الفرعان فيه لان الافرارين جيعرما حالة واحدة 


(6۰۱ 


فبذا مله ولو كان اقرار العبد أو لابدی؛ به لان حق‌القر له تفس الاقرار عاق عاليسة 
رقبته فكان فى حق ااولي عنزلة الاقرار بالمين ولو افر المولى فى مضه مین ثم بدبن كان 
امقر له أولي بالمين مخلاف مااذا أقر بدين ثم بمين يتحاصان فيه فافرار العبدمم اقرار اولي 
زلة ذلك فى المنی وهذا لانه اذا سبق اقرار الولی فقد تعلق حق القر له عال اأولى فلا 
يصدق العبد على ابطال حق غرم الوی عنه بعد ذلك لان ة اقراره نادر فا لا ببطل 
حق غريم الولی باقرار ا أوليبرقبتهلا نسان فكدلك لا مطل باقرار العبد مخلاف مااذا سبق 
قر ار العبد لاه حين آتر م يكن لاحدحق فى مالية رقبته و ست فيه حق الفر لهفلايصدق 
المولى بمد ذلك فى اثبات اازاحة أن يقر له مع فرم ااعبد ولو بدأ اولي فاقر بدين أف 
نم بالف اقرارا متصلا أو منقطما 7 أقر العبد بدين أاف ثم مات امولى فان الغرماء الثلاثة 
تحاص فى كنه فيكون ان ينهم أثلاما لان اقرار ااولی لا ججعبما حالة واحدة جملا اما 
واحد مما ولا حق لمر الم يسوج الافوار من ااولی * 3 أقر العبد بعد و وه دون 
فيكو افراره كاقرار | أولىبالف قدرماليته فيتحاصون فى كله فكذلك لوكانالعيد أقر يالف 
م الف اقرارا متصلاأو منقطما ضر بوا مجميع ذلك ممغرماء ااوليلان أقارير العبد حصات 
وهو مأذ ون للخل و ا كاري الول وقد ج م الكل حالةواحدة ولو آترااوی بدن 
ألف درهم م أقر اامید بدن ألف > أقر ااولی ۳ چيا لان اقرار أأولى 
لا سبق كان مانعا من سلامة مالية الرقبة لاذی آفر له المبد فنزل افراره مد اقرار اولي 
2 زلةاة رار المولي وقد جع الاقارير حالة واحدة فيتحاصون فى عنه ولو كان العبد أقر بدن 
أاف قبل اقرار ااولی ثم آثر ااولى على نفسه بدن م أقر العبد بدن أاف م مات‌الوی‌فان 
ن العبد لرعه دون غرم المولي لان حق انرم الاول لاعبد ا تعلق عاليةرقبته كان ذلك 
۳ عة افرار اأولي فى حق مالية الرقبة بعدذلك لاه لافضل فى قيمته على ماأقر به العيد 
أولا فکان اقرار اأولى فى حق ماله الرقة وحوده کمدمه واعا لق الاقرار هن العبد وقد 
جهبها حالة واحدة فکان عن الد بياهما ولو كانت قيمته نی درهم فاق رالعيد دن‌أاف 
]درم م أقرالول بدب نألف درهم ثم مات فان بباع فیوفی غر المد حقه وغریم الولي حقه 
لان في هن المقبوض وفاء بالدين وان فصت قيمته فبيم بالف درم فهى لغرب العبد خاصة لان 


حتهفىماليتهمقدم على حق غرم ا أولى لتقدماقراره واعا ثبت حق غرم الولي فى اافضلو 


)۵۱( 


فطل ثی"وان بیع بالف و خسما" ا منیا لفرح الم ,دوالبای راا وی لان حه فى 
الفاضل وصار هذا نظبر< قرب !اال م مع <ق ااضارب فان حق رب الال‌نی‌را NE‏ 
وحق الضارب فى الربح تبم فا ثبت فى الفضل فاذا لم يظبر الفضل فلا شی" له فان قل 
الفضل كال حفه ر شدر ذلك ولو کان او ر دن ألف وقدءة ٠‏ أفان م أقر 7 بدبنأاف 
5 أآر العيد دن ألف 3 ثم مات الوی بیع العبد بالدين اقتسمه الغرماء | | لاله كان فى 
مالية الرقبةعند اقرار المولىفضلا عن دين العبد عدر أاف فثبت حق الفريم فيه الاقرار 
الد ات لبقاء الاذن وان اشتغل جيم ماليته بالدين فاذا كانت الدون کلبا ثاتة عليه 
تم الغر ماه نه أ 6 وان عع أ 00 له اقتسموه اخاسا لان حى غرم الولی آعا 
بت فيه هدر الفضل وند ظ ۳ الفضل كان هدر ماه حين 1 ر الول اف در هم 
فاعا شت من دن غرعه فى حق »را غرگی عى العبد ٠ة_دار‏ خم اة فاذا مرت هو 
مخمسمائة و کل واحسد من غرعی المبد بالف كان الثمن بذهم حماسا لانك مجمل كل خسحاة 
سما وان یم بالف كانت لغريى العبد خاصة لان حق غرم ااولی یت باعتبار الفاضل ۳ 
فصل من مالیته 5 ی على این الاول الذی آقر به العف حين 6 بالف و ماه ولو ۳ 


الأول ذأقر عليه دن آلف درم وقيمة العید ألفان 3 آقر اليد دين ات 3 آقر امول 


بدبن أاف فان الثمن نسم بين الثرءاء بالل ص أثلاثا لان حتق غرم ااولي الاول ثبت 
فى ماليته وكذلك <ق غریم العبد لان اقراره إءد اقرار الولي کاقرار ااولی وکذلات حق 
الذی أقرله الولی آخرا قد ثبت ذه لان الاقرارين جيءا ءن الولی جیمهما حالة واحسدة 
فيتحاصون فى أمنسه ولو بدأ المد فأفر بدين أاف درم ثم أقر الولی بدین ألف ثم بالف 
ثم بالف اقرارا متصلا أو منقطما ثم أقر العبسد بدین ألف ثم ءات اموي فبيم بالفى درهم 
ضرب فيه غرماء العيد كل واحد منیما جمیم دينه وضرب فيه غرماء اللولي كلام يالف 
فقط لان مقدار الالف من ماليشه قد اشتفل بدن الذى أقر له العبد أولا ثم الاقراران 
من المولي جمما حالة واحدة فكامما وجدا مما والفاضل من ال الية عند اقرار المولي مقدار 

أل فثدت حق غرماء اولي فى ذلك ااقدار خاصة فلبذا ضرب غرماء الولى بالف درهم 
وكل واحد من غر يى العبد جميع دنه ولو يع الف وما ب#ضرب ذه غرماء الميد میم 
ا وغرماء اولي معا له : لان ن أقارير اولي ةدر سما له فيكون 


)۵۲( 


امن مقسوما نیم انماسا لكل واحد من غرعی العبد خمساه سمائة ولفریم الوی خسه 
اة فان انتسموه على ذلك م خرج بعد ذلك دبن کان للسيد على اناس غر ج منه الف 
أو أافان وجسمائة ففرماء ااولی أحق ذلك لانه قد بتي من دينهم ذلك القدر وزيادة ولا 
حق اغرماء العبد فى تركة الولی وهم ماضربوا مم غ غرهاء العبد فى نه بقدر ألفين وخسمائة 
AEE 3‏ و 7 ۲ خرج منه ثلاثة ا لاف أخذء ا ٥ن‏ ذلك 
:ألفين زو غرماء العبد من ذلك هلان 0 بق »ن حق غرماء ااولی ألفان 
وسعاله فأخذون ذلك وقد كان هی بقدر ال من ۶ دن الوا يكرد ذلك 
دنا لغرهاء العبد فى تركة |أولى نأخذون هذه الثلمائة ان ذلك فان كان الذی خر ج 
من ذلاك أافان وستالة بأخذ غرماء الولى من ذلك ألفين وخسمالة وسين وأخذ غرماء 
العيد من ذاك سین لان اا خروجه من دن أو یی معتبر ٤ا‏ لو مد دم خر وجه على 
قسمه ان ٠‏ امد ولو اعد م خروج هذا القدار كان كله لغرماء ا لق من تينم ریما 
ودن غرعی امد ألفى درهم فيرب كل واحسد منم في ان السد وهو آلف وخمالة 
عقدار دنه واذا رب غرماء العبد بالفين وغرماء ااولی عا الق ٣ن‏ دنم هو ار ماه 
كان السبيل أن يمل كل أرسماثة ما فيصير حق غريى ااعبد خمسة وحق غرماء ااولی 
نيما شين أن نی سل م سدس من الد وذلاك ماثتان وخحمسون وقد استوفوا ثلمائة 
فليم رد اأخذوه زيادة على حقهم وذلك خسون درها ولو كان المبد لم تقر بالدين الاول 
والسألة “الها أخذ غرماء السید ما خر ج من دين السيد وهو ألفان و سهاثة ثم اع العيد 
فان ع يلاف ضرب فيه غرءاء ااولی عا عا بق لم وغر. م العبد جمیع دنه وهو ألف فکان 
من بد بم اسباعا خسة اسباعه لفرم العيد وسيعاه اغرماء اأولى ولوكانت قيمة العبسد ألفى 
درم ۳ امد فى ميض ااولی بدین الف درم ثم ثم أقر الولی بدین الف ثم اشستری ابد 
0 ساوى ألما بالف وقبضه ما الشبود مات ف يدنه دم مات الد ولا هال له غير ۱ 
العید ف 6 نی درهم اقاسمه فرماء العید نم ولا شی“ فسه فرع ااولی لان الذى وجب 
على العيد عماننه الشبو د از بزلة دين الصحة و ۳ اق عالية العيد من 0 له الول فی 
مص ره وقد آقر له اليد أولا دين الك فظبر اه لافضل فى ۳۹ على دين ااماننه وعلىالذى 
أقر بهاامبدأولا وصة اقرار 2 ی باعتبار پر قلخ فاذا 0 بظبر ال ین الولى قم فص ار کالمدو 1 


(of) 


وكان بن العبد بين غرمائه ولو ( بش تر المبد الأذون ولکن ااولی هو الذى اشترى عبدا 
(ساوی ۳ وقيضه ععاينة الشبود ات فى بده 3 مات ااولی من مرصه والس_ثلة الها 


دين الصحة وقد بنا ان دين الصحة على ااولي مقدم على ما أقر نه العبد فى عرض مولاه 


لان عة اقرار العبد باستدامة الولیالاذن له اذا بدى* بدن البائم وما بتى بعد ذلك فهو 
بين غرماء المد ویستوی ان كان الاذن فى ة الولل أو فى مضه لان استدامة الاذن 
بمد المرض كاكتسابه ( ألا تری ) اله لو أذن له فى التجارة فى صحته ثم مض فأقر لد 
بض ورثة ااولی بدين ثم ءات المو لی أن اقراره باطل سواء كان على ااولی‌دین حرط أو( 
يكن لاقرار امد قدر مَاأذن ه ی رة واستدامة اه نی تة عنزلة اقراراأولي.ه م 


اقرار اا بش لوار باطل ولو مات ااولی فصار المبد الأذون محجورا علیسه عونه ثم اتر 
دين ۾ يز اقراره لان الاك فيه اّمل الى الوارث ذهو عنزلة مالواتقل |المكفيه الي غيره 
فى حيانه یم أو هة فان أذن له الوارث فى التچارة جاز اذنه لانه علي »که فان أقر العبد 
بعد اذنه ندينجاز اقراره وشارك امقر له أصحاب الدين الاولين لان ١ك‏ الوارث خان عن 
ملك ااورث فيجعل عنزلة ملك ااورث فى حیانه ولو حجر عليه بمدمالقه دیون ثم أذن له 
فأفر دين آخر شارك المّر له أصحاب الارن الاولينلان الاترار له حصلفى حال انفكاك 
المجر عنه مخلاف ٠ن‏ اقر له فىحالةالحجر فهذا مله ولو كان على لل ولى ا ميت دين لم جز اذل 
الوارث له فى التحارة ولا اقرار العید بالدين لان دن الو لي عنم »للك الوارث و اهر فهجنانل 
قيل فى هذا الوضع مالية لد مستحقة لغرماء المبد ولاحق فيه اغرماء الولىفيجءل دين 
ااو لى كالمعدوم ودين العبد لاعنم ملاك الوارث فيخبغىأن يصح اذه فىالتجارة» قانا دين الولى 
لابظبر فى مزاحمة غرماء المبد ذأما فى <ق وارث‌ااوی فهذا ظاهر( لا ترى)انه لو سقط 
دين المد كان مالية المبد لغرماء اولي دوزورثته فلردا لايصح نسرف الوارث بالاذن فى 
التجارة فى هذه اللالة وال أعم 


ع 


)68( 


ماکان فق بده من تجرنه واشرى ا غاب فى ذلك ام مات المولي ولا مال له قير ال 
وما فى بده میم مافمل من ذلك مما تغاین الناس فيه أو ما لا بتداین الناس فيه فهو جاگز 
أ في قول أ ىحتيفة من ثلث مال الوی‌لانالمبد باش كاك الجر عنه بالاذن صارمالكا للمحاباة 
مطلقا فى قول أنى حنيفةحتی لو باشره فی‌صالولی كان ذلك صرحا منه والولی حین‌استد ام 
الاذل بعد صرضه چمل تصرف المد باه تصرفه غه ولو باع اوی بئفسه وحابى 
يعتبر من ثلث ماله الحاباة البسيرة والفاحشة فى ذلك سواء فکذلات اذا باشره العبد وى 
قول اف ۳ سف ولد عابانه عا نان الناس فيه كذلك فاا محاباءه عالا فان الناس فيه 
فباطلةوان كان خر ج من ثاث المولى لان العبد عنده) لا علاك هذه الحاباة فى الاذن في 
لتجارة حتی لو با ره فى كة المولى كان باطلا وكذلك ان كان على المبددين لا حيط برقبته 
وجميع مافى بده كان قوم فى امضاء عابأة العيد بعد الدن من ثأث مال المولى على ما ينا 
لان قيام الدن على المبد ۱ إلغير دک انف ۵ الححر aie‏ الاذن‌وان کان على الول دن عط 
رقبة العبد وعا فى بده ولا مال له غیره يجز محاباة العبد بثي“لان مباشرنه #تباشرة الولى 
وقیل للمشترى ان شت فاقض البيع وان شنت فاد الحاباة كلها لاله لزمهزيادة فى القن لم 
برض هو بالتزامما فیتخیرلذلات وان لم يكن على الو لی دبنوكان على العبد دبن حيط برقبته 
وجميع ما فىيده فحاباة ااعبد جائزة علي غرماءئه من ثلث مال المو لی لان حكم الاذن افير 
با-وق الدين اباه والحاباة وان‌جازت عل الذرماء فنعا هی من مال المولى ولوكان الذى حاباه 
المبد بمض ورة المولى كانت الحاباة باطلة فى جيم هذه الوجوه لان مباشرة المبد كباشرة 
لولی والمريض لا بلك الحاباة فىثى' مم وارنه‌ولو أن رجلا دفع الى هذا العبد جارية ببيعبا 
له فى مضا ولى فباعبا من وارثامولى وحاباه فيبا جاز ذلك لان هذه الحاباة ليست من 
مان الولی ولاثى' على ورثة المولى وهذا التصرف من العبد ‏ يكن فوذه باذن الولي بل 


هو ثارت عن الا وکل واا نقد وكالته وكانه بأشره هسه ولو باع العيد ف ص ص مولاه 


شيأ ول حاب فيه ولا دن على واحدمنہما أو اشترى وم حاب فيه ثم أقر نقبض ما اشترى 
أو قبض كن ماباع ثم مات الولي فاقراره جائز بمنزلة مالو كان الولی هو الذى باشر هذا 
الورك وا قبض ان وكذلكان كان على العبد دبن كير ولو کان على الولی‌دین كثير 
حيط ۳ وما ف بده 1 (صدق على الهبض الا بالينة لان اقراره ایض في انى اقر ار 


) ۵6 ( 


دنه تولو حو ه لي أله +ص مثل م كان لي عابه © ۳ صار قصاصا وددن اله عل C٠‏ وه 
او راره عي 4س ادن 6 صر ط4ذ کذلات عنم حة قر اره : بل روز مادن الوی ف ره 
فیمنم أقر 3 | رار العبد على نفسه ادن فى ص ضه ف کد لاك عن که أ5 راره بال#بض و قال للمشترى 


انشئت فاد الم صية أخرىو نشت فافض البيع لاهازمه زيادة فى الثمنلم برض بالتزامها 
وافرار العبد في بات یار لل.شتری زيادة فى الم ن یوان | يكن صرحا فىوصول امن 
اليه کنه من اقلةالمتده.ه ولو كان الذى بايمه مض ورتة الولي ۸ جز اقرار المبد بالتیض 
منه کان عليهأو على لوليد.ن أو يكن 6لا جوز اقرارهله بالاين وم لا جوز اقرار الول 
بالق.ض منهفى ص طه لو کان هو الذى عامله والله أعلم 
ل باب افزار العید فى مضه :م 
سس _ و 
( قال ره الله ) واذا مض المد فأقر نودیمة أو دين او سرامو ار ار 
وجوه التحارات 3 ثم مات من مضه ولادين عليه فى الصحة فافراره جا/ز وهو عنرلة اطر 
فى ذلك لان اكاك الاجر عنه الاد ن كاتاك الحجر عنه بالعتق والرضلا بنافيه وان 
كان عليه دين الصحة دی" بدن الصحة لانه لا يكون اتك الاجر عنه بالاذن فوق 
انفیلك الاجر عنه بالءتق وفى حق اطر دن الصحة مقدم على مأ أقر 4 فص 4 من دين 
ا عين فكذلك ف <ق المد« فان قل یحی اطرا( بتغير عرضه‌من حیث تعلق حق 
الغرماء والورثة عاله وذلاك لا بوجد نیح العبد فان الد ن الذى فى صح ته كانم اقا بكسيه 
ومالية رقبته قبل مضه والق فى که ومالية رقبته مد الدن‌تولاه وهو الساط له علي 
الاقرار فینہنی أن لوق بن ما آتر به فى الصحة وبين ما ره فى اارض اد انم ولکن 
اكاك الاجر بالاذن فرع أنفسكاك الحجر عنه بالمتق والفرع بلتحق الاصل فى حکه 
وان لم وجد فيه علته لابه مام ثبوت | کی البيم شبوته ف‌الاصل م لو أعتقه ال ولی مد 
ماص ض - 3 1۳ ر دين كان حق غرماء الصحة مقدما قماهعي ما ر بدقى ص ضه مد المئق 
فلا یکون مقدها على ما أقر به فى صرطه قبل التق كان أولى ولو کان‌الذی لته م 05 
بدینه شارکو اضعا دن الصحة لانتفاء اة فما مت عليه بالبينة وهو فى ذلك ع a‏ 
الحر فى المین والدين جیبا وكذلك ف‌الاقرا ر بالدين والوديمة ف اھات عل الآ 


¬ 


(كه) 


وفما يلحمه من ذلاك , مد 4وعلیهد ن الم حه هو کاطر وقد دا هذه الةم ولق ار 5 تاب 
لاما رار و و دلات فی الد واذا م | يكن عليه دن فی الہ فا ر ف صرطه 3 بقع بدن الف 


درهم وأقر باستيفاء اف درهم : گن مبیع وجب له فى مضه عل رجل لم بصدق عل قرضه. 


ولکن ن سم ما كان عليه ۷ نه وبينالغريم أ الا خراصفینلان 7 راره بااقبض عتزلة اقر اره له 


بالدين وذلاك ص م“ الا أنه قضاه ذلك الدين عاله 6 دمته و فکاه اد ذلك لعين ف بده 


وا ر لض پوت لاعلك م بخ الم رعين قضاء ادن وهو 6 ذلك عنزلة ۴۹ وا دا 


كال ماعلى الغريم x‏ وین ال > رتصفين وادا ص ص ادو وعد هدن الصحة فی مض 


| فرماگه دون مض ‏ جز لاه لو قذي امم فى صحته ل مجز وكانالا خر بن <ق المشاركة 


امعة لتعلق قال كل 53535 فاذا قضامق ص 4 اول وهذا لان ۴ ا ثاره ( عض الغر ماء قضاء ۱ 
الدین ٠‏ اسذاط حق J‏ ماقين ع نذلك الال وهو لاعلك | سم مط دی ۳ ماء عن ی من کسه 


ولو اشتری‌یی ‏ 4 شيأ انة ااشرود وقبضه نم نقد aif‏ وهلك الثي' 6 باه 3 عات المد 
م يكن ع أغرمائه على البائم سبیل جا قبض من امن لانهنى ذلك عنزلة ااولی‌وهذا التصرف 


من ا ر رح مطاةًا من اعبد کدلاء زار بت)و استقر ض منه اف درهمثم ردها عليه لعينها 
أ كان للغر ماءعلى ذلاك سجيلة لكذلك ادا رد ماما واذا ت هدا فا اذا فمله العيد فى ‌طه 
ذهو أولىفما اذا فمله ی‌صحته ولو کان هذا اجر ۳ اا ةو ص ض کان 
لاغرماءآن دشار کوا المرأة والاجير فعا ة قيض وهذا فرق قد یناه فى ار انه ادا لم دخلق 
ملك نفسه ظاهی! اما أن یکون .شا ال خر جه من ملكه فیح قافرمء فلا لاش 


ما فضص لتحەق مەی 1 ۳ راعض الور فيه لاف مااذا ف ۳ که 9 ما أخرجمن 


ا تلان که 5 لامو ااولی‌راض هر فه‌وهو ۳ e‏ لاف | فان 
»اله لو رنه لەد مو هول وجد 7 ب الرضاءحاباه وكان معتبرا من ره ماله وكذلك ان كاذعليه 
دین فوفی ماه اناف ۳ بن تجن اما لان كسبهحق ماو بوجد منم 
الرضا تصرف واه نیرف <۶م »در له ار اار يض واذا مض الأذون فوجب له عل‌رجل 
أف درم نكن يع أوغيره فاقر باستغائا لهازمته ولا دين على الأذون ولا مال هشیر ذلك 


الدینم 


أقر «دذلاك على تسه کن اف نم مات فا راره بالاستيفاء جا” لژ لا ه نا 


سس 


(o) 


بالاستيفاء یکن لاحد ۳ برکته حق سوی مولاه والولي هو المساط لدعلى هذا الافرار 


فيصح اقرارهفى حده ورك ذلك عنرلة ماو أفر دين 5 قضاه وذلك صحیح ۰ وان آقر 
بالدين بعدذلك لان ماقضاه مخرج من أن يكون كسباله ودنه اما تماق یکسبه ولو ) قر 
بالدين ولکنه لته دين عمانة ااشپود نطل اقراره بالاستیةاء لان اوج عليه با معا نة عذز ل 
| الددين اظاه عليحينأقر بالاستيفاءاذ لاهمةفىشمادةالشرود فلهذا بطل اقراره بالاستيفاء 
وال ل ارا ف ومن كتاب الأذون الصذير که 
( قال رمه الله ) ولو أن عبدين ناجرین کل واحد منبما أرجل اشتري کل واحدهنهها 
صاحبه من مولاه فان عل ما ول ولوس عليه دين فشراء الاول اصاحبه جائز لان الول 
مالك لبيعه ولو باعه من أجنبي جاز بیمه فکذلات اذا باعه من عبد مأذون ليره تم قد صار 
هذا ااشتری ملكا لول الشتری وصار عجورا عليه فش اوه الثالى من مولاه باطل لكونه 
مجورا عليه ولانه بشتریعبد مولاه‌من‌مولاهولا دينعليهوهذا الشراء من الأذون لصح 
لكونه غير مفيد وان يللم أى البيمين أول فالبيم دود كله عنزلة مالو حصلا معا ولان 
الصحبح آحدها وهو هول والییم فى امبهول لامح انداو ان كان علي واحد منیما دين 
جز شراء الاول الا آن مخیز ذلك غرماژه لان بيع لاو مها دون کوج 
حر وذلك لا يوز دون اجازة الفرماء لان ماليته حّهم ولو اشتری الأذون أمة فوطما 
فولدت له فادعى الولدواً نكر ذلك مولاه صحت دعواهوثدت سبه منهلان الدعوی تصرف 
منه وهو ف الته‌رف فى کسبه عنزلة المر وليس من شرط صحة الدعوى وثبوت النسب 
کون الامة <_لالا له ( ألا تری ) ان الکانت لو ادعى نسب ولد جارته ثدت النسب 
وكذلك المر لو ادعي نسب ولد جارته وهی من لا محل له ثبت نسبه منسه فكذلك الميد. 
فان كانت جارية لمولاه من غير مجارة العبد ل ثبت الاسب منه بالدعوى لاله لاحق له فى | 
التصرف فيها ودعواه تصرف منه وهو فى سائ أموال الولی كاجني آخر فلا تصح دعواه 
لم يصدقه الولی فان أقر انه وطتها ول تلد م استحقيا رجل فلا مهر له علي المبد حتی یمتق 
ما فى جارية ااولی فلانه لم يأذن له فى جاعها له .ها یکو زا والزنا لاوجب اابر 


(oA) 


والاستحماق تعرر مدق ازا وأا 6 الجارية ایم من کسبه فاقرارهوطئها يح وذلاف 


| لس ۳ وجبالحد حی ملق به بوت الست اذا ادعاه فاذا استعقت اه بالعةر ف 


الحالعنزلة مالو باشر وطأها ؟مابنة الشبود ولان وجوب امبر هاهنا باعتبار سبب هو ارة 


فوؤاخذ به فى المال وقد بنا الفرق بينه وبين الذكاح واذا أذن الراهن للءبد اارهون فى 


اكتساب سبب ثبت الان نه عله فى مزاحة المرتمن فكذلاك اذا أذن له فى التصرف 
فاحمه دن فاد اسار اارعن ماله دع ثبي فی‌الدن لان لام دق الرمن وقد سوط فان 
فصل عن دنه 5 فلا سد ول لاغرماء حع تی بت ق کا لو ۱ يكن ع ال 5 مم هونأ وان کان العید 

ناجرا ا ات درم م أن مولىالعيد وهب العبدللئرم وقيضه جازتالهبةوالدن 
لازم علينه لول ابد علي حاله لاه وهب العبد دون الال والال كسب المبسد فى ذمة 


الدون ذهو نظير 00 عين فى بده ذلا ناوله امه ول کته س 1 أولاه عد اخراجه 
العيد من ماکه بالهية ولو كان على لد الأذوذ ن دن حسما ه وقيمته أاف فکفل ارجل عن 
رجل بالف درهم باذن مولاه م استدان ألما أخرى ثم كفل بالف أخرى ثم بیع المبد 
الف فیتول أما الكفالة الاولى فیطل نصفها ويضرب صاحبما نصةما فى ذمته لان الفارغ 
عن ماليته عند الكفالة الاولی كان تدر خسماة وكفالته باذن الولی اعا تصح فیا هو فارغ 

ن ماليته عن حق غرعه وقت الكفالة فيثبت من دن المكفول له الاول مةقدار خسما یه 
درم والكفالة الثانية باطلة لانه حين كفل مها یکن * شي من ماليته فارغا فبضرب‌صاحب 
ین الاول ممسمانة وصاحب الدين الثاق مجميع ديئه وهو أاف وصاحب الكفالة الاولى 
مخمسمألة فيصير كن الميد وهو أل درم م ار ا غبراىك جەل کل خسما ه سما هدر 
مائتين وخسین سل لصاحب الدين الاول ومثله لصاحب الكفالة الاولى ومقدار ماه 
اشر مالي ا اله خر خر دعل هذا ج الا وجه وقياسه ۳۳ 


ج مت سح 


سحب 


( قال الشيخ الامام الاجل الزاهد مس الاغة ا بكر يمد ن أنى سهل الس رخسي 
رجه الله ) اعم بان القتل بغير حق من أعظ المنايات عد الاثراك بالله نمالىقال اله الى 


) ۵۵ 


من أجل ذلك كتبنا على بني اسراثيل أنه من قال نفسا ير نفس أوفساد فى الارض ذكاعا 
قتل الاس ججيءاوقال اللي ايه السلاءالا أن اعباء الناس ثلانة رجل قتلغير قال أبيه ورجل 
قل قل أن دخل الجاهلية ورجل قال فى ارم وقال فى خطبته در ذات ألا ان داءک 
وشو سک رم عل کجر هو می‌هدافیث هر ي‌هدا فی»ءامی‌هداولا ۶ قتل حل , بن جنامةر جلا 
من أهل الجاهزة قال البي عليه السلام لا برح فدفن بمد مونه فافظاه الارض ثم دفن فلفظته 
الارض فقال أما انها قبل من هوأءظ جرماءنه ولكن الله أرا كر حرهة القتل وفى قتل 
النفس افسادا امالمونةض اابنية ومثسل هذا الفساد من ام نابات وء._لوم ان الجانى 
مأخوذ عن اإنارة الا انه لو وقم الاقتصار على اازجر بالوعيد فى الآ خرة ما انزجر الاأقل 
الیل فان أ كثر الناس انما نز جرون عافة الماجلة بالمقوءة وذلك عا یکون متلا لاجاني أو 


دنا به به فشر ع الله القصا ص والدية اتحدمق مه نی الر جر وهدا اکا أب لبان ذلك وود ماه 
د رح 4 الله كتاب الديا تلان وجوت الدية با تسل م »ن و<وت القصاص فان لدب 
1 يجب ف الما وفی شه العهد وفىالعمد عم د کن ال هه ه وكذلك الدية , 1 عع أنواءا 


والقصاص لا نو عفایذا رجح جانب الدية فى نسبة الکتاب اليبا واشتقاق الدية من الاداء 
لامها مال مودی فى مقابلة متاف ایس عال وهو النفس والارش الواجب فى النا4 على ما 
دون‌النفس مؤدى أرضا وكذلات القيمة الواجبة فى سار ااتافات الا أن الدية اسم خاص فى 
دل ااتفسلان أهل الاذة لا بط دون الاشتقاقفى جيم مواضعه لتصدالتخصيص بالتعريف 
| وسمی بدل النفس عدّلا أيضا لاجم كانوا اعتادوا ذلات من الابل ذكاوا بأنون بالابل ليلا 
الى فناء أو باه القتول فقلونها فتصبح أولياء القتيل والابل ممقولة نايم فلب‌ذا سموه 
عفلا منم بدأ الكتاب فتال قال أو حنيفة رجه الله القتل علي ثلاثةأوجه عمد وخطأ وشبه 
العمد والراد به بیان أنواع القتل بغير حق فیا بتعاق به من الاحكام كان أبو بكر الرازی 


ول المتل على +سه آوحه عمد وشه مد ll;‏ وما اخ خر ی الط وما لدس العمك 


ولا خطأ ولا آجری ری اخلطأ آما الممد فمو ما تسمدت ضربه بسلاح لان العمد هو 


اال وفصد ازهاق الماة وهی عن محسوسة لاد اندها فیکون التمد الى ازهاق 
المياة بالشرب بالسلاح الذى هو جارح عامل فى الظاهى والباطن جیما ای بهذا الفعل 


احكام منها الام وذلك مصو ص عليه ی قوله ومن معتل مؤمنا متعمدأ ؤإزاؤه + خالدا 


(ه) 


1۳ الا به ة ومنبالتصاس وهو ثارت 0 فى قوله امای وگ ۳ نا عم 9 یبا آن ای مهس انس وما 
اف الله تعالى اک به على من انا فهو مكتوب علينا مالم , هم دليسل النسخ فيه وقد نص 
على أله 59 موب عل :ا فمال 4 مب عله بو ان ف انیم كل وها € فيه بقولدولكم 
| 4 ی القصاص حمأة و a44‏ نيان أحدما ا 5 راق الزجر لان من قصد 9 قتل عدوه 5 
| تعکرفی عاو 5 أنه ذا :له دل به از حر عن 9 وله وعال حماة | والثانى أله حباه 
لطريق دفع سيب الملاك فان القانل غير حق يصير حربا على أو لياء القتيل خوفا على نفسه 
مم ېو مص ل اذ ناء لازالة الأوف عن ٠‏ نفسة والشر ع مك ۳ من 9- وله قص |صالد فع شره عن 
۱ : شم واحاء الى ی فى دفم سات اللاك عه وقال عليه الصملاة والسلام العمد قود أى 
موجه الود فان: نفس العمد لا , ون قودا وقال صلوات اله ءاه وسلامه کتاب الله اامصاص 
أى حكم الله والتصاص ار عن المساواة وفى حقيَة الافة هو اتباع الاثر قال الله تمالى 
وقالت لاه فص ,4 وانباع ۳ الى فى الانيان e‏ غعل عبارة عن الساواه أذلات ومن 
حكمه حرمان الميراث'بدت ذلك بدوله عليه الصلاة وااسلام لاميراث لقائل بعد صاحب 
البقرةوفى زوابة لاثى' لقانل أى من اایراث‌ومن حكنه وجوب الال به عند التراضی أو 
وأداء اليه پاحسان أى فن أغطى له هن دم آخبه ثى* لان العفو عمنى الفضل قال اله مالي 
الى مساعده على ذلك وعلى القاتل اداؤه اله باحسان اذا ساعده الولي وهذه له يب فى 
مال المانل اذا کان (طر یق الصاح والتراضي كانه هو الذى التزمه يامد وب اذا کان عند 
تمذر ا تيفاء القصاص فلان فى الدية الواجبة عليه معنی الزجر ومعی الرجر انا بتحّق فما 
بگون‌اداوه مححفا ۷ وهو الكثير من ماله وحتله ول و حوب الدية دا الفضل عندوجوب 
القصاص به فالذهب عندنا انه لم يجب الدية بالعمد ااوچب للقصاص الا أن بصا الولی 
القاتل على الدية ولاشانی ری ألله ع فيه قولان ف ات لو لین موجب العمد ا_ى 
شيشين‌القصاص أو ال سين ذلاك باختيار اأولى وف الةول الا خر موجبه القصا صالاأن 
للولى أن ختار أذ الدية من غير وضا لقاال واحتج في ذلك قوله عليه الصلاةوالسلام 
من تتلا قتیل اهل بين خير نيبن ان آحوا وتلو | وان خن أخذوا الدية فهذا ر صصص 
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على ان كل واحسد منہما .وجب القتل وان الولى سیر ب ہما ولا یی بالقاتل الرس ولال 
صل الله عليه وسل قال عليه السلام لاولى اال لافتال أتأخذ الدية فعاللافتال القتل 
فال م فی هذا بان ن أن د بد باخذ ال یه کا يستبد بالمغو والفتل والمنى فيه ان هذا 
اتلاف حروان متقوم فيكون موجبا ضمان اة تلا سائ لیوانات وقیمةالفس الدية 

وهذا لان الهيوان لاس من ذوات‌الامل واتلاف اغو الام ل لهو جب القية وقمة 
النمس الدية مدلیل حالة الما فان الدية انما مب بالاتلاف لابصفة المطأ لاه عذر مس ةط 
والتاف فى حالة المد ما هو التاف فى حالة انلطا الا أن الشرع أوجب التصاص عني 

الاتقام وشفاء الصدر لاوی ودفم الف.ظ عنه فکان _لاف القباس لا به لاف 
والاءلاف لایکون واجبا عقابلة الاتلاف وهو ليس عثل ( ألا تری ) ان الماعة قتلون 
بالواحد ولا ممائلة بين المشرة والواحسد ضرفن أنه منوع عى زيادة النظر لاولى وذلك 
افىأن لاسقط حمّه فى اواجب الاصلى بل بکون متمكنا فيه کا لو قطع بد انان وید 


القاطع شلاء 3 ناقصة بأصبع فان القصاص واجب واماحت الق أن اتد الارش (عبر 


رضا الان لهذا المنى ولان النفس مترمه حرمتین وفى اتلافبا هتاف الحرهتين جيما حرمة 
أحق الله تعالى وحرمة حق صاحب النفس وجزاء حرمة الله تعالىالعةوية زجرا وجزاء 
هتك حرمة المبد الغرامة جيرا ولکن تعذر المع نہ اهاهتالان كل واحد من ہما وجب حمًا 
لاد حتی يعمل فيداسةاطه وورث عنه وإسةط باذنه ولا يجوز ام بين ا مین استحق واحد 
عقابلة عل واحد فانتنا اع نیا على سيل التخبير وقلنا ان شاء مال الى جانب هتلك 
حرءة حق الله تال واستوفى الوم وان شاء مال الى جهة حرمة حق العباد فاستوفی 
الدية ولا حلاف ان أحد الشريكين فى الدم اذا عنما ان الاخران يستوفى الال ولو م يكن 
الال واجباله نفس القتل لما وجب بالمذو لان العفو مسقط ولو وجب بالمفو لوجب على || 
العافى وان كان سنا كذمان الاعتاق جب على المتق اذا كان موسرا ولا وجب الال 
الا خر على القاتل عرفنا أنه كان واجبا تفس القتل ولا ظهر ذلك عند العفو فى حق من لم 
ليف فكذلك يظبر فى حق العافىاذا عنما عن القصاص فتلنا كن من أخذ الال ولان 
القاتل فى الامتتاع من أداء الدبة امد مااستحةت شه قصاصا ماق شه فى اللهلكة فيكون 
منوعا شرعا كالمططر اذا وجد طماما پشتربه ومعه كه غترض عایه شراژه‌شرعا لهذا الممنى 


| فكناما E‏ ذلات لك وله به‌الصلاة والسلام العمد نود ۳ ادرال واللاء 


فى العمد وذلك لهبود فان ان ۾ که ن فللحنس ولس ها هنا معبود فكان لاحنس وفيه 
۱ نصیص على ان جنس العمد موجب للدود فن جعل ۱ ال ال واحبا بالعمد 0 الود قفد زاد 
عى النص والى هذا أشار ابن عباس رضى الله عنه فى قوله الد قود ولا مال له فيه وعن 
على وان مسعود ركى الله عه هما وال" ىدم رد سس مر يكين عم ادها اقاب أصييب 
لا خر مالا کے مصیما غير ل عاق وجوب الال دلبل عل آن الما ا ٠له‏ ما ماروى 
۱ من قوله واه بين حير نين فد اختلفت الرواءة فيسه فان ف لص ازولات ان أحروا وتلوا 
وان احا مو | وادوا والفاداة على ميزان الفاعلة ۳ وحود المتل بن انين بالتراضی وذلاك 
أخذ الدية ا راق المح ا بل الرواءةااتى قال وان 5 ہوا أخذوا الدية م ن حون ادداها 
أنه ۳۹ ۱ ا ا رضا ألما" ال لان ذلك مسارم دمه ۾ العمل فان من أشرف على ۲( اذا 
عکن من دفم اللاك عن سه باداء الال لاعتم من ذلك الا مدن سفرت مه لان امتناعه 
لا نقاء منفعة" ألا ل سه ولا تصور ذلك امد مأ تلفت ۳۳ و هو اظابر قوله عليه الصلاة 
00 د د سامك أو زان مالك وهو ف ۳ 0 1 الال ۳4 يحتاج الي رضا الم اله و 
ره لا لا به غير وت اليه بل لا به معلوم بطر ی الظاهص والثایی آن‌اار اد أن لا جبرالولی 
5 أخذ الدية شاءأو أبى لاان له أن جبر غيره علي اداء اللدية دلیل قصه ة الحدريث فابه‌روی 
| ان رجلا من خزاعه قتل رجلا من هذیل وم فتح مكة (مد ماأص رسول الله صلى الله عليه 
وسل با کف عن القتل لاطب رسول الله صل ألله عل 4 وس وقلاه ما ١‏ م يامعاشر خزاعة وى 
تام هذا القتیل موه وأنا والله عاقلته فوداه عا" نه من الابل من عند ا قال فن 
سل له امد الو م قتيل واه ۷ یر ین ود اش الولي على اخذ لديم . سی هذا اللفغل 
ان الحم قد لد وان الولى لاحبر على أخذ الدية نمده وفى الحمدرث الا - خر عرض الدية 
على الولى وهدا لاش ۲ ول ن رطا القائل مشروطا ف- 4 ولكنه اما أن کون قص_د لمع 
باداء الدية من عنده و (متبر رطا القاتل فى هذه الالة أو اراد أن 4م رغبه الو‌ی أخذ 
۱ الد رد - 0-6 بشتعل باسترضاء امانل کن می بالصلح بين انين ساره ى أحدهما فاذا 9 عم له ذلك 
۱ حيائد اض الا حر وااه عى 6 ا 4 أيه آتاف ۳ با مضموا فتقدر ذهانه با ل ماأمكن 
لاف الال وفوت حقوق الله تعالى من الصوم والصلاة والزكاة بک ول j‏ اواجب فا 


سو 2 م م ل مر ج ج ت چ ج و ب تپ ت چ ی نے ن ی ی 
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الئل اذا أمكن وهذا لان ضمان المتلفات مقدر بالمثل بالنص قال الله تعالمي فن اعتدی عليم 
فاعتدوا عليه £ ثل مااعتدی عار ی ولان الزيادة عل ال ظ على اتم دى وی‌اللعصان بحسن 
بال Ea.‏ 5 4 .4 والشرع اغا با بالمدل وذلك با ثل ادا ات هدا ل ول لد یه لدست عال 


لمتاف والقصاص ممل أمابيان أن الدية ليست عثل فلان الماللة بين الشيئين تمرف صورة 


والاشتهال (طاعته ايكون خل 44 ف الارض والال لوق لاقاءة مصاط الا دی به ليكون 
مبتذلا فى حوائجه فاما التصاص من حيث الصورة فلانه قتل بازاء قتل وازهاق حياة 


ازهاق حباة ومن حدث ای فا(صود باافتسل اس اللا الاتمام والیانی ۳ مەی الاتقام 
کالاول و مدا می قصاصأ 5 اأثل وأجب لط راق اطبر ولا مجمل حبرال اما ال واءا 


جبران الحيأة حياة مثابا وذلك فى التصاص فان الله تماللي نص على أن ف القصاص حياة فملينا 
أن نمتقد هذا |امنى فى التصاص عتلناه ۳ : نله مهو ول من الو جه الذى ذ كرنا انه 
حياة بطریق دفع سبب الملاك ولكن اولي الذى هو قان مام القتول ا ات الال فى 
الموضم الذى يجب اءا نتف به الذى هو قاع مقام الفتول ولا حاجة نا الي اثبات الماثلة 


فى القصاص لان ذلك واجب بالقصاص وهو عض حق اعبد ولا حق لاءبد الا فى الثل 
فاما اجزية الافمال الحرمة فتجب حفا لله تعالى واعا حاجتنا الي أن ثبت ان الال ليس عثل 
انفس وقد أثيتنا ذلك فتلنا لامجب بقابلة النفس اللفة :لا الا فى الوضم الذى جب 
تمدراجاب الئل خينئذ يجب الال بالنص مخلاف القياس وهو فى حالة الط لان الشل 
نهانة فى العقوبات المجلة فى ال نیا والماطي' معذور فتعذر ايحاب الثل عليه ونفس المقتول 
حرمة لا بسقط جزء منیا بعذر انلاطی" فوجب صیانتهاعن ادر فأوجب الشرع المال فى 
حالةالطاً لصيانة انفس الم_مة عن الاهدار لانطريق انه مث لك أوجب الفدية علي الشیخ 
انى عند وقوع اليأس به عن الصوم وذلك لابدل على أن الاطمام مثل‌الصوم واذا بت 


أن وجوب الال بهذا الطريق فى الو الذى تكن فيه من استيفاء مشل حقه لامعنى 
لاحاب الال وکا نيت هذا المني فى المطأ نا نی لكل موضع من مواضعالممد تحتق هذا 
النی وجب هذا الال أ با لان امخصوص من القياس بالنص باحق به مايكون فى معناه 
من كل وجه فالاب اذا ةل انه عدا يجب اال لتعذر ايجاب القصاص ارمة الابوة واذا 
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عنى أحد الثشريكين يجب لا خر الال لانه تمذر عليه استیفاء التصاص لمنى فى القائل وهو 
اله حتى نقص نفسه مفوااشریك فكان ذلك فى ممنى اطا فوجب اال للاخر ولا يجب 
| اماف لابه اعاتمدرا اء الم اص على العافى باسماطه‌من جهته لا عمنى ۴ 1 اقدام المانی 
القصاص اعا لاو جب الال لان هذا لاس فى معنی الخاي' من كل وجه فان آمذر اجاب 
والمخصوص من الہ باس لا اس عليه غسبر ه واذا كانت بد الماط فاحنی ع _4 هاهنا 
عاج زعن أ كيفأء مثل حده اص2 مه لالفو ات ال بل لی ف اجان شا و دول 
دوه وان ۵ ساء اء مال الى اہ اء ار عبر لة من تاف على اخر ۳ زيه ول جد عمده 
الا كرارديثافانه تخیر بين أن تجوز بدون حقه وبين أن بطالب بالقيمة لتعذر استیفاءالثل 
لصفته حلاف مااذا تطعت بد القاطم ظلا لان تمذر الاستیغاء ها هنا لفرات امحل ألم يكن 
فى اامنی الاول وهو مخسلاف ماذا قطمت بده‌في رقة أو قصاص فانه يجب الارش لان 
لمحل هنك فى معنى القائم حکنا دين قضی به حقا مستحمًا عليه فيكون كالسالم له حکا فن 
هذا الوحه هو ف مەی اطا وما قال ان 6 النفس حرءتينةنقول ف فس القائل حرمتان 
کا فى نفس ا!متول فاذا أوجينا التصاص حصل به صراعاة المرمة_ين جیما ثم القصاص 
لاب الا باعتبار اطرمت-ین + 5 واذا اء تبر تاها لااب الھے) ص لاي 3 أخرى 
لع" "بر لايماب الال ولو كان اأ ی الذى واه ص 5 55 ان گم 1 بشما اش يفاء ن هن دل 
صدا مرلو کا ف الحرم م بين وجوب الكفالة اله الحرمة حدق الله مای ووحوب الضمان 
صوره وم‌عی هو القصاص عل أنه هو الوجب‌الاصلي والذى قال أيه بالامتناع من اداءالدية 

سل تفسهفى التبلكة ضعيف فان القاء اللفس‌فی التبلكةاعا كان بالقبيل السارق فاما بالامتناع 
من اداء الدية دل نفسه لا ماء حق «ستحق عایه وتنم من اداء ما ليس عليه فلا يكون به 


۳ نفسهفى الما وا ما شبه الحمد فهو مالعمدت ضريه بالعصاء أو السوط و الاجر أو 
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انسدام القصد منه الى القتل لان الا لة التى استعملها ا لة اضرب للتأدیب دون القتل 
والماقل اها قصد كل فمل با لته فاستماله ال التاديب دليل على انه غير قاصد الى القتل 
فکان ی ذلك عط لشبه العمد صورة من حيث اه كاز قاصدا الى ااضرب والى ارتکاب 
اهو رم عليه وكان مالاك رجه الله تقول لاأدرىماشبه العمد واغا الت ل توعان عمد وخطاً 
وهدا فاسد فان شه العمد ورد سرخ بهعلى مارواهالنمان بن لشير رذي الله عنه ان الني 
صلي اللعليه وس قال الا ان قتيل خا ًالعمدقتيل السوط والمصا وفه ماه منالابل أردون 
منها له فى نطوما أولادها والصحابةاشقواء علي شبه العمل ى ی ۱ الدية ۳ يه مفاظة مع 
اج ختلاخم فى صفة التءایظ على ماسینه وقال دلي رضی اللهعنه شبه العمد ال نة بالعصا والعزقة 
بالمجر المظيم فاما بيان أحكام شبه العمد فتقول انه لاقصاص فيه لشکن الشمة وانطا من 
حرث العدام القصداليالةتل وال اص ءةو بة ندری بالشیپات وهی تعمد المساواةولا مساواة 
بينقتل معصود وقتلغير مةد ود م هذا القتل [|اجتمع فيهمءتيانأحدههما وجب القصاص 
والا خر بمنمترجح| انع على الوجب لان السمى فى انقاء النفس واجب ماأمکن فان الاقاء | 
حياة حقيقة وف القصاص حياة حكما فابذا لا وجب القود فى شبه العمد واذا تعذر ايجاب 
القود وجب تالديةو هی مناظة ما أشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسل فی‌قوله أرمونخافة 
في لطونماأولادها وهو صوىء نان مر وان مسعود وآذموسی اشيرق والغيرة بن 
شعبهر هی الله عنم أمم از الدية مناظة فى شبه العمد وهذا النا.ظ اغا بظبر فى أسنان أا 
الابل اذا وجبت الدة منها لافی ثی آخر وهذه الدية علىعافلة القائل عنزلة الديةى الحطا 
وهو قول عامة الملياء وكان أو بكر الاصم : تقول لا نجس الدية علي العافلة حال اظاهر قوله 
ولا زر وازرة وزر آخری و لول رسول الله صل ما وسل لا نی رمثة حين دخل عليه 
م انه آما انه لا نی عليك ولا نی عله أى لا يؤخد بجناتك ولا ( لؤخد ناته ولان 
مان الا تلاف يجب دل التاف دون غيره عبزلة غرامات الاموال وهدا وی لان جنابه 
التاف فى اتلاف النفس أعظ من جناته فى اتلاف الاموال ولکنا نستدل‌عاروی أن اني 
صل الله عليه و سل جمل عقل جنابة كل طن من الانصار علييم وفی حدیث جدان بن مالك 
ابن نابغة قال کنت بين جارتین ل‌فضر بت احداهم| بطن صاحبتبالعمود ف عاط أو طح 
خيمة فالقت جنينا میا فاختصم أولياؤها الي رسول الله صل الله عليه وسل فقال عليه السلام 


۳۹۹0 


لاولياء الضاربة دوه فتال آخوها عران بن عو مر الاسامی آمدي من لاصاح ولا استهل 
ولا شرت ولا ا کل ومثل دمه نطل فال عله الصلاة ااام وت زو اا۔کہان وق 
رواية دعنى وت العرب قوموا فدوه الحديث ذفيه تتصیص على امجاب الدية على القانل 

م هو ممدول المنى من أوجه آح.دها ان مثل هذا الفمل انما قصده ااقائل بزيادة قوة له 
وذلات انما یکون بالتناصر ااظاهى بين الناس ولهذا التناصر أس_باب مزا مایکون بين أهل 
الدوان باجماعرمفى الد وان ومنها ما يكون بين المشائر وأهل الحالوأهل اطرف‌فاعایکون 
یکن الفاعل من مبأش رمم نمر ممم وجب الال عم ليكون زجر الحم عن غاب ةسفراممم 
و الم على الاخد على دی ناء مم لکلا , شم “شل هده 1 ادثة هذا فى شبه العمد و كذلك 
ف اليا لان مثل هذا الاس المح م ا ی به اارء من غير قصد الا لغرب استهانةوقلة 
م.الاة تکون منه وذلاك نصره من بنصره ثم عم الدية مال عظم وفى ايجاب الكل على القائل 
اجحاف به فأوجبالشسرع ذلك على العاقلة دما اضرر الاجحاف عن القاتل کا أوجب الافقة 
| على الاقارب بطريق ا ضررالاجة وهذا أوجبعا يهم مۇ جلا على وجهةل ماو ده 
کل واحد م فى كل م ليكو نالاستيفاء فى مایمن التسیر عم ولان کل واحد منم 
مخاف على نفسه أن بل عثل ذلك فوذا بواسي ذل اذا الي به وذلك بواسی هذا فيدفم ضرر 
الاجحاف من كل واحد منم و حص ل معنى صيانة دم اامتول عن اهدر ومعنى الاعسارلوريته 
يحسب الامكان ومذا شین أنا لا تجمل وزر أحد على غيره واعا وجب مانوجبه على العاقلة 
طريق الصلة فى ااواساة و هذا لا وجب ذلك ان كان ااتاف مالا لان الواجبقل ما يمقلم 
هناك بل تددر قدر اف فلا يؤدىالى الاججاف بالمتاف انلو صن به وهذا لاو جب 
الیل من الارش وهو ٠١‏ دون ارش الموضحةعلى العاقلة ومن مو جب شبه العمد أإضاحرمان 
اایراث لانه جزاء أصل الفمل وهو مالا بندرى' بالشببات ومن موجبه الكفارة أيضا باعتبار 
هذا انی لاله جزاء أصل الفمل وهو مما لامندری بالشببات ومذا نبت فى الاما الهض 
ففى شبهالعمد أولى وأما لطا فهوماأصبت ما کنت‌تممدت غيره والخطأ نومان یی أن 
تقصد ااری الى صد ۳ هدف أو کافر قيصيب مسلا فیدا خطا 2 ن حيث أنه المد دم مذ 

ال2صد الي احل الذى أصاب والثاتى أن بری شخصا بظنه حر پا فاذا هو 3 أونظنه صيدأ 
فاذا هوءسل 2 ۳۹ باعنباره‌انی قصده وان کان هو قاصدا 7 ال الذى اا 2 
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الما ان 3 فيه القصاص لان اخلطأ وضوع نا رجة من شرع قال الله تمالی ولس 
٠‏ اح فیا اطا م به وقلرنا 221 ا اوا ایا وت ل ءاه يه السلامرفم عن 
9 والنس_يان وما است.كرهوا عايه فاذا تعذر ااب القصاص وجيت الدية بالنص 

RTS‏ ا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله وینا المنى فيه 
لصيانة دم اتو ل عن امدر فاستحة اق صي انة نفسه لارسةط مذر اناطی" ومن هو جيهالكفارة 
فاا ثبت بهذا النص ابا واأمنى فيه ول فان القتل مس عظم قل مامتلی به ره > نغير 
عرد مایکن به ماو ن فالاحرز وعلى كل أخد الممالغة فى التحر ز لکلا سل عثل‌هدا الاس 
المظم فاذا رك ذلك كان هوماءزما بترك التحرز فن وجب عليهالكفارة جزاء على ذلك ولان 
مثل هذا الامس المظم لا سل ه اارء الا بنوع خذلان وهذا المذلان لا يكون الا عن 
ذوبسيةت منه والس نة ذهب ااسيئة قال الله تمالی ان الحسنات دهن السيئات وجب 


ده || ۳۹ ۷ بگون‌مای 4 للذوب الا 42 ولا جلي عل هذا الاصس امم ١‏ مدهاوق سيكة 


العمد م.نى امجابا(کفا ا لا ياحقه من ن الم باص الى اصل الفعل وفيه حديث واثلة 
ابن 0 حرث قال 7 نانا رسول الله دلي أله عليه وسل لم ا<س لناقد أوجب | لناريالمتل 
فقال عایه السلام اعتقواءنه رقبة مق الله تعالى كل عذو عضوامنه من النار وايجاب ااثار 
لايكو نالا بالاقدامعلى قتل حرم وقد قامت الدلالة على ان الكفارة لام بس فى العمد ا مض 
فعرفنا أن اراد شبه المد ثم قال ااشافهىالانى فى وجوب الكفارة بالفتل انه نقص من عدد 
ااسامینآحده من کان مغر الج والماعات فمايه اقاءة نفس مقامماأتاف ولا عکنه ذلك 
ااه ار 7 3 فس النافة محر برا لان اأرية حياة والرق تاف وم‌ذا أوجالكفارة 
علي اامامد وقا 2۱ ا وجب ااكفارة عايه لان الشرع سل له شه ش؟ ۱ را قحین أسقط 
عنه الود ەدر 1 م ی لاف الس منه فعليه اقامة هس مهام أفسهشكر الله وذلك ی 
أن رر نفس منه اتشتغل لعبادة الله وان بز عن ذلك فعليه صوم شهر ن منتااءين شكرأ 
لله حيث سل له نفسه ومذا لانوجب الکفارة هي المامد لان وم 5 جب عليه القصاص 

و و بای شه العمد لان ا(شرع سل له نفسه فيا عليه وترجیح أحد اأعنبين على الا خر 
E‏ مسئلة "انا فارة العمد اذا انتهینا الما ال شاء الله تعالى واس فى هذه الکفارة اطعا 


8 


اظ عار وهو ناء آمسه ان قياس ۷ عصوا ص NE‏ صوص جوز فان الطاق ولد 35 ف 
حادثتين حمل أحدهما على الا" جر ودلكغبرحا ر ع ندب وو .اه أصولالفتهفاماماأجرى 
یالط على ما ذ کره الرازي فهو ال دام اذا انقاب عل اذ سان فقتله وهذا لیس مد ولا 
۳۹ لا به لا ۲ اصور لاعص‌د من النام حی تصور مره ۳ القصد أو 9 التحرز وکن 
الاق لاب ال وج تلتافمااتقان عليه :ةق من انام فيجرىهذا ری اناطا حتی نب الدية 
على عاقانه والكفارة وشت به حرمان الميراثليوهم أن کون متماون ولایکن ناما قصدا منه 


أجرى محری اللطأ ذهو حافرالبثر وواضم المجر فى الطريق فلوس عباشر لا لانمباششرة 


ال بابصال فل من القانل بالعتول‌و و جد واعا انصل فمله بالار ض فر فنا انه لاس 
مان مد ولا شه عمد ولا خطأ ولا ماأجرى عر ی الط بل هو اسب متعد فنوچب 
الدبة على عاقلته لاحاجة الى صيانة النفس التلفة عن اهدر ولا يجب عليه الكفارة ولا حرم 
اميراث على ما ,نيك ببانه فى بابه قال وف النفس الدية معناه بسبب اتلافاللفس فان حرف 
فى لاظرف حقيقة والنفين لا کون ظرفا للدية بل قتلبا سبب لوجوب الدية 6 تقال فى 
النكاح حل وفى الشراء ملك وهذا لقوله تعالى ودية مسامة الى أهله وقال عليه السلام فى 
النفس مائة من الا بل وقال على رذى الله عنه فى النفس الدية ومالا يعرف بارأى والمنقول 
عنه فيه کالر رفوع الى رسول الله صلى الله عايه په وس وق الانف الدية والحاصل ان مالا 
یی له فى البدن من اعضاء أو معان مةه._ودة فاتلانها ”لاف الافس فى أنه مب 7 کل | 
الدية والاعضاء التى هی افراد لاله الانف والاسان والذ كر وذلك موي فی حديث سعيد 

ابن اللسیب ان النبي عليه السلامقال فى الانف الدیقوفی اللسان الدیفوفی الذكر الدیقوهکذا 
روىعنعلىن انی طالب ثم قطم الانفتفويتجالكامل ومنفعة كاملة وامتياز الا دى من 
بین‌سائر اليو انات فاتمافتف و تمه اى معی شوت النفس فکا مب الد بطم جم الا نف 
عیث نقطم المارن لان تفوت اال به حصل وکذلات لوبت المنفمةلان المنفعة فى الانف 
اجماع الرو 3 فى قصبة الانف لاله منما الى الدماغ وذلك غو 0 الارژ و الارن ما 
دون قصبة الا نف وهومالان منه وكذلك فى اللسان الدية لازالا دی قد امتاز من بين 
اثر ایوانات بالاسان وقدمن الله تملیبه على عباده فقال تمالی خلق الا نسان‌عامه البيان 


۹۹ 
وذلك فوت بقطم الاسان فميه نفوبت أعظم اقا ىا وكذلك فى قطع (مض 
الاسان اذا منم .کلام وان كان حیث نع بمض الكلام دون البءض فالجواب الظاهى ان 
فه حکومة عدل لاه 2 مفوت اامصود مهذا القدر واعا ۶ کن 4 صان‌فیجب باعتباره 
حكومة عدل وقد قال دمض مشا 8 دم الله ان الدية سے عل اطروف مة Xe‏ 4 ان 
(صححه من الحروف ةط عنهوحصة مالا عكنهان يصححه من ال روف #ب‌علیه ولكن 
على هذا القول لايعتبر فى الةءة الا المروف الت كون باللسان فاما الماء والحاء والمین 
لا عمل لاسان فيها فلا يمتبر ذلك فى القسمة وفى الکتاب روى ان النبي صل الله عليه وسلم 
قضى فى الاسان بالدية وفىالااف بالدية قال وفى الذ کر دية لان ف الذ كر نفويت منفعة 
مقصودة من الا دی وهی منفعة النسل ومتفعة استمساك البول والرى به عند الحاجة | 
وكذلك فى الحشفة الدية كاملةلان وي تالمقصود محصل قطم الحشفة کاحصل : عم جيم 
الذ کر ووجوب الدية الكاملة باعتباره والمعانىاتىهى افراد فى البدن‌الممل دسر 0 
والذوق والشم فی كل واحد منبادية كاءلة هكذا روى عن تمر رضي الله عنه أنه ا ۱ 


عل‌رجل باردع ديات اتر بةواحدة كان ضرب عل را سره فأذهب عقله وسمعه ولصرهومتفعة 


د ره و کان 7 فيه ان العمل من أعظم ما مختص به الا دى وه شفع نه‌سه ی الدنا 
والا خرةوه عتاز من الببام فالفوت له كالمبدل انفسه الملحق له ابام وكذلك منةمة 
السمع فامها منفعة مقصودة بها ينتفع الرء نفسه وكذلك منفعةالبصرفانها مقصودة(ألا تری) 
أن الناس مو لون لاذیلا ند له jn‏ 2 امت الذىم دفن وكذلك منفمة لشم منفعةمة مو دة 
فى البدن رمنفعة الذوق کذلك فتفورا من وجه اس _تملاك باعتبار ان فيه منفعة مقصودة 
فيوجب كل الدية وكذلك فى الصاب الدية كاملة اذا منم ماع لافيه من تفوت منفعة 
مقصودة وهی منفعة النسل وكذلكاذا حدث فان فيه تفورت جال كامللان ابمالللا دى 
فی کو نه منتصب القامة قيل فى ممنى قوله تماللقد خاةنا الافسان فى أ<سن تقوم منتصب | 
القامة وذلك شوت اذا حدب واجمالللا دمیمطلوب كالتفعة فتفوبت ال الكامل وجب | 
دية كاملة فان عاد الي حاله وم نقصه ذلك شيأ الاأن فيه أثر الضربة قفيه حكومةعدل لاله | 
فى بمض الشيئين بيقاء أثر الضربة فيجب باعتباره حك عدل ومن هذه ال الافضاءفى | 
ااراة اذا كانت محيث لانستمسكالبول فانه بوجب کال الدية لان فيه ثفويت منفة كاملة | 
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لا ثانى لها فى البدن وهی منفعة استمسالك البول وذ كر البرد أن الني عليه السلام قال فى 


الصمر الدية وفسر الپرد ذلك تمویج الوجه وفيه تذويت جال كامل وأما ما يكون زوجا 
| فى البدن فى قطمیما کال الدية وف أح_دهانصف الدية وأصل ذلك فى حديث مرو ن 
شعيب عن بيه عن جده أن الاني عليه السلام قال فى العينين الدية وفی‌احداهما أمف الدية 
وفى اليدين الدية وفى احداها نصف الدية وهکدا روى عن علي رضى الله عله قال الاعضاء 
التى هی 11 زواج فى الٍ-دن العيئان والاذيان الشاخصتان والماجبان والشفتان واليدان وندیا 
المرأة والاثثيان والرجلان أما ف العينين اذا فا الدية كاملة تفو يتاجمال والنفمة الصو دة 
وأما فى الاذنينالشاخصتين فالدية كاملة لان فى قطعهما نفو تال جال الكامل و تفو بت النفءة 
آرضا فان الاصوات تمع یبا ونفذ الىالدماغ ومبمائق الاذى عن الدماغ قميهما ال ةوف 
احداها لصف الدیة وكذلك فى الاجبین اذا حلقهما على وجه أفسد امنبت أو تفیما فأفسد 
بت لان فيه تفوبت جال کامل فیجب فيبما الدبة وفى احداهما نصف الدية عندا خلا 
للشافیی رطی الله عنه ع مانيينه فى فصول الشمران‌شاء اللهوفى الشفتین معنى اجالاکامل 
والافعة الكاءلة فبقطعب.|4 ب الد 4 کاملو قطع احداهمانصف الدية والعاء با والسفلى فى ذلك 
سواء وعن‌زد بن ۳ بت رطی الله عنهقال فى السقلى ثلا ديه وف الم ليا ناث الدب لان فى العليا 

جالا فقط وف السغلىجالاومنفعة وهی استمساك الريق ماو کذلاكنیالیدین فان متفعة البعاش 

فى الادى منفعةمقصو دة ففى قطمما نفو بت هذه |انفعة و فى فطع احداها تنقيصه و کدلات ف 
ندی‌اار أهمنفةمتصودة کاماتوم ى منفه4رضاع الولد ۳1 الدية قطع پیات ب نقطع ۱ 
حلمتیا لان ر فوت امنفمة حصل قطع الحامة کا صل قطع جيم الندى نهو نظير ما ذ كرا 
فا لشفة معالذ كر والمارذمع الانف وف الا شين منفعة مقصو دةوهى منفءةالامناء والفسل 
ففیپما الدية وف احداها نصف الدية وف الرجلين منفعة مقصودة وهی نفع ةا مشي وانتفاع 
اارء نفسه انما يكون اذا تمكن اارهمن الشی فقطم الرجلين عنزلة اسستهلا كه حكيا وأما ما 
یکون آراعا فى ال سدن فهو آشفار المینین يجب فى كل شةر ریم الدية وستوى ان :ف 
الا هداب فأفسد الات أو قطم الجفون كلها بالاشفار لان تفوبت امال ” 9 ذلك وكذلك 
تفويت النفعة لان الاهداب وال فون تق الاذى عن العينين وغویت ۳۹ هنون 
البصر ویکون 1 آخره المي رجب فيها آل الدية وهی ارباع فى السدن فتوزع الد ,علا 
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فى کل واحدةمنها 1 ناما ما یکون اعفا 77 کالا صا۱ د أصايم اليدين أو 
اار <ا ۷ ون ل قطم صا 8 لم | بسك وجب کال الد. 4 ۱۳ ۳ م" ن شوت مد 4 الم اش والبطش 
يدون الاصا صالع 000 وف كل أصبع عشمر الدية هكذا روی قف حديث سرد بن المسيبه 
أن اي عليه السلام قال وفى كل آصبع عشر من ات أذ كر نامذ كور فما کت 
سس ری e‏ او كل أصبع عشر من لابزونی کر 
سن سس ٠ن‏ الا بل وهكذا رواه A.‏ الله ن تممرركى الله Ac‏ عن رسو ل الله صل ألله عليه 
وم و کال گر ردي الله عنه الا تداء قولف اا ست من الابل وف انر لسع 
0 ن الا بل وی الوسطی عدر وی 1 یا 4 والا مام مس وعشر ول ملا له ود ری وس وال 
الله ص الله ٥ا‏ عليه وس جم الى ادن 1۳ الاصاذ ألم كابأ سواء والذى س: ناه م فى أصالم 
A |‏ كذلك 2 صا 000 لان 0 فى قطعبا , و مت منفعة اا دی ومہ تمه ال ي كنفعة ال من 
والصخير والكير د فى جيم ماذ اوا لان فی ا عرمة ذه الق قم اماه 
فو تا هو نت :4.4 * 6 نی <قی ق الكو واآها ابر بد على ذلاك ف اليدن تھی الا فان 
فى کل سن نصف عش رالد 1 رونا من الحديث و لس *وی‌فی ذلك الا نياب والنو أجد 
و واحين دمن ۳ اش من فصل ۳ واحين ات لاف امن زادة 
7:۳ ولا خد ذلك أنه ل ل النى عل 4 الصلاة والسلام قالة نی كل سن ۳ س دن الا, بلمن 
غير مصیل 3 ثم ان کال 0 فى مص | زيادة 4 dai‏ وی + | زنادةجال وال ال ف الا دی 5 م 
تی قل اذا قا قلم جیم اسنا ف له سدتة عشر ألما لان الاسنان اننا نان ل وثلابون سنا فاذا 
ایس ۳ كلل لصف عشر الد به ة ماله ١‏ ات الل ست عسر (il‏ ولاس 0 فى ألبدل جنس 
جب سَفُوته أ کثر من مهدار الد یه سوی‌الاسنان‌فان ان مس 5 الكوسح فمليهأرلعة 
عشر أله الان أسنا ره 5 4 وعشرون ن هكذا حی أن اما ةقاات ت لزوجها با كو فهال ان 
517 یت ات طااق فسئل أو 2 نيقة رهه ألله £ ن ذلك ذال ۲ لعد ا ۹۹ ۱ فان كانت 
انين وثلاثين ذ فلاس بکوسج وان كانت عانية وعشر بن ذهو اربج ی عن على ركى 
ألله ع و قال فى الرأس اذا حاق و سوت الدية کاملة وم‌دا أخذ علاو ا دم الله وفال اذا 
حاق شەر اسن اسان ہی اف مدت فعليه كال الديهالرجل والمرأةفى دلك سواء وقال 
شاه عت ارارق تعكومة غدل وكات فى اللحيةاذا حلقت فل نبت وال الدية عندنا 


(WY) 


وقال ااشافمی رضى الله عنهدحكومة عدللانه شعر مستمد من البدن مد کال الخافةفلا تماق 


لته کال الدية كشعر الصدر والساق وهذا لانه ليس فى حاق الشعر تفويت »نفعة كاملة 
نما فيه فط نفويت دض اعمال فانه يلحقّه نوع شين على الوجه الذى لير الکوسج قلة 
شمره ووجوب کال الدية يعثير تفو بت منفعة كاملة والدليل عليه ان ما بوجب فى ار 
كال الدية بو جب فى العبد کال القيمة وبالاثفاق لوحاق ية عبد اذ ازلابازمه كال القيمة 
وان أفسد ااندت: وائما بازمة النقصان فكذلك فى حق المر+وحجتنا فى ذلك حديث على 
رضى الله عنه فان ماشل عنه فى هذا الباب كالرفوع الي‌رسول الله صلى الله عليه وسل لان 
ذلك لا تدرك بالرأى والمنى فيه انه فوت عايه جالا كاملا فيلزمه کال الدية کا لو قطع 
الاذنين الشاخصتين وببان ذلك ان فى الاحية جالا كاملا فى أوانه وكذلك في شمر الرأس 
جال كامل (ألا تری ) امن عدم ذلك خاقة :لكلف لسترهواخفاثه ولا شك ان فشعر 
الرأسجالا كاملا وبعض المنفءة أيضا فا صل لابا جال من المنفمة أعظ وجوه المنفمةوكذلك 
|| فى الاحية والاصل فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وس انه قال ان لله تمالى ملانكة 


بوجب کال الدية 6 اذا ضرب على ظهره حتی اطع ماؤه فكذلك تفویت الال الكامل 
وجب كال الدية لان الغرض لامقلاه ف الال 1 كثر ما هو ی :4.2 عالاف شەر الصدر 
والساق فلیس فى حلقه نفو بت جال كامل فلبذا لم ونر ذلكف النقصان فلامجبثي' فأما فى 


تقصان القيمة وهو نظير الروابتين فى قطم الاذنين الشاخصتين من المد ففى روابة الحسن 
قال القيمة فى العبد كالدية في الجر فا يجب موه کال الدية فى الجر يجب تفوبته کال 
القيمة في اامبد وفى ظاهی الروایةقال ال غیره‌قصود للمولي من عبده وانما المقصود منفعة 
الاستخدام وحاق ليته أو قطم الاذنين الشاخصتين منه لا فوت هذا القصود فاپذا 
لا جب نه کال القيمة فأما لجال فقصود فى الاحرار و تفوته يجب کال الدية وتکلموا فى 
حاق ية الكوسج والاصح في ذلك ما فصله أو جمفر المندوانى رجه الله ان كان الثابت 


على دوه شمر ا تمعدودة فاس فى حلق ذلك ی لان وحود ذلك لا برینه ور ما لشده وال 


(VY) 


كان أ كثر من ذلك فكان علالدةن واند جيءا ولكنه غير متصل ففيه حكومة عدل لان 
| فی هدا عض اال ولکنه ليس ,کال جب فوته حكومة عدل وان کان متصلا ره 
کال الدبة لانه لاس بكو سج وفى يته ممنی ا لمال الكامل وهذا كله اذا فسد امندت فان 
| بت حتی استوی کا كان لامجب فيه شى" لاله اعبق لمل المانى أثر فهو عتزلة الربة 
الق لا ببق أرها فى البسدن ولكنه يؤدب على ذلك لار:.كاب ما لا عل له وان نينت 
مضاء فقد ذ کر فى النوادران عند أنى حنيفة لا بلزمه ثی* لان الهال بزداد ساض شعر 


الاحية وعندها يجب حكومةعدل لان بياض الشمر جال نی آوانه فأما نی غير آوانه‌فدشتنه 


ودبت حكومة المدل باعتا ردو ود ۳ ان 6 أل العيزين (صف الد .4 و وی الجواب ان 


ع.. ۶ 0 
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ا أوذهتإضرها وهی قائة أو أرضت حت ذهب البدر لان اة التصودتی 

امن تفوت فى هذا كله وقیل ذهاب البصر عنزلة فوات المين فلا معتبر قاميا اعد ما ۱ 
ذهسالٍ بصر (الاتری) ن من خ خنق انسانا حی مات عا يه كال الديةوان کات لنفس باة4 به على 

حالما وكذلك اليد اذا شات حتى لاينتفع مما شم برش كاملا اما لان الشال دلیل ۳۳ 
لان ماهوالقصود وهو منفعة البطش محتق فوانه بصفة الکال‌فیو ومالو قطءتاليد سواء 
فى اجا بالارش قال وفى الوضحة اصف عدر الدة والكلام فى مءرفة الشجاج ان قول 
الشجاجاعفارصة وهی الى تشق الاد ومنه ال حرص القصار الثوب ثم الدامغة وهی التى 
خر جمنما قدر الدمع من الام ثم الدامية وهی الى 6 منیا قدر الدمع من الدم م الباضمة 
وھی التى برضم نعض الاح م م التلاحة وهی الح تى تقطم أ كثر الاحم وروی عن در چه اله 
ان المتلاحمة قل الباضعة وهو اختلاففى مأخذ الكلم لای المع نودف ال 
أن التلاجة ار دومن کک ااال يآذاذا الملا حدما ال“ خر والتلاحمةمانظبر الاح حم 
]| ولا قطعه والياضمة نمدها وف ظاهى الرواية المتلاحمة مانءمل فى قطع ا الاح نمی لعد 
الباضعة ثم السمحاق وهی التي تغط الاح وظرر الإلدة از يقة ين الل والمظم ذتلك اللدة 

سی ماقا ومنه سمی العظ 1 00 او ضحه وهی وا .فا حتى بدو 
5 اله_اشة وهی ال ر الم ثم المتكلة وهی اتی تخر ج منما المظ مأو جل 3 كالنقلة 
وم ی كالحصى تالا م مه وهي‌التی نظ ,ر اعد بين العضم اتام و سی تلان المزرة أ ار أس 
تا وهی الى > یک لسغ لا الاأن عدا رم هده لان ا( الاق 


V4) ۱‏ 
نمدها عادة فكو ن ذلك تتلا لا شحة ولذ كر الحارصة والدامبة لان الظاهی انه لام ل 
/ بحو تب ر 2 هس دق ۲ 


1 و دول شاء الا زد لا مب ی فاما بيان الا حكام تو ل ماق اوه فوت لصف عشر 
اله هکذا رویعن رسول‌اله صلى انعلیه وسل وفالفی الوضحة مس من الابل وهكذا 
روی ۳ <جد بت رو حزم وفیاروهسمید ن‌الست وهدااذا کا زت الو حه خطأ فان 
كانت عم دا ففيها التصاص لان اعتبار ااساواة ف ہا مکن فان عملبافى لاحم دون المظم 

والجنايات فما دون النفس توجب القصاص اذا أمكن اعتبار المساواة فيما فأما قبل الوضحة 
من الشحاح ۵ أ حكومة عدل اذا كانت وكذلكان کات عدا ۳ رواه المسن عن 
ای حنیفه فان لاقصا ص فم دون ااوضحة لا نه تعدر اعت مار ۱ ساو ام فا من حمث القدار 
فر 8 سق من ار فمل الثانی فوق ما بق من ار فعل الاول وق ظا هن ال والة تقول فيها 
القصاص انعا ۳ 8 الاد أعظم والساواةفيها مكنةبان ابر غوره | ااسبارم حد ید 5 
شدر ذلك 5 مأمقدار ماقطم وا جاب حكوءة العدل فى هذ هالشحاج مس وى عن اإراهم 
اانخعی وعر نعبد العزيز رما الله قالا مادون الوضحة من الشجاج عزلة انلدوش ففیپا 
حكومة عدل وقد جاء فى الد ث‌ان عايا رضی الله عنه قذى فى السمحاق بار لع من الا بل 
وما حمل على ان ذلك كان مقدار حكومة عدل ثم اختاف التأخرون من مشاتخنار جم الله 
الار و هو م هدا الا بر ننظر الى شاوت ما بین لقیمتین ک هو فان کال در (صف ۱ 
العشر يجب اصف عثر الدية وان كان تقدر ربع العشر جب رلح عشر الدية وكان الكرخى 
تقول هذا غير حیح فرعا كود قصانالقيمة بالش جاج التى قبل الوا صف 
المشرفيؤدى هذا القول الا أن وجب فى هده الشیدا ج من ن اد به فوق مايق به الشرع ف 
اأوضحة وذلاك لا جوز ولکن الصحیح ان ناظرم مقداره_ذه 6 من لصف عشر لد به ا 
لان وجوت لصف فشر اله نرت باص ومالا نص فيه رد ألى النصوص ءابه باعتنار ] 
اممنى ذه فاما فى الحاشءة عد الدبة وفى المنقلة عشر ونصف عش رالدية وفى الا مة ثاث الدية 
اله-اشمة عشر من الابلى وفی المنقسلة مسة عشر وف الا مة ثاث الديةوال+ائفة کلا مة 

مب فا لث ث اد به لان الامفةواصلة الى ا الجوفين وهو جوف البطن ف 2 5 


(¥6) 


الى جوف الرأس وهی الاماغ وان تفسذت اطالفة ففيما ثلث الدية لاما عنزلة الما نفتين 


احداها ٠ن‏ جات البطن والاخرى من جاب الظبر فرحب فى کل واحدة منرما اث الدية 
وفى کل»4صلمن الاصابع اث دة الاصیع اذا کان فيها ثلاث مفاصل وان کان ذيبامفصلان 
نی كله صل صف دية الاصيع لان المفاصل للاصيم کال صایع ليدفكا ان دة اليد توزع 
على الاصابع على التساوى فكذلك دة الاصبع نتوزع على المفاصل على التساوى فالاصیم اذا 
كانت ذاتمفدلين كالامام فاه جب فى كل مفصل صف دة الاصبع واذا كانت ذات‌لاث 
مفاصل فنی کل مفص ل ثاث د الا وذلك ص وىعن على وان عباس قالا لا فضل شی* 

ہا عل ثى*وابن مسمود قال فى دية اخاطأ اخاسا عشر ون جذعة وعشرون حقة وعشرون 
نت لبون وءشرون بات لوو ريه ان E‏ 7 فى فصول أحدها انه 
لاخلا ف أن إلدية من الابل مائئة على ماقال رسول عله الام النفسالْؤْمنة مالة من 
الابلواختافوا فى أن الدراهم 
امم أصل وفی‌قولااشافی د خلانعل وجه قيمة الابل وتفاوت ناوت قيمة الابلوحک 
عن أنى بكر الرازى انه كان قول أولا وجو مما على سبیل قيمة الا بل ولكنبماقيه ةمقدرة 
معا بالنص فلا بزاد عليها ولا بتةص عنها م رجم عن ذلك وقال ها أصلان فى الدية واحتج 


والد تأ بر فى الدية اسل آم باعتما ر قمه ة الا بل فادهب Aie‏ 


الشافی رضي الله عنه حدیث الرهری قال كانت الدية على عهد رول الله عليه السلام مالة 
ن الابل قيمة كل مير أوقية ثم غلب الابل فصارت قيمة كل إمير أوقية ونصفا نمغلبت 
فصارت قيمة كل لير 5 قبتين شازالت تلو حت جملا جر عشر 2 الات در هم الف 
دنار وفى حديث مرو ان شعيب عن أنة عن جده 5 الي عليه السلام قفی‌نی تن 
دن الابل متا ار لعة 2 لاف‌در 3 ۳ رلا دناروحجتنا في ذلاك حدرث سعيد بن المسيب 
أن الى عليه السلام قال دية كل ذى عمد في ده آلف دنار وذكر الشمبي عنعبيسدة 
السياتى ان تمر بن اتلطاب | دون الدواوين جمل الدية على أهل الابل مالة من الابل 
وعلى أهل الذهب أاف دناروعل أهل الورقعشرة أ لاف درهموةضاؤه ذلك كان عحضر | 
| من الصحابة وم بكر عليه أحد غل عل الاجاع منم والممنى فيه ان لاقاضى أن قفی 


بالدية عن الدراهم أو الدنائير مؤجلا فى ثلاث سنين فلو كان الاصل فى الدية الابل وهی 


أ 
دين والدراهم, والدنانير بدل عنها كان هذا دیا دين ونسيئة بنسيئة وذلك حرام شرعا 


۷5 


أو طحه أن الا دی حیوان مضمون بالقيمة كسائر الميوانات والاصل في القيهة الدراهم 


والدنانیر الا أن القضاء بالابل کان بطريق التيسير علیہ لانهم كانوا رباب الابل وكانت 
النقوة تسرف نم ولام م کاوا ر ستوفوزالدية ع بل آظهر الوجوه لندفم ما مض الشر ء عم 
وذلاك فى الا بل از منه فى النعود ذ كانت لاف القياس دا المعنى ولكن لا سقط 
ما ماهو ااصل فى تة ال تافاته ثم لاخلاف ان الدية فى لاطأ من الابل کی الجاسا 
5 ذ کره‌ان مسءودوالسن اللحامسعندنا ان خاض وعندال شافى ابن لبون فده رن 
عن تمر وزيد وان مسعود رذى الله عنم واحتج اشافی ءاروی أن الني عليه السلام ۶ فغی 
فى الدية عاثة من ابل الصدقة يعنى من الاسنان الى تؤخذ فى الصدقة وان عاض لامدخل 
له في الصدقة ولان اللبون مدخل قال عل هالسلام فى خمسوءة رين فت عاض فان م يكن 
فان لبون وحجتنافى ذلك حدیت <ذفةبن مالك الطانى عنان مسعود رضي الله ءنه ان 
اني صلى اللعابه وسلم قال دة الما أخاس عشرونجذءة وعشرون نت لبون وعشرون 
ات عاض وعشروذان اض وال ء عايه السلام فى النفس المؤمنة ماله من ع الابل وام 
الابل مطاما تناو ل أدتى مایکون منهوان الخاض أدنى من ان اللبون ولان الأ رع 
ان اللإون منزلة نك الخاض فى الزكاة فا جاب ابن اللبون هاهنا فى ممنىا جاب آرنمین من 
نت المخاض وذلك لا جوز بالاجاع فأما الحديث الذي رواه فالراد اعطاء الدية من ابل 
الصدقة على وجهالتبرع عنعاقلة القائل لهاجتهم لا ان يكو نامراد من الاسنان التى نوجد في 
الصدقة 0 : نماض بدخل فى الصدقة عند نا على الوجهالذى ندل ان الابون لانابنالابون 
عندنا س_توق اعتبار القيمة فكذلك ان الخاض وا فى شبه الءمد فعلى قول أن حل َه 
وی وسف ما من الابل ارباعا خسة وعشرون ابنة #اض وس وعشرون أت 
۱ بن ن لبون و خسه وعشر ون حمّة و خسه وعشرون جذعة وهوقول ان مسدوة وقالالشافى 
ومد جس لا لاون حققوثلالون جذعة وأربموزمابين'فية الى بازل وکارا خافة والخافة 
هی الحامل وهو قول حمر و زد ن نابت والمذيرة نشعبةوأبى موسی الاشری وقال على 
رضی الله عنه جيب أثلانا ان وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأرامة وثلالون خافة 
وقال عمان رضى الله عنه يحب اثلانا من هذه الاسنان من كل سن ثلالة وثلاثون واحتج 
مد والشافى لحديث النمان بن شير ان الني عليه ال لام قال فى خطبة عام حجة الوداع 


(VV) 
ألا ان و + ادرا ااا ا نا فظو ولاديها‎ 
ن گر ا قفی ذلك فى شبه الد وفضاوه كان عحفر من ی الصحایة وأو <ايفة وأو‎ 
وف احتیحا حديث السائي بن زد آن الني عليه 0 قفی فى لد" عا" 4 من الا بل‎ 
أرباعا ومعلوم أنه م برد ه انلطا اق جب اسا فعرفنا أن ااراد ه‌شبه العمد‎ 
وقال فى النفس اأؤمنة ماله من الا بل والمراد 00 ما يكون منه وما قاناه آدنی‌والمی فبه‎ 
انه انها نمب الدية عوضا عن القتول وال جال لا جوز أن تستحق فى ی من المعاوضات‎ 
ذكذلك لا تستحق فى الدبة لوجهين أحدهاأن صفة الل لا عکن الوقوف على حيرا‎ | 
والثاتى ان ال نين من وجه كانتفصل فیکون هذا فى ممنى ا جاب الزيادة على الا عددا‎ 
وبا فاق صفة التخايظ لدت من <يث العددبل من حيث ال 9 الديات تعتير بالصدقات‎ 
والشرع ی عن أخذ المواءل فى الصدقات لاما کرام أموال الناس فكذلك فى الديات‎ 
وهذا لان شبه المد يجب على العاقلة بطریق الصلة منهم لاقاتل عبزلة الصدقاتفاما الحديث‎ 
| الذى روى فلا يكاد يصح لان ما ذ کره رس ول الله ص_لى الله عليه وسل عام حجة الوداع‎ 
کان عحضر من جماءة من الصحابة ولم رو هذا الحديث الا انان بن بشير وهو فى ذلك‎ 
الوقت كان فى عداد الصبیان وقد خنى الحديث على کبار الصحاءة حتى اختلفوا دمم على‎ | 
أقاويل كا ينا ول جر الحاجة بينهم بالحديث فلو كان صرحا لا اختلفوامم هذا النص ولا احتج‎ 
| نه بعضهم على بمض ومن أصل انى حنيفة ان العام التق على قبوله أولي بالأخذ به من مثل‎ 
۱ هذا الماص ولا خلا ف أن صفة اتنلیظ ف الديةلانثيتالافىأسنان الابل و ه‌یستدل‌الشافی‎ | 
على أن الاصل فى الدية الابل فط ولكنا تقول ماعرفنا صفة التفایظ الا بالنص فان الدية‎ 
ندل عن التلف ولا مختلف التلف بالط وشبه العمد وای‌ا شت صفغة انظ عا ورد به‎ 
الشرع خاصة قال وبلمناءن تمر بن الطاب رضى اله عنه الهجمل الدية على أهل ال بلمائة‎ 
وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أه_ل الذهب ألف دنار وعلي أهل الشاة أأنى‎ 
شاة وعلي أهل البقر مائتى بقرة وعلى أه-ل ال مال مائتى حلة وال لة اسم وبين وه أخذ‎ 
فنةول الدة من الدراهم عدر بشرة الاف‌درهم ما تکون الفضة ای النش وقد‎ 
ینا ذلك فى ك تاب ۳ وقال مالك قا ن الدراهم انا عدر أاف درهم لحدرث‎ 


أن هر برة أن الني عليه السلام ال من سبح فى کل بوم وايلة E‏ عشر أأف تسبيحة 


یو للد ۱ ت ۳ أ 
ا وقال ەل رم طي الله عنه حين ضجر من | ابه لیت لى بکل عشرة م 


(VA) 


اما حرر رقبة من ولد امماعيل وفى كناب عرو بن حزم ان النبي عليهالسلام جدل الدبة 
٠ن‏ الدراهمانى عشر ألفا ولانه لا خلا ف انها من الدنائير أافدبنار وكانت قيمة كل دنار 
على عهد رسول الله عليه السلام انی عشر درهما ببانه في حدرث اسر قةفانه 5 م فى يعن فته 
الا ه درام هد ما قال القطع ف ردع دنار واعا يكون ثلاثة دراهم رم دنار اذا كانت 
قيمة كل درهم ای عشر درها وحستنا فى ذلك حدیث دحم ان رحلا فطع درجل على 
عبا. رسول الله ص 1 عليه وسل د دی عليه نصف الدية جسة الاف در وتفی. مر 
أرذى الله عنه 1 الدیه مشرة 1 ف وقدكان عحضر من الصحابة و ' حتسم عل E‏ 

منم ۳ تك لاف ذلك فلو کان فيه حديث یج خلای ما قضى هر ۳ عم وا 
۱ تركوا المحاجة به ثم المقادير لا تمرف بالرأىفا قل عن تمر من التةدير بمشرة الافدرهم 
ومساعدة الصحابة معه علید للك گنز ۳۱ قاق جاءتهم على روا+هدا المقدار عن صاحب ال ع 
عليه السلام ولان الدية من الدنانیر ألف دنار وقد كات قيمة. كل دینار على عهد رسو ل الله 


عليه ااسلام عشرة دراهم بدليل النص اأروى فى نصاب السرقة حيث قال لا قطع الافى 


أهل العراق واحدا من أه ل الشامصر ف الدنانير بالدراهم وتصاب ال کاة منیماعی أن قيمة 
كلدينار كانت عشرة دراهم ثم و وسف ويد رجیما الله أخذا بظاهر حديث عر وقالا 
الدية من الاصناف السته فان عمر رضى الله عنه جعلها من هذه الاصناف وقدر كل صنف 
۱ منه مقدار ومعلوم انه ما كان فق ۱۳۳ بذلك كله فى وقت واحد فعرذنا ان اراد بيان 
القسدار من كل صنف ویو حنيفة قال الدية من الابل والدراهم والدنایر وقد اشنهرت 
الا نار دلاك عن رسول الله عليه 2 وائما أخذ حمر ۳ و الم والمال فى الا تداء 
لانبا كات آمو الم فکان‌الاداء منها اسر عا er‏ وأخذها لطريق التمسيرعلي,م فظن الراوي 
ان ذلاك كانمنه / وحهبانال: تقدير لاك 4 فىهذه الاص مارك ادر اون‌والاعطا | ات 
حل ات م الدراهم والدبانیر والابل فضي باد به منم | با لا مدخسل للبقر والفم فى قبمة 
التافات أصلا امی عازلة الدور والعبيد والجوارى وهکذا كانينينى أن لا ندخل‌الابل الا 
أن الا ار اشتبرت فيه عن رسول الله صلي ألله عليه وسل فتركنا القياس ذلك فى الابل 
خاصة وقد ذ كرنا فى كتاب المعاقل ما مدل على أن قول أبى حنيفة كت وها فانه قاللوصاط 


ول من انكر کنر من شأة أو على أ كثر من ما ی رة و کر عنما ما 

<لة لا جوز الصاح فبذا دابل ۲ أن هذه الاصناف ق الدیة أصول مقدرة ع ده هی 
| عندهیا قال وبلنا عن على أنه قال فى دة المرأة على النصف من دة الرجسل ف النفس وما | 
دونها وه أذ وقال ان مود هكذا الا فى ارش اأوضحة وارش السن فامها تستوی فى 
ذلك بالرجل وكان زد بن نابت تول اما تمادل الرجل الى ثلث دتما بنی‌آذا كان الارش 
هدر ثاث الدية آو دون ذلك فارجل وا رأة فيه سواء فان زاد على الثاث ينغد حالها فيه 
علي النصف من حال الرجل وبدانه فما حك عن ربيعة قال قات لسيد بن المسيب ما تقول 
فیدن 6 ات 0 2 0 00 72 من ل قا 007 0 منیا قال دليهعة ر ون 


منبا قال عليه عشمرون من 00 قات ۳ الله e‏ | 71 تد مصاء اتل ر قال 
أأعرانى أنت فلت لا بل جاهلءسترشد أو عاقل شرت ول امه نی خذالشافی 
وقال السنة اذا أطلقت فنلراد مها سنة رسول الله صلى اله عليه وس وروون حدما أن النى 
عليه السلام قال تعادل رأة الرجل الى ثات الدية وحجتنا فى ذلك ماذ كره ربيمة فا 
لو وجب يقطع لاه أصادم منبا ثلاثون من الابل ما سقط بقلم الاصبع ارادم 'عشر 

ن الو ا أثير القطم في اجاب‌الارش لا فى اسقاطه فیذا.منیمحبلة العقل عبالا جاع 
1 نصفما على النصف من بدل : نفس الرجل والاطراف تانعة لأنفس واعا تکون نامه اذا 
أخذنا حكما من حکم النفس الا ادا آفردناها كم آخر وقول سعيد انهالسنة پمی‌سنة زيد 


وقد أفى کار ا(صحابه لا وه والحدرث الذى رووا ادر ومثل ھا الحكم الذى يله عمل 
ماه إلا Ce‏ 0 اانه با لاد النادر ۳ | EIT‏ وکن تقول ف السو نه 50 ما فار 9 
OI, 5‏ یں س٣ر‏ ۱ أب 7۹ سس 


السن واموضحة استدلالا عا قدی فول الله صلى الله عليه وسم ۳ اجنین فا به فهی لعر ه ۱ 


عبد أو أمة قيمتها سمائة ويسوى بين الذ کر والانی فى ذلك ودل النین نصف عشر 
الذية بدا سوی يرما فى مقدار لفرت عشر الاه وذلك ارش السن والوضحة ولکا | 
فول فى انين اعا قى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل لاه تعذر الوقوف على صفة 
الذ كورة والاثوثة فى انين خصوصا اذالم م خلف _ه ولان الوجوب هناك باعتبار قط 


اسر ةط والد کر والا ى ۳ ذلك سواء وهاهنا الوجوب اعتيا ر ص_فة الا( رکه وحال ۱ 


ال ی وه ااك i‏ الد کر فالد 77 لالكة ال نکاح والال ج معاو الا : 73 
از کک امال دول اداح على ا ا4 وف هذا آرش او ده وما زاد على ذلك سواء قال ۱ 
وفى ذ کر الى و اسان الاخرس والید الشلاء والرجل الم جاء والمينالقامة العوروااسن أل 
السوداء ود كر العنین حكم ع تذل ial‏ ذلك عن ۰ ابر راهم وهدا لان ا جاب کال الارش ف 

هذه الاعضا اء باعتا ار شو ات 3 a Aad:‏ || 4 ۳ وذلات ل توحد لان مذ ع فم هذه الاءضاء كانت 
فا ۾ قبل > اه (ألا ری( انه *ن ضر ب ءل ند انسان حقی كات 5 على عينه حتی ذهب 
مره ۶ب عابه الارش ولوللا نفو ات اانقعه لاحل ما ا لزمه کل الا رش ذلو أو جبناالفطع 
اعد ذلاك 7 كاهلا هس ۵ آخری أدى الى اچاب آرشین كاماين عن عدو واحدوقالمالك 
E‏ 0 ی دی كالمفعة إل الجل برغب فه‌العملاء ف الفمةولكنا 
تقول 0 الاعضاء اج تی گو نف ۱ با المقصود اأنفعة ة والجال ” بع فبا تباره لا 3 شکامل انا أنه 6 
الارش + 3 فى الين القاعة الموراء جال عند من لا يعرف حميةة 2 ال ذآماء ند من امرف 
ذلك فلا فعرفنا أن ال نی الال ف هده الاعضاء غير کام لد اعد فوات ۱ Aad‏ 4 فلو جودلء‌ضش 
الجال ف با او بناحم عدل فلا عدام الكمال فا لا وجب 6لالارشوق الذا م حم عدل 
وف الساعد اذا کسر أو کسر أحد 7 دن حکعدل وفى الساق‌اذاانکسرت حع عدل وى 
الترقوة = عدلعل قدر اطراحة والماصل انه لاقصا اص ف ی من العظام اذا کرت الا 
6 السن خاصة لقولهدى الله عايه وسللاقصاص ف العم لان القصاص نی على ااساواة 
ولا تحةق المساواة فى كسر المظم لاه لا بنکر من الموضع الذى براد کسره ویدون اعتبار 
الى ثلة لا ۶ب القصاص فاذا عدر اجاب العصاص و لس يما ار س معدر كان الو اجب فا 


جع عدل وأما ف السن فج القصاص وهو ص وى عن رسول الله ص ألله عليه وسل ا 
ی فى القصاص ف السن وبين الاطباء کلام في السن انه عظم أو طرف عصب باس فنهم 
من شك رکو ن السن عظا لا به حدث ونمو بعد كام الملقة ويلين بالل ذملى هذا لاحاجةالى 


الفرق ببنه وبين سائر المظام متی ست اه ليس مظم ولث‌قلنا انه عظم وفسائر المظام لتعذر 
اعتبار المساواة لا يجب ب القصاص وذلك لا ی هاهنا لا به Xs‏ 3 دان برد بایرد هدر ما 
کسر منه و کدلات ان کان ا لا منهقصاصا لتعدر اعتبار المائلة فيه فر فرعا تسد 


CAI) 
به لهاته ولكن یپرد بلبرد الى موضع أصل السن فأما اذا كان خطأ فالواجب فيه الارش‎ 
فى الفرق ينه وبين سائر العظام لاله ليس لسائر المظام ارش مقدر واعا‎ 0 
بالقصاص فعا کون له ارش رقي ونان أصحالروابتين على ماذ كرهالحسن‎ 
عن اك حنیفه رذى الله عنما انه لا خصاص فیادون او ضحه لاه لسن فيه ارش مقدر #رعا‎ 
نم ان ضرب على سنهحتی‌اسودت أو اجرت[واخضرت فليهارش السن كاملا لان اجمال‎ 


والمنفعة فوت بذاك وةل السواد فى السن دليل موعا فاذا اصفرت فد روى أو وستف 


عن ای حن رجما الله أن وها 3 عدل وذ کر هشام ف توادره عن زان عن أنى ح<شيفة 


رجمماالله ان فا جح عدل دی ۳۹ لا وفىالملوك ج عدل وعن مد 42 الله فا 
من امال فيها وله-ذا يحب فى الوك حك عدل فکذلات فى ار وأو حنيفة رجه الله 
سول الصفر ة قا ان السن فلا يكون دليل موت‌السن وااطلوب بالسن ىالا حرازا ةة 
وهی قاع مدما اصفرت فأما حقااولی فى الاوك فامالية وقد نتقص باصفرار السن‌وعل 
هدالو قاع سن فدات صفر ۱ ء أو بتت کا كانت ذلاه ثى' عليه فى ظاهى الرواءة لان وجوب 
الازش بأعتبار فاد ا ٥ات‏ وحین‌سنت 3 كنت عرفا | اه مأقفسد الت * #دخرت الارش 
با مار ته اء الا و بی ل حين بدت کا كنت وقدروی عن مد فی‌اطراحات الى ۱ 
تندءل على وجه لاقي شا أترتجب حكوءة بقدر ما له من ن الالم وعن ن ای وسف رجه 
الله برجع على اخای هدر ما اح حتاج اليه من : كن ۽ الدواء وه الا ط, 0 ۳ اكات وأو 
۱ <نيفة رحمه الله قال لابجب شي لا به لاقبية لم برد الام (ألائرى )ان من رب ضر به تا 
ما ول بو رفه شى لاحب ثى * أرأيت لوشتمه شتيمة أ كان عليه آرش باع" بار ايلام حل فيه 
قال وفى اليد اذا قطمت من اسف ال اعد دية اليد وحكم عدل فها بين الکف الي الساعد 
وان کان من المرفق كان فى الذراع بسد دة اليسد حكم عدل أ كثر من ذلك وهذا قول 
أبى حئيفة ه ومد وعند اوس لضب الا 0 اذا قطعهام من أصف الاعدوكذلك | 
روى ان سماعة عن ألى بوسف فا اذا قطعها » من المذكب انه لا يجب ب الا أرش اليد واحتج | 
فى ذلك بدوله عليه السلام وفى اليدين الدية وفى أحدهم| نمف الدة واليداسم للجارحة من | 
| رؤس الاصابع الا باط وقد رو نا فى حديث مران بن حارنة أن الني عليه السلامقضي | 


على قاطع اليد بنصف الدية خمسة آلاف من غير تفصيل وقد روى في دض الروايات انه 
قطعها من نصف الساعد ولا زالساعد لاس له ارش مقدر فیکون سما الهارشمتهدر كالكف 
فان بالاجاع يجب نمف الدية شطع الاصابع م لو قطع الكف مع الاصایم لا يلزمه الا 
نمف الدبة وتجمل الكف تب الاصادع ذا المني فكذلك اذا قطم من نمف الساعد أو 


اارفق أو النكب لاله ليس من هذه الاعضاء بدل مقدر سوى الاصادع ( ألا تری )انه 
| و قطم الارن أو المشفة يلزمهالدية ولو قطم چیمالانف أو جيم ال كر لامجب عليه أ كثر 
من دية واحدةوأو حينة ومد قالا مازاد علي الكف من‌الساعد اما أن يحمل با للاصایم 
۳ الکف و عکن عله 5 ااصل لان الكل حائل سه وس الاصایع والتاع ما اول 
متصلا بالاصل ولا يمكنجءله تما لكف لان الکف فى فسه نیم للاصادم ولا سم لاقع 
فاد | اعذر هه ۳ ولا جوز اهداره عر فنا 0 اتا سه ولاس فيه ارش مهدر جب 
حك عدل کا لو قطم بده من الفصلأولا فبرأت ثم عاد فقطم الساعد ولا حجةفى المدثين 
لان اليد اذاذ رت في موضع القطع فالمراد 4 كن فصل الزيد بدليل | 4 السرقة والذى 
روي أن القطع كان من لصف ااساعد شاد لا شب على مله ف الاحكام فاذا اشير الااف 
قفيه حک عدل ما ان کسر الااف جنابة لیس فيها ارش مقدر فيجب فیبا حكم عدل ككسر 
الساعد وااساق فان قطع اليد وفيها لاه أصابع فعله "ابه انماس دب اليد وندخل ارش 
الكف فى ارش الاصابم ها هنا بالاثفاق لان أ كثر الاصابع لما كانت قاعة جمل كقيام 
جميمها فيكون الكف ناما ما واقاءة الا كثر مقام الكل أصل فی الشرع فاما اذا كانعلي 
الكف انان أو أصبع فقطع الکف فمند ألى حنيفة رمه ۳1 لزمه ار ما كان فاعامن 
| الاصایم وبدخل ارش الكف فى ذلك وعد أَبى بوسف ومد بنظر الى ارش مابقي من 
الاصالع والى ارش الكف وهو حكومة عدل فاا كان أً كثر بدخل الاقل فيه لان 
أ كثر الاصابم هاهنا تة ؤيج.ل ذلك کفوات الكل ولو قطم الكف وليس عليبا شى“ من 
الاصابدم کان عليه حكم عدل فبذا مثله وهذالان بتاءأ كثر الاصادم بتي منفعة البطش 
وان كان تكن فيا نقصان فیتبر نوبت ذلك ف ايجاب الارش وأما اه أصبع ا 
فلابتی منفعة البطش ولا عکن اعتبار ذلك فى انجاب الارش فيجب حكم عدل الا انه لابد 
من اعتبار أرش الاصبع القعطوعة بالنص ومن اعتبار حكومة العدل ف الكف لما قلنا ولا 


(AY) 
وجه الى ابحم ینیما الاتلاف فاعتيرنا الا كثر منبءا مانا الاقل تابا للا کشر وهو أصلى‎ |] 
الشرع فى باب الارش وأ و حنيفة قول ارش الاصبع مةسدر شرعا ولیس لانکف ارش‎ 
«قدر شرعا وما لیس عقدر شرعا جمل سا لا هو مقدر شرعا ولهذا جمل الکف ما لیم‎ 


الاصایم‌وهدا امین أحدهماان ادر #مرعا نابت بالنص وما ليس فيه تقدبر فرو نابت بارأى 
والرأى لا يمارض النص وااصیر الى الترجیح بالكثرة عند ااساواة فى القوة والثانى ان 
| الصير الى الرأى والتقوم لاجسل الضرورة وهذه الضرورة لا تتحقق عند امكان ايجاب 
الارش القدر باص وسوی هذا عن أبى وسف‌رواتان احداه) انه كن تقول أولا عليه 
ارش الاصبع وحكومة المدل فى الكف مع بينهما لان جمل الكف تب للاصابع باعتبار 
ان مەی الیش يكون مهم وذلك لا وجدق الاصبع الواحد ولا کن حمل الاصبع سنأ 
للكف لان الاصبع ارشا مقدرا شرعا فلا جوز التقصانعن ذلك بالرأى فاذا م يمكن اتباع 
59 هیا الا خر كان کل واحد »نما أصلا فیجب ارشېماوءنە ف روا ةأ خر ی اه بلرمه ارش 
الاصبع القائمة وموضعها من الكف يكون نبعا له ويلزمه حكومة عدل فا وراء ذلك من 
الكف لان الاصابع لو كانت قاعة كان .وضع كل أصبع من الكفتبما لذلاك الاصبع فعند 
قيأم ابض يعتير البعض بالكل نمف ظاھم الر واه عند الى حنيفة وان ل مق الا مفصل من 
أصبع فانه يجب ارش ذلك اافصل وجل الكف تما لالان ارش ذلك اافصل مقدر شرعا 
وما بتى فی" من الاصل فان قل فلا حك لتبع ك اذا بتى واحد من أصحاب ان من الل 
لایر ااسکان وروی المسن عن أبىحنيفة قال اذا كان الباق دون آصب فه بر فيهالاقل 
والا كثر فيدخلالاتلف الا كثر لان ارش الاصبع مندوص عليه فأما ارش كل مفصل 
فذير منصوص عليه واا اعتيرنا ذلك بالمنصوص عليه بنوع رأى وكونه أصلا باءتبار انس 
فاذا ۸ ر د الاص فى ارش مفصل واحد اعتبر ا فيه الاقل والا کثر لا سنا ولكن الاول 
أصح قال وفى ندی‌الرجل حك عدل ويد سى الثندوة أيضا لاله لیس فيه منفمةمتصودة ولا 
جال کامل فانه مستور بالثيابعادة لكن فيه بمض اتالوفیا بق من أره بعدالقطم دض 
الشين فیجب مک عدل باعتباره وفى الاذن اذا بست أو امخسفت ورعاتةول امخنست f>‏ 
عدل لان المنفمة|اتقصودةلاثفوت به وهو ایصال الصوت الىالمماخ وكذلك لافوت به 
امال كله بل سکن فيه النقصان لا جله يجب حعدل قال و بلتناعن 


الا خسماةدرهم فصاعدا ويه تأخذ و کلشی* من انلطاً بلغ نصف عشر دية الرجل مسمانة 


أو نصف عشر دة المرأةمائتينو سین فبذا على المافلة فى شبه العمد وما دون ذلك فى مال 
الجاتى حالا لحديث ان‌عباس موقوفا عليه وص ذوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
لاتعغل العاقلة مدا ولاعيدا ولا صاحا ولا اعترافا ولا مادون ارش الموضحة ولان مادون 
رش الموضحة فىمدنىضمان الال فانه لاجم الا باعتبار التقوموهو غير مقدر شرعا وضمان 
الجناية اعا شارق مان ااتامات نی کونه مقدرا د رعا وأدنى ذلك ارشاأوضخة فا دون ذلك 
عنرلة ضمان امثثفات فیکون عليه حالا ى ماله وارشاوضحة فا زاد عليه الى ثاث الدية يكون 
على العاقلة »وجلا ف سنة واحدة فان زاد على ذلك أخذ الفضل فىسنة أخرى الى عام الثاثين 
فان زاد علي الثائين أخذ ذلك الفضل فى السنة الثالثة الى تام الدية بامنا عن عمر بن الطاب 
رضى اللّءنه أنه أول من فرض المطاه وجمل الدية فى ثلاث سنين الثاث فى سنة واانصفى 
سنتين والثثين فى سنتين وقد ثبت بأنفاق العلاء التأجيل فى جيم الدية الى ثلاث سنين وانه 
اتوق کات ث فى سنة ولا بت ال تاج بل فى لث الد ب4 س واد بدت نی ماض ذلكالثاث 3 

مایکون فى معناه اعتبارا لاض بالكل وكذلك الثلث الثانى لا لبت التأجيل فى جیمهالسنة 

اثانية ذكذلاك فى ارماضه قال ودية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم مثل دية المسامين 
ر جام کر الم ونساؤهم کنسامم وكذلك جر احامم وجنایامم ینم وما دون الافس فى 
ذلاك سواء فان كانت لهم معافل تعافلون على عو اقلم وان لم يكن لهم معاقل فنی مالا انی 
وهدا لا. مهم إلعقدالذمة التز موأ أحكام الاسلام فيا برج ع الي العاملات فيثبت فما ينهم من 
۳ ثابت بين المسامين ودتهم مثلدية 5 0 عند نا وةال مالاك تانی 
عل الثمف من دية ة الم وهوأحد قولى الشافىو قالفى قول 1" آخر دية الکتانی على الثاث من 
دة الس ودية اجومی ماعائة درهم ام تدلالا بالا , يات الدالة علي ی المساواة بين المسلمين 
والكفار لدوله تاي 07 النار وأصحاب الإنة ولوله أفنكان مؤمنا كن كان 
فاسةالا بستوون وقال عليه السلام السامون افا دماؤه مفدل ازدماءغيرهم لا تاه * 
دماءه موقي حديث سعيد بن المسيب أن النبي عليه اسلا قضی نی دية الك نی ثاث دبه 


السل وف رواب بنصف ديه لبخ وعن عرانهقغي فى دية الجرسي بماعمائة درهم ولان 


ن#صان‌الگفر فوق مصان الانوثة واذا كانت الدية : تمص «صفهالا وه فالکفر ال واءا 


(Ao) 


د صت (صفه 4 الا و مه لنه‌صاد ل دن النساء وصفون +رسول الله صلی الله عليه وسل فی قوله 
امن اقصاتععل ودن ك م ادن فوق ا #صان ادن بدلعلر 4 ان بدل ال مس ۱ 
۱ توص الرق والرق ۳ من 1 ثار الكفر وا دول ن أصله فلان عص عل الگفر 
كان أولى وتفاحش النقصان اذا انفم الى کفره عدم الکتاب نسبةفتناهى التقصان أسبة 


عق لا وجب الا ما قضی به تمر رضى الله عنه وهو كاعالة درم « وحجتا فى ذلك قوله 


مال وان كال من قوم طش كم و م ميثاق فد 4 4 مسامة الى فل وار اد منه‌ماهو الر اد من ۱ 
قوله ف تنل اومن وده 0 ۳ أهلدوق حدر ث ان عباس آن رسول الله صل الله عليه 0 
ول ودی الاس ان الاذن قتایما مرو 4 اه ا(ضمری وکاب ستأمنین عند وسول الله ۱ 


ص الله عليه وسل ! ندیه حر بن مسامين وقال عليهالسلام دية کل ذى مدنی‌عده لكك دنار 
وعن ایی بكر وعمر رذى الله عنهما امهما و المر اس ول على رضي الله 
Rak‏ يناه الذمة وبذلوا اجزية .کون دماؤهم كدمائنا وأموالم كام والناوما لوا فيه 
ن الا تار خلاف هذا لاکد لمح فقّد روى عن معمر رذى اللهعنه قال سألت اازهس‌ی 
عن دية الذى فتال مثل ده ة السلم فات ان س-ميدا بروی خلاف ذلك قال ارجع الى قوله 
تمالی وان كان من وم و ینم م ميثاق فدية متسلمة الى أهلهفبذا بان أن الرواءةالشاذة 
لا تل فما بدل علي نسخ الكتابثم تأویله انه قضى ثلث الدية فى سنة واحدة فظن‌الراوی 
أن ذلك جيم ما قضي به وعند تمارض الاخبار يترجح الثت للزيادة وقوله السلمون کف 
دماؤهم لابدلعلى أن دماء غيرهم لا تکام فخ 2 'بالذ كر لابدل على اني ماعداه 
وااراد بل ار نی ااساواة ینرمانی أحكام الآ خرة دون حكام الدنيافانا تری 1 اة يننا 
وین فى بمض أحكام ادنا ولا جو زأن قع الماف فى خر الله تعالى والکلاممن‌حیث 
| !ی فالمسالة من‌وجهین آحدهمان‌اهل الذءة بستوون بالسلمین فى صفة المالكيةفيستوون 
مرف فى الدية ک لفساق مع المدول وه_ذا لان شصان الدية باعتبار نقصان المالكية ولمذا 
تنصفت بالانوثثة لتنصف الالكية فان المرأة آهسل» لك الال‌دون ملك النکاح واتقص عن 
ذلك نصفة الاجتنان فى البطن لانه لبس بأه_ل للالكية فى الال وان كان فيه عرضية أن 
|| نصير أهلا فى الثانى وانتقص نةصانالرق مخروجه‌من أن يكو نأهلا لمالكيةالمال ومالكية 
النكاح تفه وهذا لان وجوب الدبة لاظبارخطر لحل وصياته عن الحدر وهذا الحطر 


(A) 


باعتيار صفة الالكية ولصفة الل وكة (عپرمتبدلااذا لدت هذا فقول لاان للكفر وعدم 
ااکتاب فى نقصان الالكية فتستوى ده الكافر دیة الل والثاتى ان وجوبالدية باعتبار 
دی الا حراز والاحراز کون بالدار لابالدین والاحراز بالدين 4ن حيدث اعتقاد اطرمة 
واا ظهر ذلك ۳ یهەن EY‏ دول مالا مهد فاماالا حراز موه أهلالدار فيظررق<ق 
أهل الكتاب و أهل الذمة ساووا المسلمين فى الا حراز بالدار وشدا ب توى م وبين ااسلمین 


| ی قمة الاموالذكذلاكق قيمة اانفوس ولا بدخل عليه الاناث فامم فى الاحراز ساون 
| ال كور ولکن امف الدية فى حقهن باعتبار تقصان المالكية ولاممن تباع فى ممنى الاحراز 
لانالنصرةلاتهوء.من وقصدنا بالنسوية بي نأهل الذمة والساءين وقد سوينا قحق الرجال 
| والفساء 2 5 وہ نابات المي وا وه واحنون مد ها اوخطؤهاكا, اء على العافلة اذا لت 
ا 2 فان كانت أقل من خسمائة فنی آموالرم لان مادون الخممامة فى مسسنی ذمان الال 
۱ والا تلاف او جب لال تحاق من هؤلاء ۴ تحدق من ٠‏ المقلاء ا( لین فا ما اما 4 فصاعدا 
۱ | ھی عل عا م المد والطا ف ذلك سواء ial‏ ال محنونا هي علي رجل ! ممه ما بف وتر نهفرة 4 
| ذلكالى ل ألله ع4 له له ع على عاقاته ع -دهوخطؤه سواء وهو على اج 5 ول 
| | | شاایی وف قوله ااثأبى وال هده عد ی ت الد 4 4 عليه قو فى ماله لان العهد له اعد 
لاله د الما ون تحةق منه الط تحدق منه / الا ايه شبی على هذا القصد حکان 
لان دلات نی على اناطاب وهو غير مخاطب وهو من اهل الحكم اللا خر وهو وجوب 
الغمان فى ماله 6 فى غرامات الام وال فيازمه ذلك ععز لة فه_لى ااسرقة يعاق به حكيان 
أحدهماعةوبة وهی القطم وااصي ليس بأهل له الا خر غرامة وهو الغمان والصيي 


أهل لذلك فيسوى بالبالغ#وحجتنا فى ذلك ان العسمد فى باب ااقتل مایکون عظورا محضا 


ذلك لا له ۳ ی ۳ اما ب 12 حدق مه ۳ شرعا 6 باب ب المتل ود از اعد 
ع بارة عن فصد معتار 6 الاحكام شرعا فأصل القصد حدق من البمة ولا وصف فعابا 
با لعمد 4 وقصد المي كذلك لا به فير صا | لبناء أحكام الشرع عليه فاعتبار قصده شرعافعا 
مه لاپ کان‌عده 00 املأ دول ن خطأ لان ال ن ع مره القصد 


(AV: 


سس سس سس ی سس يي ل ا ت تی ته ت ت ت ص 


قيام الاهلية لاقصد التبر شرعا وفي حق الصبي والجنون انسدمت الاهاية لذلك ثم خا 
البالغ ۳۹ کان على عأقلته لمءنى النظر والتخفيف ا القاتل مدر الملا وااص صي فى ذلك أقوى 
من صفة اناطاً والكون فمل الصى دون خطاأً البااغ فى المكم قانا لالزمه الكفارة بلقتسل 
ولا حرم اليراث على ماباتيك بيانه واذا ضرب الرجدل 0 للرأة فالقت جنا متا قفيه 
غرة عبد أو أمة إمدل ذلك مخسمامة والفرة عند بعض أهل الانةالملوك الابیض ومنهغرة 
افرس وهو البياض الذى على جبينهومنهةوله عابهالسلام أمتى غر حجلون بوم القيامة وعند 
عضوم الفرة اليد قال هو غرةالةبيلة أى كدير أهارانم القياس فى المنين أحد شيئينإما ان 
لايجب فيه شی" لاله لامر ف حيانه وفعل القتل لا .حدق الا فى مل‌هو حى والغمانبالشك 


لا يجب ولا ال الظاهس أنه ی أو مود لاحباة لان ااظاهس حه لدفم لاشخاق دول 
الاستحاق به ومهذا لا يحب فى جنين البييمة الا صان الام ان عكن فيا قصان وان لم 
تمكن لاب ی" والقياس ان ىب كال الدية لان الضار ب منع حدوث متفمة أليأة فيه 
9 أنه Hes‏ حدوث الرق فه هم : فى الرح م ما سرد ذهو مول لالحا ۳ وەل كالمى ف اجاب 

الهمان باتلانه کا جسل د ض الصيد فى حق .الحرم كالصيد فى ا حاب اطز ۰ء E‏ 
ولگ | ركنا الاس الس نة وهو حديث حمل بن مالك کا رونا وروی أن مر رضی اللهعنه 
وعم اليه يه فیاملاص‌اار اه فمال آنشدگ ال ان 0 من رسو ل الله صل له عله 


وسل يذلاك س ۳ با فقدم الغرة ی شعبه‌وروی حد اث الت : نين 23 قال ہر من بشهدمءءك فشید 


ممه 0 ره کک اله عنه امد كدنا 2 نهد يمارا ا e‏ سم و 
عليه وسلم الف 9 غرة عيد 1 امة قیمه ام هذه < 506 لنا عل ان الدية 
تقدر لعشرة 1 لاف لان بدل اجنین الاغاق نصف عشر الدبه وقد قدر ذلك مخمسما له 
فعرفنا أن جیم الدة عشرة آلاف وفيه دليل على ان الميوان لات دنا فى الذمة لبوا 
صحيحا بل باعتبار صفة الماليةلانه ما أوجب ف اجنين عبدا أو أمة نص‌عل‌مقدار الالوهو 
ماه وفيهدليل ان الواجب دل اس النين وان الاصل ف الا .دال المقدرةالنفوس 
وان مايجب فى بدل الذین عبزلة ماب فى بدل التفصل حيا لاه قضى بذلك على الماقلة ۱ 


(AA) 
وشن قال عامة المااء ان بدل المنين يكون مورونا ء:-ه لورثته الا ان الضارب ان كان‎ 
یاه( برث شيا لاه قاتل وقال الیث بن سعد یکون لامه لاله فى مکریز. ناج زام‎ | 
والدليل عليه أنه يكون مؤجلا فى سنة ودل‌الطرف هو الذى تأجل فيسنةوأما بدلالفس‎ 
فيكون في ثلاث سنین قل أو كثر 6 لو اشترك عشرون رجلا فى قتل رجل جب على كل‎ 
واحد منهم نصف عشر الدية فى ثلاث هسنین وحجتنافى ذلك قوله علي هالسلام دوه أى أدوا‎ 


دته فد ج له فى حكم النفوس وسحي الواجب فى بدله در ةوهو اسم لدل اللفس والدليل 
عليه أن بدل الجزء لامجب بدون تقاء النتصانحتى لو قلع سنا فنبت مكانه سن اخرى ميب 
ئی“ وهاهنا يجب بدلا ل نین وان لم يكن فى الام تةمان دل ان وجوه باعتبار ممنى النفسية 
وبدل ال يكن مورونا عن صاحبها وهی فى الْمَيمَةٌ فس «ودعة فى الام حتی تفصل 
عنبا حية فا نا ة عليها قبل الا صال ممتبرة بالخنايةعليها نمدالا غصال الا انه من وجه نسية 
الجزء فلا شت من التأجيل فيه الا القدر انين به وعلىهذا الاصل قلنا لامجب الكفارة على 
الضارب الاأن بتبرع م ها احتياطا هكذا تقل عن تمد رمه الله وعند الشافى م ب الكفارة 
لاله فی‌حکم النفوس واتلاف النفس موجب‌الکفارة ولكنا ول هو جزء من 000 
صفة الزئة کنو جوب‌الگفارة ومع الك لامجب الكفارة ة ولكن اعتبار معنى از ا 
وجوب الضمانفاو جینا الذمان و اناي ذلك بالنفوس 0 جوب الكفارة دطر يى السكر 
حيث سل الشرع تفه له ف بلزمه الود مدر الما 3 سا ودلكك لا و حد هاه:ا فاتلاف | 
الجنين للا وجب القصاص حال فاد لا يلزمه الكفارة و مذهب الشافى لا دستقر على ثي' 
فى المنين لانه مجمله فى حكم الکفارة كالنفوس ثم نقو ل البدل الواجب فيه معتبر یامه لا 
بنفسه حتى یکون الواجب‌عشر بدل الام وعندنا هو معتبر بنفسه واعا سين ذلك فىجنين 
الامة فالواجب عندنا لصف عشر قیمته ان کان ذکرا وعشر قیمته ان كانت انی وعند 
الشافى اواجب عثر قيمة الام ذ كرا کان أو نی قال لا نه انما يجب البدل پاعتبار معنی 
الجزئية دو نالنفسية ( ألار ی( 0 تتصف بالا وه نة وهدا لان اعتبار النفسية فى المنين لبس 
ی على سبب معلو محقية فلا جب اللصير اليه عند الذرورة وذلك فى حكم الكفارة لامها 
لام باعتبار ممنى ال ثية فأما فى حك البدل لاضرورة فاجابه ممكن باعتبار الإزئية وهی 
سلومة حقيقة فكانالواجب عشر دبة ة الام اذا ثت هذا فى جنين بن اطرة فكذلك فى جنين 


(A4) 


الامةلان القيعة فى ق امالك كلدية فى حق الاحرار وفها ذهيتم اليه فطل الاني على 
الذكر فى ذمان الأنايات ولكنا تقول انين ف ادل عتزلة النفوس حت کون بدله 
وروی عنه وذلاک #تتص دل لبان وبدل النفس متبر حال صاحت النفس والدليل عليه ان 
0 أم الولدمن اولي جب ف-ه ااذرة ولو كان الوجوب باعتبار صفة الام لم يجب لاما 

| حلوکة وكذلك النصرانيسة اذا كانت فى بطنها جنین من زوج »سل فضرب انسان اطنبا 
بلزمه الغرة ولو كان اامتبر حاطا م ب دی أص له لان دية انصرا نی عنده على الثاث »٠ن‏ 

دة الل وكذلاك لو كانت عجوسية ومافیبطنا + باسلام أيه ثبت ان المتبر حاله بنفسه 


الا انه بسوى بينالذ كور والاناث لانه تمذر فى المنين العيمز بين الذ كروالاثثى خصوصا 
تبل آن 0 اه فان وجوب البدل لا حص عا بعد عام الللقة وما لامجوز فطل ای 
عل الذ کر فى مان الإنايات لا جوز التسوية باعتبار ۳ نم جازت التسوية هاهنا 
الا تفای ؤكذلك التفضيل وهذا لان الوجو ب قاع التسوية لا باعتبار صفة المالكية لابه 
لاما كية فى انين والانثى في ».نى النشو بد وی بالذ کر ورا بکونالانی آسرع نشوا 
کا مد الاشمال فاهذا جوزا یل الا عل الذ کر ثم وجوب البدل فى جنينالامة 
قول یی حننة و د وهو الظاه من قول نوف وئ هه في رواية ابه لالجب الا 
مان الام ان تمكنفيها قص وان لم كن لاحب فما ثى > فى جنين الببيمة ولكنا ۱ 
ول وجوب يدل جنينالا دمية لتحديق معنى الصیانه عن اله_در وجنين الامسة فى ذلاك 
كين اارة وهذه |أسكلة فى الأفيقة ای على الام فى مان الإناية على اال ك فان‌عند 
نی بوسف هو عنزلةضمان ااال ب بالذا مالغ وعند ألىحتيغة وحمدهو بدلعنالنفس ولهذا 
لابزاد على دار الددية محال على مايأتراك يانه وان خرج المنينحيا يمد الضر بة ثم مات ففیه 
الدبة كاملة لاه !ا انفصل حيا كاننفسا من كل وجه وقتل النة س ااوّمنة .وجب الد ةوالكفارة 
قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ تحر ر رقبة مؤمنة ودية ٠سامة‏ الى أه_له ولو قتات 
الام ثم خرج الجنين امد ذلك منها میتا ففى الام الدبة ولا * ي' فى الجنين عندنا وعلي قول 
۱ جب ب اأثرة فى الجنين لان فى اك لافرق بين أن تفصل میتا وهی حه || 
بن آن الضارب تلف شيله شین فیلزمه ندل كل واحد منهما ولكنااعا 


ا نا البدل ل فاج ۳ نال اص ۰ نس به‌فعااذا و لا به 


0 


)٩۰( 


ما 


قال فلتت حلا متا وانما اضاف الالقاء الما اذا كانت حية في مااذا افصل بعد مو 
علي أصل اله اس م كن الاشتباه فى هلا كه اذا انشصل دد موا فرعا کان ذلك یالغم بة 
ورعا كان بانحباس نفسه ہلا کہا وهم اشتباه السبب لا جب الغمان خلا ما اذا كانت 
حية حين انفصل اجنين ميتا عنما ثم هذا علي أصل ألى حنيفة ظاهس لاله لا يجمل ذكاة الام 
ذكاة اجنین فكدلاك لامجمل قتل الام قتلا لاجنين والشافى جل ذكاة الام ذ كأةااحنين 
فكذلك بعل قتل الام فتلا لاحنين و أو وسف وتمد قالا القباس ماقاله أو حنيفة ولكنا 
ركنا ذلاك فى f>‏ الذكاة بالسنة ولان الذ كاة شينى على الو سم فت القياس معتبرا فى - 
القتل فلا ن تل الام قتلا (احنين وان كان فى إطنها جنينان تشر ج أحدهي فل موا 
وخرج الا خر مدموم| وهماميتان ففى الذي خر ج بل مومما خسمالة درم ولوس فى الذى 
خر ج دد مونما ی“ اعتبارا اکل واحد منیما »ال وکان وحده وهذا لاله لاسبب لوت 
الذي خرج قبل مونا سوى اضر بة واشتبه السب فى الذى خرج بعد موما ومع اشتباه 
السبب لامجب الغمان ثم الذىخرج قبل هومماميتا لابرث من دة أمه لان شرط التوررث 
بقاء الوارث حيا بعد موت ااورث ولها ميرامها منه لاما كانتحية بعد ماوجب ندل هذا 
اجنین بانفصاله میتا فابا »بر اما منه وان كان الذى خرح بعد موا خرج حرا 9 مات ففيه 
الدية أيضًا لان الاشتباه زال حين انفصل حیا وقد مات بالضم بة د ماصار سا من كل 
وجه فتحب فيه الدية كاملة وله مبرانه من دبه امه ومماورثت اة من آخره وان 1 يكن 
لاخبه آب حى فله یرال من أخيه أيضالانه کان حيا بعد موتهما فيكون له الميراث منهما 
ولا قصاص على الا ون والاجداد والجدات من قبل الا باء والامبات عندنا وقال مالك 
ان ری الاب ولده سیف او سكين تله فلا قصاص عليه وان أخذه فده فعايهالقصاص 
| لان وجوب التصاص باعتبار تنايظ ااجناءة وله_ذا اختص يامد وجنابة الاب أغاظ من 
جناب الاجني لا ه الهم الى تعمده القتل غير حق وار كاه ماهو عظو رمع قطیعة الر حم 
فاذا وجب القصاص على الا جني باعتبار تخليظ جناته فیل الاب أولى وهو نظير من زنابابنته 
فانه بلزمه من الد ماياز.+اذا زنا بالاجنبية تنظ جناتههاهنا بکوم‌احرمة عليه على التأبيد 
الا أن مم شببة الط لامجب القود وعند الرى كن شبرة اللطأ فالظاهى انه قصد تأده 
| لاقتله لان شفقة الابوة عنعه من ذلك كلاف الاجنى فلاس هناك مهما مادل على الشففة 


)٩۱( 


نا ری مرن الاجني عمدا حضا فاما اذا اخسذه فذنحه فلس هاهنا شببة ت اأ وجه 
والدلیل عايه ان 0 يب على الان ول أبيه فكذلك على الاب بقتل ابنه لان فى 
تقاض مدق الا ادر كرورة کر اعدف ماو لا جر انکر الا خر اا 
وححتنا في ذلك قوله عليه السلام لاه اد الوالد ولده ولا السيد دده وقغ ىمر بن الخطاب 
ری ای من قتل اهعد بالدية فى ماله دنم من استدل قوله عليه السلام أنت ومالك 
لايك فظاهی هذه الاضافة وجب کون الولد ملوك لابيه ثم حقينة للك غنم وجوب 
القصاص کالولی اذا قتل عبده فكذلت شببة الملاك باعتبار الظاه وكان نى باعتبار هذا 
الظاهى ان لا لزه الد اذا زا مها واکن تركنا القباس فى ۶ اد لان المد عض حق 
الله تعالي وهو جزاء على ار سکاب ماهو حرام حض وباضافة الولد الى الوالد تزداد مسنی 
الرءة فلا بسعط الد به وله-ذا سقط الد عنه اذا وط جارءة الان لان اضافة الجارية 
اليه بالملكية وحقيقة الك فما توجب ال بظاهى الاضافة ووجب شببة أيضا فاما حديئة 
الاك فى عل المرمة لا ورت الل فلاضافة لا تورث ااشبة+وذحه ان اللك کا يح 
ال طء بح الاقدام على التل فان ولى الدم لما ملك نفس من 3 فى حكم القصاص کان له 
أن بستوفی فالاضافه اايه باالكية وجب شببة فى الةم اين فاما الاك فى عل اأرءة فلا 
بوجب حل الوطء فلا إصير شببة فى اسقاط الد والمنى فى السألة ان القصاص يجب 
اءتتول أو لوليه علي سبيل الالافة عنه و الان لاس من أهل أن إستوجب ذلك على ا به 
وبدوزالاهلية لاشت ال.كم وان ذلك اه لس للابن أن قتل أباه شم عاحالاتداءسواء 


كان» شركا أو ندا أو زانیا وهو محصنلاذالاب كان سب امجاد الولد فلا جوز لاولد أن 


يكتسب سیب افنائه وفى وجوب الود عليه اتلاف حکا والقصود منه الاستیفاء دون 
الوجوب مه وهذا لانه مأمور شرعا بالاحسان الا قال الله تمالى ووصينا الانسان 
| والديه حسنا وعلیه أن يصاحيبما امروف وان كانا مشركين لقوله تعالى وان جاه_داك 
علي أن نشرك بى وليس المتل من الاحسان والمصاحبة بالمروف فى ثى' فكل ذلك بت 
لاوالد عليه شرعا لیمرف الماة_لى حق الوالد عظم حق اله تعالى فان الوالدين 6ا سببین 
لوحوده و ۳ ته والله تعالى هو الال الر ارازق على ۹ مه فيعرف العاقل هذا ان صراعاة 
<ق الله أوجب عله واذا «ت ابه لا يجب الصا ص علي الوالد , 0 2 الولد بدت لمه لاج 


( 4۹۲ 
| على الوالدة لان حقها أوجب فکذلت الاجداد والجدات من قبل الرجال والنساء 1 


۳ 
الولادةوالرة يذ.م وبين التو لفان کان نواس طةفالةصاص عتوية نندری" بالشبهات فعمات 
الشببة فيه عمل الميةة مخلاف الولد اذا قتل والده فالولد ما كان سیب لاجاد والده والواد 
ابل ما عليهمن صراعأة حرمة الوالد بضده فعلیه القصاص وهو عنزلة العبد اذا قتل مولاه 
يلزمهالقصاص وااولی اذا قتل عبده لا بلزمه القصاص وان منع مالك هذا بر اكلام فيه 
فنقوللو وجب القصاص انما جب له ما لو قتلمغيرهولا جوز أن يجب له عل نفس ه( ألا ترى ) 
| انه لوقتل عبده خطأ لم يجب عليه ضمان لانه لو له غيره كان الغمان لامولي فاذا قتله لول 
لامجرز أن يجب له على نفسه ثم على الا باء والاجداد الدة تل الاين مدا فى أمواابم فى 
ثلاث سنين وقال الشافمى حب الدبة حالة واعا لايعقله العاقلة وله عليه السلام لاتمقل 
العافلة عدا يعنى الواجب بالعمد م قال الشافمى الاصل ان ذمان التلف يكون على اناف 
فى ماله الا كائ اأتافات الا أن التأجيل فى الدة عند الما ثبت لاتخفيف على انلاطی» 
وعلى عاقلته والمامد لايستحق ذلك التخفيف فيكون الواجب عايه حالا ( ألا رى ) ان 
| الوجوب على العاقلة للا كان لاتخفيف على القائل مخلاف القياس ل ثبت ذلك فى العمد وهذا 
لان وجوب الغمان مني المبران وحق صاحب النفس فى نفسه كان ثانا حالا فلاجبران 
فى حته الا ببدل هو حال ولان اتود سمط شرعا الى بدل فيكون ذلك البدل حالا 6 لو 
سقط بالصاح على مال وهذا على أصله مستبم فانه مل فمل الاب‌موجبا لاقود علي مان 
#و<جتنا فى ذلك انهذا ماوجب تس القتل فيكون مؤجلا کا لو وجب بأّتل المطاوشيه 
الممد وهذا لان ااتلف ليس عال وما ليس مال لايضمن بالال أصلا وانماعر فناتقومالنفس 
بالال شرعا والشرع اعا قوم النفس بدية مؤجلة فى لاث‌سنین وااژجل أنقص من الال 
( ألا تری ) ان فى العرف يشترى الشی* بالنسيئة با كثر ما بشتری بالنقدفا جاب الال حالا 
بالقتل یکون زيادة على مأأوجبه الشرع معنی وکا لا بجوزباعتبار صفة العسمدية الزيادة فى 
الدیة علىة در المال فكذ لك لامجو ز ابات الزيادة فيه وصفا وپذا ين ان التأجيل لوس لى 
التخفيف على الخاطى" بل لان قيمة النفس 5مرعادية مؤجلة خلاف الا جاب على العاقلة لابه 
لافرق ف اة الفوس بن أن نکون مستوفاة من افا آو من القائل فکان الاعات 
على الماقلة لى ااتخفيف على القائل وهدا لاف الال الواجب بالصاح فان ذلك بج ببالمقد 


)٩۳( 


ولهذا لاتقدر عقدار شرعا حتی لو وقع الصاح با کشر من الدية قدرا حاز فگدلاك اذا التزمه 
عطاق ااعة_د کون ذلات حالا عبر لة الاعواض فى سائر الود وان كان الوالد قل ولده 
طا فالدية على عاقاته وعله الكفارة الا ولا کفارة عليه 6 المد عند نالان له محظور 
عض کذ.ل الاجني واحیاور احض لا بصلح سأ لا جات الكفارة Ais‏ عل ما سینه 
فان قیسل فان ذهب قول كم ان وجوب الكفارة بطر ق السکر لال الشرع له فسه 
فاسقط القود عنه ققد وجد هذا امن ها هنا وقلم باه لا تجب الکفارة انا اسقاط القود 
ac‏ #یرجا 2 کن لار اق اامدر له وااتخفرف عليه كآنموجيا للكفارة وهاهنا امتناع وجوب 
الود له لا تمدام الاهاية فيءن جر له لا تطريق التخفیف والمذر لاب فق فعله حراما 
عضا لاشيبة فيه فلا کون موحبا لا کفارة وكذلاك أن كان ااولي‌فتل مماوكه دا و کدلات 
ان کان الولد ملو کا لا نسان فتله أو ه عمدا فلا قصاص عليه اولاه لان وجوب القصاص 
لاءولى طرق الإلافة عن ااتول فاه ,مزل من الوك منزلة وارث اطرمة فاذا اشتركء 
الرحلان فى قتل رجل أحدها دص الا خر تحديدة فلا قصاص على واحد منهما هكذا 
ةل عن ار اهیم وه_ذا لان القتل بالءصا لا یاج أن يكون موجبا للتصاص لان ااقصد 
ه التاديب والا لة الة ااتادیت فهو عنزلة فل الخاطى*وا لاطی" والعامد اذا اشتركا فى الفتل 
۱ يجب امه اص عیرمالا نه اختاط | أوجب بغير الموجب فى امحل فد اتزهةت الر وح عيب 
فعاين أحد © الس اساب لوج وب الةو ولا بدری أيه بای الان رهق ارو ح 3ہ ۱ ااشببة 
من هذا الو حه فالقصاص عو به شر 0 ااشیرات واعد سقوط المقصاص امال يتوزع 
علیهما نصفان ولیس أحدها باضافة التتل اليه باولی من الآ خر ولا تقال نى أن يضاف 
| القتلالى فعل من است.مل السلا حفيه لان السلاح | لة لقتل دون المصاوهدا لان اانسان | 
قد دم من اطرح با دید و تلف > نالغمرب الصا فهو عنزلة مالو جر حهرجلال أحدها ۱ 
5 کل واحد منیما فها لزمه من صف الاه يجمل کالنفرد به قنصف الدية على صاحب 
الملايدة فى ماله ونصغها على صاحب الما علي عاقاته وكذلك لو قتلاه بسلاح وأحدها 
صى 31 معدوه ولا قصاص علا E:‏ وهو اة قولى ااشافى وف قوله ۳5 يجب 


۰ 


القود فاا علي الحاقل البالغ ناء 0 قولين ۳ ےےل الصبي على مانا فامأ الاب مم الاجني 


)48( 


آو الولی 1 الاجني اذا اشترکا فى فتل الولد وااءلوك فلا قصاص على واحسد منرما عندیا 
وقال الشافى نجب القصاص على الاجني لاما قاتلاه مدا حطامطمون‌فیجمل کل واحد 
مسا کالنفرد 8 فحكم القصاص كالاجنديين lae‏ عن أحدهها أو اسقوط الود عن أحدهها 


لى هه لاوجب سهو طه عن إلا خر كالاجنيبين اذا عفاعن احدها| و #سبر العمد من 


و<ون ا أيه عبارة غن فعل بر اب على فد كي اليه وبالاوة واألاك لا نمدم 
۱ القصد الصحرح الى الفمل وهدا لان صد المهد الما ؤاذا کان الط مايكون عن غير قصد 


“ن الفاعل اليه لمینه عر فا ان العمد مايكون عن قصد وعلى هدا نفو ل جب القصاص على 
شر كاله بي والينون لان لاصي والمجنونقصدا كبحا فسكان فملها محداولاممدنفسیر آخر 
فى القتل شرعا وهو أنه محظور عض ليس فيه شببة الاباحة لان التعلق به شرعا المقوية 
قال عليه السلام الممد قود ولا تحب ااعقوية الاجزاءعلى فعل هوعظور محض وفمل الاب 
واأولىعظور عض لاس ذه شيبة الاباحة لان فى حق الاب قد الهم الى اركاب العمل 
الحرم ممنى قطيمة الرحم وفى <ق ااولی اذ الي امل الحرم الاتیان بضد ما أمى به‌من 
الاحسان إلى الماك والفتل لاحل علك المالكية حال فلا كن سببه شبة فيه عازلةمن 
شرب جر نفسه إلزمه اد لاله لا أثر لملاث فى اباحة شرب الجر فلا خر جالعل باعتباره 
من أن يكون محظورا عضا وعلي ه-ذا الطريق لا جب الة_ود على شرىك الصبي والمعتوه 
لان فلبا لابوصف بانه حظور عض وف اميقة الكلام بذبنى على أن فمل الاب موجب 
مود عنده 3 سقط عنه القود مفو الشرع منه عن الاب فلا مط عن الاخر لان عند 
أوان السقوط أحد القائلين متعرز عن الا خر والدليل على ذلك ان سبب القود شرعا هو 
العمد ولبوت المكم روت الب فاذا كانت الابوة لا توجب تقصانا فى السبب لا عنم أ 
بوتالمكم أيضاد اما لايستوفى لكيلا بكو نالولدسبب افناء الوالدبمد ان کان الوال سب 
إبجاده وهذا فى حقيقة الاس_تيفاء دون الوجوب فبثبت الوجوب حکا للسبب ثم يتعذر 
العا الا ا شرع والدليلعايه ان عند لاتجب الكفارة علي الوالد واو لم يكن 

الفعلموجبالاقود لوجبت الكفارة به وان الاب لوقتل ابنه عمدا کان‌الولد شهيدا لابفسل 
واعالا يفسل اذا كانالقتلغير موجب لهال بنفسه وهذا مخلاف الحاطى' مم العامد لان فمل 
الماطى* غير موجب فاختاط 2 جب سیر الموجب الل في فيمكن 0 ببة لامحادا لل 


(ه46) 


ر ه ان الط ممنى فى الفمل ( ألا تری ) انه وصف الفمل به فيل قتل خطأ وقد اجتمم 
الفملان فى عل واحد فاما الادوة فمنى فى الفاعل (ألا تری ) ان الفاعل بو صف به فيال 
أبقائل فاحد الفاعلين متميز عن الآ خرهوحجتنا فى ذلك ان هذا تلم موجب للدية فلا 
يكو نموجبا للصاص كالخاطى' مع العامد اذا اشتر كا وان الوصف أن الواجب على الاب 


هذا الفمل الدية لاغير فا ه هو الذى مہ ق مه واما ر اد بالوجوب الايد اء فاذا کان 


لابستوفی منه الا الدية عرفا انه موجب للدية و على أن وجوب الدة هو امک 
الاصل فى قتل الاب دون القصاص ان الست لاشقد موجبا كه الافى عل صا ۱ 
و امد صلاحية امحل لا یکون موجبا لاحكم الا باعتبار الاهايةفيمن يجب له وفيمن يب عايه 
( ألا ئرى ) ان الاتلاف کالایکون موجبا للغمان بدون عل صاخ له وهو الال التقوم 
لايكون موجبا بدونالاهالةفيمن جب له وفيمن بج عليه حتى ان الم ائ 
لاأمان له أو ار بىاذا اف مال ال لامجب ااغمان والبيع كا لانعقد شرعاالا فى ل 


صا لابتعقد الا امدوجوب الاهلية فيمن باشره اذا عر فناهدا فنقول العمد موجب لامود 


شرط الاهلية فيمن بج له وعليه وذلكلا و جد فى قتل المي والجنون لانمدام الاهاية 
فيمن تجب عليه العو بة ولافى قتل الاب لانمدام الاهاية فمن تحب له على مأ ببناان الولد 
لایکون من أهل أن بجبله الل على والدهلان فى الابجاب ت نفسه شرعا واذالم 
5 ن هو هلال أشرةائلافه حميقة نصفة الاباءة لايكون اعد لاستحقاق اتلافه رعا فلا 
يكون فله مو حیالاصاص لاتعدام الاهاية ولهذا كان موجبا لدب |اغاظة فى ماله لاه خرج 

من أن بون موجبا لاود لانمدام الاهلية فیمن يجب له وذلك لابوجد فى الدية وفسذا لم 


يكن مو حبالا كفارة لان وحوب الم ها ص لا نمدام الاهاية فیمن اجب له انث موه 6 


أصل الفمل فلا مخ رج من ان کون حظو را وق ءسله روان تان 6 احدى الروا ين عن ای 
وسف سل لان الفسل »وجب لهال وفی الروابة الاخری لا یفسل لان امتناع وجوب 
الفصاص لا تمدام الا هلیه‌فیمن تحب له وذلك لاتمدى الى حكم الغسل فان یل هذا مو 


ذانالولد برث القصاص عل أبيه حتى يسمّط وبدون الاهاية لابجب الق لاوارث قلنا هذا 
فاسد لانه انما لم يكن أهلا لايجاب الود على الاب لا فيه من اتلافه حكنا وهذا لابوجدق 
الورانةلان الاتلاف المكمى كان تا قبل أن يرنه الولد بل فى نبوت الارث لاولداحیاء 


ا ا ا سے 


الاب a>‏ ,41 ة وحکا وا ره اساط اتود اذا و أ الان ولا بط ۱ اذا 1 بره وهو ابر او 


وأ هلا ترق والده * 3 پشتری والدهااءلوك فیمتق عايه و الدلیل علیه‌ان الاوة لو طرت عل 
قصاص موجب أسقطنه واذا افترنت بااسبس دفمت الوجوب برب الاولى لان تأثير 
الثى' فى الك م مقترنا بابب أقوى م من ره طارما على ااسبب واذا 0 
غير موجب 3 أنه اختاط الوجب یر الموجب فىالحل فکان کاناملی" مع ااماءد حلاف 
ما اذا عفا عن أحد القاتلين وقوله الادوة می فى الفاعل لاءعتبر به فانه وا نكانفالفاعل ققد 
آمدی ال الفمل حتی آخرجه من أن یکون موجبا فی نظیر انا نی انفاع بان رمی ال | 
اسان يظنه كافرا وهو .لم فان اناطاً هاهنا باعتبار معنی فى الفاعل ولکن لانمدی الى الفمل 
صار ذلك شببة فى حق شریکه فى الفمل فكذلك هاهنا والدليل عليه أزمسلمين لو رما الى 
صد اش رم وال - > ر سدقه لم محل تاول الصید و کذلات لو ری ی سم ووی الى 
الصيد وفى أحد الوضمين الأرمة باعتبار معی فى الفعل وفى ال وضع اله خر باعتبار »عنى فى 
الفاعل وهو كوه عو سيالكن ا تمدىالى الفعل التحق بالمءنى الذى هو ف الفمل فى ایجاب 
المرمة فهذا مثله ولواشترك عشرة رهط فى قتل رجل خطأ كانت الدية على عاقاة مف ثلاث 
سین لانو جوب ال به اص. يانه امهل عن المدر فا حل واحدوبايجابدية واحدةعل مم م معنى 
الصيانة ثم الو اجب عل یکل واحد منهم جزء ما هو مؤجل فى ثلاث‌سنین وهو بدل النفس 
فهو عازلةمالو اشترى عشرة نفر تام موجل الى ثلاث سنین‌فانه بدت كا م الاجلىحق 
كل واحة مم وهذا لآن كل ثلث مره ن ندل النفس »وجل فى سنة والواحی ب على کل واحد 
نم عشر كل ات الا أن کون اواجب علي بمظم من الثا عالق تس ال تا ۱ 
من الثاث الثانى خاصة ولو آقر رجل بفتل خطا أو شبه عمد كانت ت الد به عليه فى ماله فى'لاث | 
سین لان اماقلة لا العمل ما يجب بالاعتراف لموله عليه السلام ولااعترافاوه_ذا لان 


۱ الا قرار خبر متمثل بين الصدق والكذب ذاعا تحمل عل‌الصدق ف حقالقر خاصة لا :ماه 
۱ المهمة فاما ۳ حقى عافاته ېو #ولء عل الكذب وله و 4 6 الالتزام قولا دول 


عاقلته وکل جنابة عمد فعا دون ار ەس لد إستطاع ذ ذراالاماص أو * سدم 4۸ عمد فالارش ف مال 
الجا مانلا آا ف العید ولا اشکل واما ف شه المهد فلال سم مه العمد للا تحعق فا دول 
النفس و اغا حدق ۳ التفس خاص4 فان ذلك حكم ات بالنلص و اما ورد النص 9 6 


CAV) 


ب 
حنيفة رحمه الله لابکفی لان ذ کر الصناعة لس تي فقد تحول الانسان من صناعة الي 
دناعةفان كان قدعر فرم بالصلاح كت ,ذلك وان رفم ون بذاك r‏ کت هلان 
القصود اعلام عدالتهم للقاضي الکتوب اليه ليتمكن من القضاء فالقضاء بقع بشهادنهم وان 
حلام خسن وان لرك التحلية لم يضر لان الصود وهو التعريف قد حصل بذ كر الاسم 
والاس الا أنه اذا كان من رأى الكاتب أن بذ كر التحاية فینینی أن يذكر من ذلك مالا 
بشي هولايمير بدني الناس فيتحرز عن ذ کر مايشينه فذلك نوع غیبةفان أرادالذي جاء من 
المكتوباليه أن يكتب هالىقاض آخر فءلهلان‌شهادة الشهود تثبت عنده بالكتاب فكا نه 
تثبت دماعهمنهم وكا جوز الكتاب من القاض الاول للحاجة فکذلكجوزه منالثانىلان 
الخصم قد مهرب الي بلدة آخري قبل قضاء المكتوب اليه بذلك عليه واذا سمع القاضی 

شهادة الشبود وكتب ما الي قاض اخر ف خرج الکتاب من ده حتى حذر الدعی عليه 

0 ذلك عليه لان .عاعه الاول کان لانمل فلا يستفيد به ولا التضاء كشاهد الفرع 

اذا استقصی رسد ما شهد الاصليان عنده وأشهداه على شهادتهما لم جز له أن بغي بذلك 

وهذا لان حواز القضاء بالبيئة والای سمع شبادة لا بينة فالبيئة ما حصل البيان مها ولا 
یکون ذلك الا عحضر من اللصم مد انکاره أو سکونه العام مقام انکاره فانأعاد الدعی 
تلك البينة عحضر من الحم فالا ن قفي له هلان شرط قبول البينةلاقضاء انكار الخصم 
وقد وجد ذلك حين أعادها وما تقدم من الاداء وجوده كمدمه واذا وصصل الكتاب 
الى الکتوب اليه وقرأه حضرة الخصم وشهد الشهود على الم وما فيه وهو ما مختلف 
فيه الفقراء ل فده الکتوب اليه الاأن يكون من را به لان الاول ل ' 8 به واعا قل 
الشپادة بكتابه الى محلسه فلا بعکم به الا اذا كان ذلك من و به 6 اذا شهد فروم عنده علي 
شبادة ال صول وهذا مخلاف ما اذا کان الاول قد قضى به وأعطى الخدم سحلا فالثایی 
نهذ ذلك وان ل يكن من رأبه لان قضاء القاضى فى الینهدات نافذ (ألا تری) أنه ليس 
لول أن بطل قضاءه وان تحول رأيه فكذلك ليس لاثانىأن بطل ذلك فأما في الكتاب 
الا ولماقضى دشی( ألا ترى) أن له أن بطل كتابه قبل أن ببمث به الى الثنىوان الخ لو 
حضر محلسه لم باز مه من ذلك شيئا فكذلك الثانى لاغذ كتاءه الا أن یکون ذلك من رأيه 
ولا قبل كتاب القاضی فى ثیء من ادود والقصاص لان ذلك مما شدری بالشهات 


ييحي يي 2 ص ص 2 ی 


۹۸( ۱ 
الشرع ماأصرنا بالا تظار اضر ارا با لمغروب‌فاو لم قبل قوله فا لظرر ی ذلك امحل ان الدحادث 


شلك الضر هار جم ذلاك الى الاضر ار به ولو جر جلا موضحة فصارتمن: 2 فقال ااضروب | 
0 وقال الضارب حدئت فيرامن غيرفءل أحدفالةول قول الضارب خلاف 
السن على طرقة الاستحسان لان هاهنا فيل الضارب انا تمل فى الاحم دون المظ والنةلة 
ما يكون عاملا فى الدظم فالضارب کر فعله فى هذا امحل والظاهى يشهد له لان الفعل فى 
امحل لا يؤثر فلا خر الا نادرا فاما فى الاول فانم اس_ودت السن التى حلت الضربة مها 
فالظاهى شاهد لامضروب هناك واذا قلع الرجل سن رجل أو صبي لبنت فلائى* علىالقالم 
لا به م بق ا وعن أنى وف رمه الله قال بلزمه حكومة عدل باعتبار الالمالذى 
لةه وکذلات الظفر اذا قلعه قنبت فليس فيه حكوءة عدل ولا ارش‌لانه! ببق فيه أثر وان 
بت السن سوداء قفيها ارش كاءلى لان ات قاعة مقام القلوعة .كان الاولى باقية قد 
اسودت‌وان بت الظفر أغور ومتنیرا ففيه حكوءة عدل ءنزلة الاول لو اغور بالضسرية 
أو تغير وهذا لانه لبسف الظفر منفعةمةص ودة واعا یکوذفه محر داجال فاذا اسود أو تغير 
اتقص نی امال ولا يكو نااسواد فى ااظفر دلیل ٠وت‏ الظفر ( ألا ترى )أن أنوا ع 

نی آدم م من یکون ظف رهم آسود خلةة حتی قالوا ادا كان ااضروب من ذلك ال: نوع ؛ 5 أن 
لا جب ثىء لاه لان توص ف حه4 معني الجال قال واذا و تلع الرجل سن رجل خطأ فأخذ 
القلوع سنهفا تما #كامبا فثبتت فمل الق ع ارشها لامهاوان تت لا تصبرعا كانت( ألا رى) 
انها لا تصل مروتبا ولهذا جعل مد ره الله تلكالسن كالميتة حتی قل اذا كانتا کش 
من قدر اد هلا جوز صلاه مسب وفرق أو وسف رحمه الله بين ما اذا ابت فى موضعبا 
|| سن نفسه أو سن غيره فى حک جوازالصلاة وقل ينهما فرق ولاحضرنی و كذلك الاذن 
اذا أعادها الى مکانها لانها لا تود ای‌ما كانت عليه فىالاصل وازالتصقت فاما اذا ابيضت 


لین من ضرية رجل ثم ذهب البياض منبا فأبصر فليس على الضارب ثِى* لانه عاد الي ما 
كان عليه في الاصل‌ول ببق الا الام الذى له بالضربة وباعتبارها لا يجب ثىء واعا يجب 
باعتبار الاثر فى الحل ول .بق ولو شجه موضحة خطأ فسقط منها شمر رأسه كله فل ينبت 
فعلى عاقلته الدية تامة لافساد ابت ودخل ارش الشجة فى ذلك عندنا وقال زفر رحمه الله 
لت لا نالشجة موجبة لاضمان إنفسها وكذلاك افساد مندث الشعر جناية على حدة ولا 


4۹4 


دخل قار النایات فا دول ا(نفس ولكنا تقول وجوت ارش او صحة باعتبار ذماب 


بد لالنفس باعتبارذهاب الشعر لابجب مادونه باعتباره | فان کان ذهب من ااشمر لعضة فع 


الجانىالا كثر من أرشالشعر ومن ارش اللشجة ویدخل الاقل فى ذلك لان ادا بالا كثر 
يتحةق باعتبار اليب »منى کا بينا وكذلاك ان كان فى الماجب فان الموضحة فى الوجه 
وارأس سواءوالاً مةلاتکونالا ‌الراس أوالوضم الذىيتصل بالدماغ من الوجهوالمائفة 
لا تکون الا فى ااظهر والبطن والاب أو فق الوضم الذى تصل بالجوف حتی لو جرحه 


بين د كره ودره جراحة واصاة اي حو فه تکون حا مه فاا ف الفخد والمضد فلاتحةق 
الجا'شة و کدلات ٤‏ الق وقد روى عن ی وسف رهه الله قال اذا وصات الراحة الى 
“وضع حصل الفطر لاصام و صول المفطراليه تکون جائفةوان كان لا حصل لهالفطر و فول 


اامطر اليه لا :کون حا 4 ولو شحه فدهب من ذلك عمله فابه يلزه الدية باعتيار ذهاب 


]| العقل ویدخل فيه ارش الموضحة عندنا وعليى قول اسن رضى الله عنه لا دخللاختلاف 
عل الإنابةفان عل اأوضحة غير عل ۳ تخلاف الشمر مع الموضحة ولکنا قول ذهاب 
العمل فى معنى نبدیل النفس وا طاق بالماع فيكون عنزلة الموتولوشجهم و ضحةفات من ذلك 
ازمه کال الدية ودخل فيه ارش ااشجة فأما اذا ذهب من الشجة سمعه أو به ره أوكلامه 
بازمة الدبة باعتبار هذه الاشياء ولابدخل ارش الشجة في ذلكالا فى روا بةعن أبى بوسف 
رحمه الله قال وف السمع والكلام بدخل ارش ااشجةفى الديةوفى البصر لا بدخل لان البصر ظاهص 
كا وضحة فد ببابن ال حل حقيقة وحکیا فأماالسمم والكلامفمنى باطن عنزلةالمّل فككا بدخل 
ارش الموضحةف الد ۵ الواجبة باذهاب العمل فكذلاك نما يب باذهاب السمع و الكلام ولكنا 
تقول محل السمع غير محل الشجة وكذلك محل الكلام وتفوتما لانتبدل التفس واما نمی 


لد ه اتفويت منفعة مقصودة منهما فيكون عازلة ذهاب البصر بالشحة فان ذهب بالشحة 


العقل والسمع والكلام وال ےر فا به جب عليه أريع ديات وقد روما عن گر ركى ألله عنه 
أنه قضى على رجسل يأر دع دیات والینی عليه حي 8 فان قل كيف يستقيم هذا ولومات من 


الشحة لا بلز مه الادية و أحدةو عونه ات هذه امناقم 5 إبلزمه الادية واحدة ففوات‌هده 


6۱۲۰۰۱ 


ود د کرو أ کر ا واقامة ألا کا مه م الكل أصل فيالشرع * 3 مقدار لول د بل ۳ 
الكو عار معاوما ومتدارالیرش بذ کر آحدالدن بمداعلامالطو لاش متاوبا اس 
وقدنکون الارض مثثة للها ثلائةحدوة فاذا كانت هذه الصفة فلا خلاف أنه یکتنید کر 
الحدود الثلاثة وهذا مخلاف ما إذا غلطوا فى ذكر أحدالحدود لان الشبود به عا ذ كروا 
صار شا اخر والفرق ظاهر بان 5 کت عنه وما اذا خالفوا ٤‏ د 1 مک اذا ادي شراء ۱ 
دي" عن منقود فان الشهادة على ذلك شيل وال فكت الشبود عن ذكر حاس امن ولو 1 
د كروا ذلك واختاقوا فبه قبل الشبادة فهذا مغله وان محدوها ونسيوها الى اسم معروف 


جز ذلك فقول ألى حنيفة رحمهدالله وحاز فقول ألى بوسف ود رحمبماالله لا زالتمريف 
بالشرة كالنعريف بذ كرالحدود أو بم وذ کر الحدود فى المقارات كذ کر الاسم والنسب 
في الا دى ثم هناك الشبرة تننى عن ذ كر الاسم والنسب فهذا مث.له وأو حنيفة رجه الله 
قول بالشبرة يصير موض ع الاصل معلوما فاما مقدار الشرود به لا يصير معلوما الابد کر 
الحدود وجهالة القدار نع ن القضاء وممنى هذا ان الدار الشهودة قد بزاد فما وبق صما || 
ولا شغير الشبرة بذاك خلاف الآ دى فانه لابزاد فما ولانقصءنه والحاجةهناك الى اعلام 
أصلهوبالشبرة يصير معلوما ولو جاء بكتاب امن أن لفلان على فلان السدى عبد فلان بن 
فلان الفلاتى كذا كذا أجرتهلانالملوك يعرف بالنسبة الى مالك فالنسبة الى الاب والقبيلة 
تتعطل بالرق واغا ينس الى مالكه ( ألاترى ) ان الولابة على المملوك مالكه دون أبيه فاذا 
نيه الى ٠الك‏ ه.روف بالشبرة أويذ کر الا مم والنسب ومد 5 تمرفه لك وكذلك ان | 
اسب العبد الى عمل او جارة يعرف بها فالتعريف فى اطر #مصل ذلك في ظاهر روا 
فكذلك ف العبد وان جاءبالكتابانالعبد لهل جز ذلك وها فى القياس سواء وقد بينا هذه | 
المسثلة فى كتاب الا بق ماتقبل فيه كتاب القاضى وما لا قبل (قال) وقال مد رحمداله لا 
جو ز عندنا كستاب القضاة فىشي* بعينه لا ف‌العقار فانه لاتحول عن موضعه فاما فا سوى 
ذلك من الاعیان لا هبل کتاب القاضی الى القاضی لان الاشارة الى عنه عند الدعو ۳9 ۱ 
والشبادة شرط وا لامد من احضاره جلس القضاءواذا أنى كتاب القاضی الي القاضى | 
ولوس عليه ءنوان و هوتوم خاعه فشبدت الشپود أنه كتاه اليه وخاغه فانه شتحه لانه لوا 
کان علي ظبره عنوان فيه لا بصير معلوما حکوما أنه کتاب القاضي اليه وانما بصير معلوما 


)۱۰۱( 


ال لازم ن نفس واحدةؤىمدنى نفسين € ا اذا قم ید اسان صاب السکین دد اخرفقطم 


بده جب الارش للثانى والتصاص للاول فپذا مثسله وأو حنيفة رحمه الله قول هذه جناية 
و مذر اجاب القصاص باعتبار سرا فلا يحب القصاص بامتبار أصلها لوطع 

i:‏ فشات الاصبع وهذا لان السراية أثر المناية وهو مع أصل اا اف ول رح 
فالدليل على أنه سرابتان أن له أثر فى نفس واحدة والسراية عبارة عن الام تتعاقب من 
ااجنابة على البدن وذلك بتحةق فى نفس واح_: ة فى «وضعين منیا کا تحقق فى الطرف 
مع أصل اانفس ادا مات من المنانة مخلاف النفسين فان الفعل فى النفس الثانية مباشرة على 
دة لین را المناية الاول اذ لاتصور ااسرا به من فش ال نفس فلا بد من أن 
جل ذلك ف > فعل على حدة وهو خط ثم يعتبر > كل قعل تسه والدايل عليه أن 
| منفمة كل أصبم تتصل عنفمة الاخرى ك ان .منفمة الاصابع تتصل عنفءة الكف وكذلك 
هذا فى اليدين من ةس واحدة مخلاف النفسين فلا اتصال انفعة احداها بالاخری‌وذ کر 
فى الجامعالصخير أنه لو شجه موضحةعدافذهب»ن ذلك !ره فلا فصاصعليه فى الأوضحة 
عل أنى حنيفة رجه الله ولكن عايه الارش فاو ٤ل‏ عن أبىو سف وقد أزعليه القتصاص 
فى الموضدة والده فى ابعر وهو أظير مانا وقد روى ابن سماعة عن محمد رجه الله فى 
هذا الفصل أنه يجب التصاص فما لان اذهاب البصر مدا وجب القصاص وقد ينا ان 
مسراية الفمل لا مخااف أصل الفعل فى الصفة مخلاف الشال فان الشال غيرمو جب لاقصاص 
3 هذه الرواية عن 0 تلم ایا مه مدا فقطات أصيم أخرى يب القصاص فما 
ايضا لاف ما اذا شات أخرى لان فى تفوت أصل الاصبعين عدا القصاص والسراية 
صفة أصل الفمل وليس ف تفویت النفمة بالشال قصاص فن هذا الوجه بقم الفرق ولو 
هو مرو قفا عمل از کر دض سنه فاسودما بق أو قطم الكف فشل الساعد 
ذلا تصاص فى ثى' من ذلك لان محل السراية ها هنا متصل عحل المناية فکان الفعل 
واح دا حقيقة وکا وباعتبار ماله تسذر ا جاب القصاص اذ لا قصاص فى کسر اامظم ۱ 
وسواد ان والشال ول لزمه الارش فى جيم ذلك واذا شجه منّلة مدا وهو مرن 
أهل الابل غاظ عایه فى الاسنان سمل عليه عشر من الابل ارباءا فى قول أبى حنيةة وأبى 
بوسف وکذلاک على هذا القياس فی‌الا مسة وغيرها اعتبارا لاجزء بالكل فان صفة التغليظ 


)۱۰۳( 


ثائة فى جيم الدية باعتبار صنة العمدية ثثبت ف ابعاضبا وان كان ذلك خطأ وجب‌الارش 
نماسا اعتبارا للبعض «الكل الاان فى العمد تجبف ماله وفى اللطأ يجب على عاقلته اذا بلغ 
الواجب ارش الموضحة وكذلك ينبني على طر یه القياس مما دون ارش الموضحةان یکون 
على العانلة و بالقياسأخذالشافى ر ی ال عنهلانه اعتير از با کل واعتبر ضمان اتلاف النفس 
لغماناتلاف الال فالهلافرق فيه بين القايل والکثیرنی حق‌من يجب عليه وکنا استحسنا 
مانا مادون ارش الأو ضحة عليه في ماله لما روا من الاتر فيه واذا كان القاتل خطأ من 
أهل الابل فصا عأ كثرمن عشرة لاف درأو أكثر من آلف‌دنارنقدا أونسيئةم یجز 
أنيعطى أ كثر من الدية لانمتدار الواجب من ال نابت بالنص فلا تجوز الزيادة عليه اى 
الصاح على الزيادة من ممنى الربا وبان كان القاتل من أهل الابل لاخرج‌الدراهم والدنائير 
من أن نكون أصلافى الدية فى حةه وعند الصاح على الدراهم يمل كام ماعينا الدراه, أولا 
م صاه على كثر من ذلك فيكون ربا وكذلك لو كان من أهل الورق فصا على أ كثر 
من ألف دبنار أو أ كثر من مائة من الال فالصاح باطل لان عند الاثفاق على أحد 
الاصناف شین ذلك الصنف الواجبمنه +قدر شرع فلزيادة عليه تکون ربا فأما ف المد 
الموجب للةوداذا أوقع الصاح على أ كثر من الدية جوز عندناو حدق ول الشاففى لا يجوز 
ناء على ما دم آن.ی 5 قوليه الواجب ی اليد ات شین ستعينذلك باختيار الولى 
واذا اختار الدية وهی مقدرة شرعا لا جوز اازيادة عليها إطريق الاح وعندا الواجب‌هو 
القود لاغير فالمال الذى یتزمه یکون عوضا عن الود ولاربا بين مالبس مال وبين ماهو 
مال والدليل على جواز هذا الصاح »| روى أن فارسا من فرسان المسامين قال رجلا فقفی 
رسول الله صلی الله عليه وس بالتصاص فلا خرج ليقتل رأت الصحابة الكراهة فى وجه 
رسول الله صلى الله عليه وس غرجوا وصالموا أولياء القتيل على دتين دية يمطيها القَائل 
ودية يتبرع أصماب رسول الله صلی الله عليسه وسل بإدائها فسر بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وس ولو صالههىاناطاً أو العمد علي سین من‌الابل جاز أما فى العمد فلا یشکل‌وفی 
المطأ لاه آسقط دض الواجب واو أسةط الكل بالمفو لاز فكذلك اذا أسقط البمض 
وكذلك اوصاله على خسمالة دنار قبل أن شغى عليه بالدراهم وقال انما صالتك عن الدية 
على ذلك فمو جائز بطري الاسقاط كامهما عينا الدناير ثم أسقط عنهالنصف ورضى بالنصف 


(۱۰۳) 
ویکون الباق موجلا فی ثلاث سنین‌سواء ذ کر الاجل أ و انا ادا م بذ کر الاجل 


فلان هدا الصاح ابراءعن ن البعض و لاس فيه عرض لما لق‌فیبی ما بقع الوجه‌الذی كان عليه 
الكل فى الاتداء وهو أنه مؤجل فى ثلاث سنین وكذلك ان شرط الاجل فها تق من 
| الاث سنین لان هذا الشرط شرر مقتفی مطاق العمّد ولا قال هذا فى معنى أسيكة أسيئة 
لان ذلك عند تمكن المبادلة ولا مبادلة هاهنا انا هو اسقاط نصف الواجب فقط فأما اذا 
کان من أهل الابل فقفی عليسه بالا بل فصاله من ذلك على ی" من العروض أو امیوان 
| سنه بد أن لا یکون ما فرض عليه الدية كان جازا وان كان أ كثر من الدية أضنافا 
وه حالالان هذ استبدال بدين لایستحق قبضه ناماس ولا هو فیح البيمفيكون || 
ذلك بحا وبنفس الاستبدال علكه عینا و بل فى العين لا تحقق وكذلك لو كان من 
أهل الور قأوالذهب فقضی عليه شی“ من ذلك 9 صاله عل عين من جنس 0 رحازوان‌جعل 
\l‏ وقع عليه الصلح أحلا بان صالحه على طءأ م موصوف فى الذمة مؤجل لا جوز لا نه بدلعما 
قفي عليه به مرن ل الدراهم أو الدنائير فیکون هذا شراء دن بدن و 
ان قغى عليه بدراهم ا على دنائير لعینم اأ كثر من الف دنار أو أقل فا دنار 
| جوز بعد أن بض ذلك في المجاس وان صالمه على دانير موجلةلامجوز لانه صرف ولانه 
دين بدين واذا أقر الرجل أنه قتل رجلا خطأ وادعى وليه العمد فله الدية فى ماله استحسانا 
وف القياس لا ثى' له وهو قول زفررحمه الله وجه القياس أن الولى ادعى عليه القود وهو 
منكر وهو أقر له بالل وقدكذبه الولي فى ذلك ذلا يجب شي ( ألا ثرى ) انه لو أقر بالعمد 
وادعى الولي انلطاً ال جسثى' فكذلكهاهناوجه الاستحسا نأ نالو 37 كن من أخذ الال 
الذی أقر له ه الما" تلم أصراره على دعواه بان مول حدق فى القصاص ولكنه طاب منى 
ان اخذ امال عوضا عن القصاص وذلك جائز فعرفنا أنه ماصار مكذبا له فما قر به فام اذا 
ادعي الولي الط وأقر القاتلبالعمد فان الولى لاعکنه أن يأخذ الال لان‌الةاتل مجحدم وجب 
ذلك ولا عکنه اتداعد مشاه مع اصراره على الدعوى لان استيفاء الصاصءو ض عن 
الال+بوضح الفرق ان الولى حين ادع العمد فتد ادعى أصل القتل والصفةوالفر بالط صدقه 
| فماادغي من أصل القتل وجحد ماادعى من صفة العمدية فلا يمتبر تصدیقه فى أصل القتل لعد 
ما كذبه فى الصفة لان موجب الاصل الذى صدقه فيه تالف وجب الاصل بالصفة التى 


که فا وكذلك هدا 1۱ م فا دون ن النفس م جب اد 7 نه التصاص و 5 8 نام 
| انسانا بان سقط عليه أو كان 1 شىء فضر به وهو نم فمل عاقاته الدية وعلیه الكفارة قال 
وهذا خطأ وقد بينا أنه فى ممتى اللا فى الحكم واا نام ای فل 
التصد أصلاالا أنه أوجب عليه الكفارة و حعله حروما من الميراث لتوهم ان یکون‌ناوم و و 


يكن (li.‏ حقيفة دوهذا a4‏ مير في<ر مان الا رث‌و اما كذارة ذلتر که ال تحر زف مو ع لوهم آن 
| اصیر قاتلا لانسان ف نومه مده‌الطررق وقد نا ان الكفارة ف ۳۹ ایا وت 17 
التحرز والله أ بالصواب 


...۱ باب الشهادة 6 الديات 7د 


. (قال ره الله ) واذا شبد شاهدان عل‌رجل بالفتل خطأ وشهد الآ خر على اقرار 
القائل ذلك فپذا باطل لام‌ما اختلفا فى الشروده فان أ<_دهما شېد فعل وال خر ول | 
والقول غير الفمل وواحد منبما لاثبت عند القاذضى الا باغاق الشاهدین عليه و کدلك لو 
شهدا على القتل واختاما فى الوقت أو المكان فانااشهادة لا نبللا نا!فعل لا حتمل‌الشکرار 
خصوصا الهتل فى محل واحد فکل واحد منیما يشهد فعل غير ما بشید به صاحيه وذلك 
نم قبول الشهادة کشپود الغصب اذا اختلفوا فى المكان والزمان م ها هنا القساضى وتن 
بکذب آحدها لابه بعد ماقبل فى ومو فى مكان لاتصو 5 قبله فى مكان اخر فى وم 
آخر ومد ما یقن القاضی بکذب اشاهد لا جوز له أن قضى شیادنه و کذلاك لو اختلفا 
فما قتله نه فقال أحدهها كان حجر وقال الآ خر بعصا لانهها اختافافیالشم‌وده فلت با جر 
| غير القتل بالعصا حقيتة وان‌کانحکمما واحدا وكذلكلوقال أحدها ت:لهعمداوقال الا خر 
له خطاً فد اختلفا فى الشپود بهلانانلطاً غبرالءمدوحگم.| غتاف و کذلات لو قال أحدهها 
قتله بصا وفال‌الا خر لا أحفظ الذى كان به القسللان الذى قال لا أحفظ ضيع ا 
شېادله ولانه شاهد شل غير الفمل الذی شبد به صاحبه ( ألا تری ) أنه کن من أن 
بين أنه قتله بالسلاح ولاابكون هذا البيان منه الا لاول كلامه ولو قال الآ خر مثل ذلك | 
| کان مناقطا فى كلامة قمر فنا أنه شاهد فمل غير الفعل الذى شيد هصاحبه فلا قبل الشبادة | 
وان قالا جیما لا بدری بمة :له فهو مثل الاول فى قباس لام أقرأ أنهنا ضما شہاد ما | 


)۱۰۵( 


ولان شرط قول‌الشادة. "ماما على فمل واحد ولا »كو نز ذلك الا بان فى اة واحدع | 


5 الفا ل دون الا لة ا تحعق واا قرم | على الة وأحدة ا دول التخص. دص قاجا 
اذا وا دلا و د دا اليل ا سرت الاتمان عل 1 واح ده E‏ 2 اذا ای کل 
واحد م م و يكن ail,‏ ذلك عا الاول کلامه واحتمل لاشت الاحجة وکا أ :حسن 


أن 2 نامیا وبوجب 5 ره ااد 4 ۳ dl.‏ لان ا برع اقا ۳ صرحا به ق شاد تیا 


وذ لك أصل الهدل وقد بدت نص لا احمال فيه واأصل القتل مو جى للديةذاتماقمماعليه يكون 
تماقا على هذا م ن فاا يجب باءتبار صفة العمدية ول تعرض الشمود لذلات 
وباختلاف الا ة اها خاف جک القصاص نو هم اختلاف الا لة اها بت فى | نم مالک 
| اتصاص لاف ۳ ن الج امال فایه NN‏ له ی ذلات ولکن هه 
فى ماله‌لان فى عمل |١‏ 1 قل 00 الشك والاحمال فانه اذا كان عدا لا تتحمار مرت ومع 
الشك تمذر اما ہا على العاقلة ف كانت ماله هبو ضحه ان الظاهی ان الشاهدينعرفا الا لة 
وان الفعل كان عمدا بسلاح لامعا شبدابةتل مطاق والفملااطلق یکون با لتهوالة الفتل 
السلاحو كذلك الفعل المطلق يكون من العامد الا ادا ترا ذلك لدره الةو دومحمل الولى 
علأن بکتنی بالدية وقد ندبا الىذلك ا کون بطلا شاد مما بل نغى بالدية فى مال 
القاتل کا هو موجب شبادم. وشهادة اش ن مع رجل عائؤة فى ر الا E‏ 
لاس فيه قصاص ولا 12 زفما فبه‌تصاص وكذلك ل على الشپادة و کتاب الات ي ال 
| القاضى لان القصاص عقو بة تندری بالشبمات وفى شبادة النساء ضرب شببة ا 
والنسيان غاب عليون و کدلات فى الشهادة على ااشمادة وتاب القاضی الي القَاضى 

لوف 0 “نام الاصل ضرب شببة فلا ثبت به ما ندری" بالشببات وشت به 
مالا ندری" بالشبهات وهو الال * 1 مهده الشهادة اذا تمذر القضاء بالقصا اص لا يهني با اال 
مخلاف مسئلةالاقرار فان القاتل اذا آقر بالحطاً لعد ماادعي‌الوی‌العمد یمضی بالال لان‌هاهنا 
آمذر الةضاءبالقو د لمءنى من جهة الولى وهو اشتغاله باقامةحجة فيماشبيةوالولى لا تفرد بأخذ 
امال بدوز رضالانل وهناك تعذر القضاء باود لممنى من جهة القانل‌وهو اقراره بلطا فنزل 
ذلك منرلة الرضا منه بأخذ الال وللولی أن بأخذ ال مكانالقصاص برضاالقات«بوضحه‌ان 
الاقرار موجب ادق بنفسه من غير قضاء القَاضى فيتمكن الولى من أخذ ماأقر به القائل وهو | 


)۱۰۳( 


الال فاماالشبادة فلانوجب شيا بد ون قضاء القاضى والةاضى انما یقفی عا شهد به الشرود وقد 
تمذرعاءه انقضاء بذلك هاهنا 1 كان ااشيبة فلا غی لثى" وان هد عليه رجلان‌بالمد حبس 
حتی إسأل عنما لانه صار متبما بالام والسپیل فى الم أن حيس لا روى أن النبي صل الله 
عليه وس حيس رجلا فى ااتهمة وروی أن مر رضى الله عنه رأى رجلا يمدو عليه وقول 
أجرنى با.بر ااژمنین فتال من ماذا فقال من الد م فقال لحسوه الدیث وقد ينا نی أول 
کتاب المد ود ان أخذالكفيل فى المقوبات‌غیر مکن !ا فى ذلك من ممن التوثق والاحتياط 
وانه هار ذه الى اليس فان شېد عليه رحل واحد عدل حسه ۳1 أياما لابه صار مم‌ما 
لدم فان خبر الواحد وان كان لاتم بالمجة فتئدت الت ةخمو صااذا کان الخبر عدلاولان 
لاشبادة ث. طبن المدد والعدالة وقد وجد أحدااشرطين هاهنا وهو المدالة فمو عنزلة مالو 
عدد الث ود و آظیر ع دای فک حدس هناك فکذلك عبس ها هنا فان جاء شاهد 
31 ر والا خی بده والعمدق ۳ واتاطأ وشبه المد واء وكان نی فى القباس أن 
لاعس ف اخاطأ وشبه المد لان الواجب فيهما الال وف الديون التى هی غير اؤ جل 
لابس مال تم المجة اظرور عدألة الشبود ما يكون مؤجلا الى العافلة أولى ولكنه ترك 
القیاس لاذ كرنا انانم بلدم عبس فان القت ل مس عظیم این تین وجبه و رعذر القائل 
آوا انتفاء عذره فاذا ادعى ولي اافتل یه حاضرة فى ااصر والفتل خطأ أخذ ه من المدى 
عليه كغيلا الى ثلاثة أيام مخلاف مااذازعم ان ينته غيب لان الدعوى دعوی الدين فانلطاً 
»وجب الدية دينا وأخذ الكفيل بالنفس فى دعوى الدبون ضيح اذا ادعی ية حاضرة فى 
ا(صر ناما فى ااعمد فلا يصار الى أخذ الكفيل قبل اقامة البينة ولابمدها ولكن قبل اقامة 


الينة بلازءه اادعي و امد اقامة البيئة دده علي سجيل التعز 7 فان ظبرت عدالة الشبود كان 


مت باب القسامة )دم 


( قال رجه الله) واذا وجد الرجل تيلا فى علة قوم فليم أن يقسم منم ونا 
رحلا بالله ماتاناه و لا عا ناله :۷ * 9 يغرموزالدءة بلغنا هذاعن فول الله صل الله عليه وسل 


۳ 8 $ 0 5 8 ت 
وفى هذا احادث مشپورة هنبا حدیث سبل بن الى حثمه أن عبد الله ن سبل و عبدالر من 


)١١ا/(‎ 


انسمل و <و (صه وغيصة خرجوا 6 التجارة الى خر و فرقوا عراجم فوحدوا عد 


وس ليخبروهفأراد عند الر هن وهو او القتیل ان یتک فمَال عليه ااصلاة والسلام الكبر 


|| كبر و عم د مية حولصة وہ مصة وهو الا كبر ونيم مه ذلك قال و من قله الوا 


وءن يقتله سوى الیو قال تې رکال وود باعامهافقالوا لاترضی بأعانقوم مکفار لایاونماحفوا 
عليه قال عايه به السلامأحاةون ونس تحةون دم صاحبكم فقالا ۳۳ حاف على أ ص لمنءابن 
وإنشاهد فكره رسولالله صلى الله عايه وسل ان يبطلدمه فو داه عائةمن ابل الصدقةوذ کر 
الزهرى عن‌سمید بن السیب ان الٌسامة كانت م ن أحكام الجاهاية فقررها رسولالله صلی 
لله عليه وس فى بل میم الانصار وجد فی ی لببود وذ کر الد تان أن فل فالزم 
رسول الله صلی الله عليه وس اليهود الدية والقساءة ا م اما أن بدوه أو 
أذنوا كرب ٠ن‏ الله ورسوله وذ كر الكلي ء عن أبى صا عن اءن عباس رذى الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليهوسل 2 بال أهل خيبرانهذا ة: كه ينأظمرك فا لذى رجه 

ی بوا اليه ان مثل هده E‏ ف اسا ال نعل توي عليه 
السلام مرا فان كنت ده افا ال الله مثل ذلك فكتى ال a:‏ ان الله تمالی رای أن أختار 
منک خسین رجلا فيحلفون الله ماقتاناه ولا عامنا له لانم پفرمون الديةقالوااقد قضيت 
فينا بالناموس نی بالوحي وروی حنيف عن زیاد ن اہی سم قال جاء وجل .ولا 
صلى اله عليه وس فقال انی وجدت أخي قتلا فى بنی فلان فقال اختر مد ن شيو خم ین 
رجلا فحافون بای ما قتاناه ولا عله:ا له قاتلا قال ولاس لى من آخی‌الا هذا قال م ومانة 
من الابل وفی الدیت ان رجلا وجد بين وادعة وأرحب وکان الى وادعة أذرب فتفی 
عليهم مر رضي اله عنسه بالقسامة والدية فتال حارث بن الاصبع الوادعي باأمير ااوُمنین 
لا أعاننا ندفم عن أموالنا ولا أموالنا نافع عن أعاثنا فقال حقنت داءک باعانكم وأغرمكم | 
ا الف ل بين آظبرم فهذه الا ثار 9 تا ندل على : بوت 0 القساء4 والدية فى المتيل 
]|| الوجود فى الحلة ص أهلبا ونوع من الى : ىدل عله ا 0 الظاهس ان القاتل منم 
لان الانسان قلا ۳0 من علة الى حسلة ليقتل مختارا فما واعا كن الما تل منم من هدا 
الفمل بوم و همم فكانوا كالعاقلة فاوجب الشرع الد اه عم صا لدم الول عن 


(1۸۱ 

هدر وأر جب القساءة علهم لرجاء أن يظهر القائل ذا الطريق فتتخاص فيرا مان اذا ظظور 
المالى ودا ستعافون ال مافتاناه ولا عاءنا له قاتلا 9 لي أهل كل م-لة حفظ عام عن 
۱ »ثل هذه الفتنة لان ااتدير فى عام الوم فاءا وقعت هذه المادية اتفراط كان يم ف 
المفظ حين تنافلوا عن الاخذ على آددی السفباء »نهم أو من غيرهم فاوجب الشرع القسامة 
والدية عم لذلك ووجوب القسامة والدية على أهل الحلة مذهب عابنا وقال مالك رضي 
الله عنه اذا كان بين أهل القتیل وأهل الحلة عداوة ظاهمة ولو 00 ووكاق المید قرا | 
بدخوله ی عا م ال ان و «د فتبلا دوعص الولی بان ین الفائل» نم بار الاوث وتفسير 
| الاوث أن ل ن عليهعلامة القائلين أو يكون هو ءشرورا مسداونه ثم اف الولى سین 
کین اللا قله فادا حلف اقتص له من الال وهو قو ل الشافى ی العديم وقال فى ااجد ید 
فاذاحاف تغى له بالدية فى ماله واذا انمدءت هذه اأءاتىأوأبىالو لىان حاف فالمكم فيه ما 
موالکمق شا ویو ج مالاك رذي الله عڼه وله عليه ا فی حدرث 
سول بن الى حثمة اوو e‏ وؤ في روا مافون ول تحةون وهدا 
ننه رص على ان الین ء على الولي وانه بستدق القصاص وق الحدرث ان رول الله صلي 1 
عليه ول اذى بالقود فى الآسامة وتفی به أو بكر وعر رذى الله عابم وعن!ءض الصحاءة 
قال قتلنا قاتلل ولينا فى القساءة باص رسول الله دلي الله عله وسال ول يكن لنا حجة سوى 
الاوث‌وفی الحديث الدروف ان الي صلی الله عليه و- لم ةل البينة على اادعی و امین على من 

نکر الا ف القساء قنی‌هذا الاستثناء تتصیص على ان فى القامة المين على المدعى فاذا .اف 
ارجح میالهه و فى جاه فس تق الدعی وهو الآودثم قال اشافی رضى الله عه رجح | 
جابه ولكن ححة فيبا ضرب شببة والقصاصعةوبة بندری بالشهة وجب ااالوهذا لان 
المين <جة من يشبد له ااظاهى كاف سائر الدعاوى فاز الظاهس إشهد للمدعی‌عایه لان الاصل 
را ذمته فاه فى ألقساءةفالظاهس بشهد لامدعی عند قيام الاوث وقرب ااعبد فكو زاين 
حسةله »و اما روینامن‌الا ار الشپورةوقول رسول الله صلی عليه و لو أعطىااناس 
بد عو لهم المديث وقد ينأ فى کتاب‌الدعوی ان اين لاست مححة صاله لاستحقاق فاس 


بها فكيف تکوذ حجة لاستحفاق نفس+موصا فىمودم بيقن بان الحالف مجازف محاف 


على ۳ اه حال > تل ا ا دن ۵۰مر و42 4 لاء ما کان على ما كز فلا 


)۱۰۵ ‹ 


إستحق مما ملم يكن ٠‏ اماق لدعا فون وأستحةون دم صاحيكم فلاتكاد تصح هذه 
۱ الزيادة وقد قال جانةءن أهل الحدرث ن اوھ ۽ سول بن آی حلم ا رسو ل الله صلی الله 
اه وس أحافونوتستحةون دم صا وا ثبت فاعاقال ذلك على طر يق الاد کار عم 
لا عل‌طر بق‌الامس 4م بذاك فانهلو كان على سبیل‌الاعصس لکان ول امحلفون فاستح اون دم 
صاحبکم اء ول 0 ن ونستحموز فملىسبيل الا ذكار كةوله تمالى تون الذ کر ان .ن 
امالین‌و نذرون ماخلق لكم ربكم من آزواجکم‌الا بة وكذلك قوله حلفون معناه أعلفون 
کول تردون عرض الانيا ممناه أثر.دون وكان عليه الصلاة والسلام رأى من الرغبة فى 
حكم الا هابة حين أو أعان امود بوهم لا رد ي ٤ن‏ قوم کفار فال فقال ذلاك على سييل 
۳ رول اء رفوا ؟ مرول له مزا عليهوسل لذلك رغبو اه موه م كيف اف على 
۱ سل امان وم نشاهد لم حتمل أنيكون امود ادعو | عابم بنقل العتیل من علة احرف آل 

لتم فصاروا مدعى :أيهم فلبذا عرض عابم المين والحديث الا . خر لا یکاد بصح لا روي 
عن وب مولي ی قلانة قال قات عند عر بن عبد العزیز وعنده رؤساء ااناس تقو عم اليه 


فىقايل وحد ف ع وأو قلا به حالس عند السربر أو خاف السر بر فعالااناس قفی‌رسول 


أن ماد وت موی شاه واو و فتاه مدهو ار الى یاه 
1 و ر ر 8 ۳ ر ص ف 1 


وهو سا کت الما ول د روساء الام واشراف‌الرربارا يلم لو شهدم‌رجلان 

5 من أهل دسو ف على رحل ٠ 8 ٠‏ نأهلخص أنه رقو بریاه | کنت تقطمه فمال لا قا! لارام 

۱ لو شید آر لمه م ن أهل خ* ص على رجل + جن اهل ده شق انەز ىوم روه كنت ر بر 42 ۳ 
لا فءال و الله ما تل وبي ل لله صل الله علية ول تا لغير هس اللا رجلا كفر بالله امد 

اماه آو زا لعد احص اه ول نفسأ عبر لهس وقد فی زتتول الله صل ألله عليه وسل 

بالقساءة والدية على أهل خ.برفىةتيل وجد بين أظر رهم فانقاد عجر بن عبد الع زز لذلك وهذا | 

لان اصراء نى أمية كانوا طون بالود فى القسامة على ما روى عن الزهرى قل القود فى 

القساءهة قن امور الماهلية اول دن قهی 4 معاو به فلپدا الغ أو قلابه 6 اد کار ذلكوفوله 

معناه لا فطع الخصومة بالمبنفی القساءة بل فى بالدية بمدها مخلافسائر الدعاویعاءا 

ى بالديةعلى عاقلة أهل اللة فى ثلاث سنين لان حالهم هنا دونحالمن ,اشر القتل خطا 


۱۹۰( 


واذا كانت الدية هناك على عاننهیتلات‌سنین فب هنا أوليفان )یک المدد خسون رجلا 
را تعلريم الاءان حتى يكملوا خمسين عينا ا روى انالذين جاؤًاالى>ر رضى الله عنه من 
أهل وادعة كانوا اسعة وأرنسن رجلا منم لیم ثماختار مم واحدا فكرر عليه امین وهذا 
لان عد امین ف القساءة.نمو ص‌علیه ولامجوز الاخلال بالعدد انمو ص عليه و جوز کرار 
المين من واحد کا فى كات اللمان ولاولیاءالقتیل ان ختاروا فى القساءة صالمى المشيرة 
من الذين وجد بين أظبرهم القتيل فيحلفومم لان الني عليه الصلاة واللام قال لاخ 
القتيل اختر منهم سین رحبلا فدل أن الحيار اليه وهو حه یستونی بطلبه واليه تعيينمن 
بستوفی منه حقه وله أن مختار الشبان والفسقة منوم لان ممةالقتيل علبهم أظبر وله أن ”تار 
ااشایخ والصاحاه منم لانم تحرزون عن المين الكاذيةأ كثر ما بتحرز الفسقة فاذا علموا 
القاثل منم او ول محلفوا وفى ظاهس الروابةالقسامةعلى أهل الحلة والدية ء علي عواقام 

وذكر فى اختلاف زفر ويمةوب ان على قول زفر الفساءة والدية على عاقلة أهل الحلة قياسا 
لاحد ا أوجبين علي الا آخر وعلى قول أبى بوسف لاقسامةعلي الماقلة لان التحمل مجري فى 
الدية ولا مجری‌التحمل فى الهين ولو اختاروا فى القسامةأعمي أو عدودا ن‌قذف كان ذلك 
لم لاهم أسوة غيرهم في الاهلية لليمين والنكولواليار فيه ایهم دون الاماملان الق 
هم واعا أراد بهذا الفرق بین‌هذا وبين الامان فان الامازشبادة واحدود فالقذف والاعی 
لبس لحا شهادةالاداء فأما هذه فيمين حضةقالفى الاصل و کل مايازم الماقلة يلزم أهل الدبوان 
واامافلة م نأهل الدبوازولا يلزم النساهوالذرية من ذلك ثی* ولا بؤخذ من الرجل فى كل 
سنة الاثلانةدراهم أو أربعة لا روىأنعر رضى الله عنه لما دون الدواون‌وفرض‌الاعظیات 
جعل اامافل ع ف أعطيام م على كل رجل فى كل سنة الال دراهم أو أرلعة وهذا عندنا 
وعند الشافى رضى الله عنه العاقلة هم المشير برة على ما كان عليه فى عهد رسول الله صبی الله 
عليه وس ( ألا ترى ) أنه قال فى حديث النین لاولياء الضاربة قوموا فدوه ولکنا تقول 
ما كانت الدواوين فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسرواعا كأنوا تناه رون بالقرابة لمد 
ادن فا دون عر رضی الله عنه‌الدواون جمل التعاقل بالدوان لانه پاعتبار التناصر والتناصر 
بالديوان دون القبلة فان أهل الدبوان وان کاو امن قبائل شتى قوم لعضهم بنصرة مض 
سر و مه م نأهل دبوان آغر أ کر ما رر 200 
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روى أنه فى ال وصفين كان توم أهل كل قبيلة من أحد الصفین عقائلة لك القبيلة من 
الصف الا خر مالاغذ من ااعاقلة على وجه لا يؤدى الىالاجحاف میم وذلك فى أن يؤخذ 
مہم فى كل سنة القدر الذى سعی فان ۱۶ بسع دیوان أوائك القوم ذم | هم قرب الال 
اليه فى النسب<تى لابقع على كل واحد منرم الا ثلانة دراهم أو أراعة ولا دخل فى ذلك 

النساء والذراري لام أنباعلا تقوم اانصرة ہم وعام بیان هذا الكلام فى هذا افصل فى 

كتاب ااماقل وااقبائل والذى <اف فى القساءة والذى لم قبل رم يشهد فى ذلك كل سواء 
الدية عليهم على أهل الد بوان‌لام| مأخوذةمن أعطياتهم وقد استوى فى الاعطيات؛ من شبد 
منهم ومن غاب وكذلك فى ظاه الرواية من كان ابا ومن كان حاضرامن أهل الحلة فى 
القسامة سواء وعن ن ألى وسف رجه الله قال من عامت اه کال ایا خن وت هده 
ا اة لا أدخلهفى القسامة لاله ليس عليهمن نهمة القتل شي“ ول يكن قايا في حفظ الحلة 
والتدبير فيباحين وقمت هذه الهادثة ووجه ظاهی الرواية أن السبب كونه من أهل الحلة 
لامهمة القتل فان الغةهاء والمشايخو صالمى أهل ال حلة معاون وليس عليهم من مهمة القتل ثى' 
وهدا السبب لا عدم بکوه غائباعن الحلةو اذا وجد التیل بين قر تين او سکتین ذالىأهما 
كانأقرب كان علير,القسامة والدية لحديث آنی‌سمید انحدری رضى الله عنه أن قتيلا وجد 
| بين قربتين على عبد رسول الله صلی الله عليه وسل فاص أن مسح ینیما فوجد ال ياحدى 


افرتین أقرب بشبر فقضي عليهم بالقسامة والدية وعن مر رضى الله عنهفى القتيل الموجود 


بين وادعة وأرحب امان ماس بين ااقبياتين وكان الى وادعة أقرب لإملها علير .م ولان 


من قرب من موطع فمو أحق حفظ ذلك الوطم والتدبير فيه من يكون أبعد من ذلك 
أوضمفان ذكاوا عن امین حبسوا حتى محلفوا لان الاعان فى التسامةحق‌مقصود لتمظم 
من الدم ومن ازمه‌حق متمود لا جر ی‌اانبابة فى اها فاا امتنع منه فانه حدس ایوفیکا 
كلياتالاءان واذا وحد اله بل فى قربه ة اأص( لقو م شتی م 2 والکافر فالقساءة على 
أهل سل منم والكافر فيه سواء لان 6 الله صل الله عليه وس وجب ند 
علا هل خبر وكانوا من‌الیبود * م برض علیرم الد با اضاف لينم من ن ذلك فعل عو اقلوم 
وما أصاب أهل الذمة فان كانت له م معافل فعلیرم والا فى الم باشر وا ادم 
القتل خطأ واذا وجد القتيلفى قبلة بالكوفة وفيها سكان ونیا من قد اشتری من دورهم 


(۳ 


فالقسامة والدية على أهل انلطة دون السكان وااشترن وهذه فصول أحدها أنه ما بق فى 
| الحلتأحد.ن أصحاب انعلة فليس على اللشترينءن ذلك ثب" في قو ل ایح نة ومد رحبما الله 
وف قول ی وسف وهو قول ان أنى د لي ااشترون 6 ذلك کات المطةلامم قاموا 
مهام البائم و لام ملاك ابعض ۳۹ حاب ا و فما ۶ب اتسار اللاك لا حتاف 
| باختلاف- دب اللاك کاستحقای الشفعة ( ألا ترى) أن فالقتيل الو جود فی‌دار رجل لافرق 


بين أن يكوذصا<الدار ءشتريا أو صاحب خطة فكذلك ف الةتل اوجود فى الحلة وأو 
حنيفة وعد رجرما الله قالا صاحب الخطة أخص تدپرالة من المشترين ( ألا ترى ) أن | 
| الحلة تنس الى أصحاب اناطة دون ااشتریین وانااشتريين قل ما بزامون أهل اناطة فى 
ند پر واقیاممحفظ الحلة كان صاحب المطة أخ صح القسامة وال بة من امشتريين انا 

عنزلة صاحب الدار فى التیل الوجود فى داره مم أهل الحلة !| كان هو آخص بالتدیر فى 
داره كان »و جب ذلك عليه ثم الشتر وناناء لاحاب اخاطة وما بت ثی* من الاصل بکون 
الي له دون التبع وقيل اما أجا بأو حنيفة رمه الله مهذا ناء على ما شاهد من عادة أهل 
الكونة فى زمانه أن ساب اخطةفى كل علة هم الذين قومون تدبير الحلة ولا بشاركم 
ااشترون فى ذلك فاما اذا | بقمن اب انلطة أحد وفيها كان ومشترون فهى عليرم 
وهو تولان ألى یل لان رول الله صلی الله عليه وسل قضی ها على أهل خيبر وقد كانوا 
كان ( ألا ری ) أن مر رى الله عنه آجلاهم منبا ای الشام وجه قول ای دايفة ود 
رجا الله أن التديير فى أهل اللحلة الى أععاب اللاك دون السكان لان السکان لون فى 
كل وقت من محلة الى عة دون أصحاب اللاك والدلیسل عليه أن ما بنبنى من الف شرعا على 
قرب مختص به أصحاب الك دون السكان وهو الشفعة فكذلك ما يكون من الفرم شرعا 
ولاحجة فى حديث خيبر فام کانوا ملاكا قد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وس ولکنه 
استتنی وله أقركما أقر كاش فلبذا أأجلاهم 
المراج الا أن تقال علاك عليهم الاراضی وقد بيناهذا ف الزارعة ومن‌فرو عه ذهالمسئلة اذا 


مر رذى الله عذه وما وظف عايهم كان لطريق 


وحدقتیل فی‌السحن فعندأی حشيفة و#د على بات الال وعند ای و سف رجه الله على أهل 
و لكنأو حنيفة ومد ر جما الله قالا أهل السحن مةمورون فى القام فى ذلك الو ضع وهرقل 


ماو مون 2 مفظه والتدبير ذيه الا تقدر 5-0 p>‏ ها لوض سد 1 ET‏ اف ۳ 
الموجود فيه تكون على المسلمين فى يوت مالم ولو وجد المتبل فى دار رجل قد اشتراها 
وهو من غير أهل الخطة فأهل الخطة براء من ذلك والقسامة على صاحب الدار وعلى قومه || 
اة لان التدبير فى فظ اللاك انماص الي امالك دون أصعاب اخلطةم نأهل الحلةوالقتيل 
الوجود فى ملك خاص 4ل کان صاحب الماك هو القاتل له ذ فى حم القسامة والدية فنپدا 
كانت القساءة عليه والدمة على عاقانه واذا كانت الدار بين رجلين فوجد فيم قتبل وأحدهما 
أ کش نصيبا من الا . خر فلدية 5 على عو اقلا نصفين لان القيام فیط المكان والتدس فيه 
يكون باعتبارأصل االات لاباءتبارقدراللك وقد استويا فى أصل اللات (ألا تری) أله فی‌الغم 
المستحق بسبب الاك يعتبر أصل اللك وهو الشفعة فكذلك فى الفرم واذا وجد الرجل 
قتيلا فى دار نفسه فى عا قلته الدرة في قول أهى حنيفة رمه الله وقال ألو وسف ود 
لاثى' علييم لانه لو وجد غيره قتيلا فى هذه الدار جل هو کالباشر لتله فى حم الدية 
فاذا وجد هو قتبلا فيها جمل كانه باشر قتل نفسه ومن قتل نفسه کان دمه هدرا والدليل 
عليه أن الکات اذا وجدقتبلانی‌دار من کسبه لا جب فيه شي" لهذا اللمعنى وكذا لوانعبدهو جد 
قتیلا فيه کان مو جبه عليه فاذا وجدهو فيم|قتيلالا جب لهعلى شمه ثي'فكذلكفى اطرولا نظر 
الي کون الدار الال لورت لانالوجوب باعتبارأصل الجناية وعند الجناية كانت الدارملوكة 
( آلاتری ) أنه لاج القسا ۰ هاهنا ولو كان المءتبر هو الال لكانت الدب ةعلى عاقلة ورته 
وأو حنيفة رجه الله استدل وله عايه الصلاة والسلام اترك نی الاسلام مفرح أى مبدر 
۱ الدم والعنى فيه أنه وجد قتيلا فى موضم لو وجد غيره قتيلا فى ذلك الوضع كانت الدية عليه 
وعلى عواقله فاذا وحد هو قتيلا فيه كانت الدرة على عوافله ها لو وجد واحد من هل الملة 
قتيلاى ال : چب الد به والمسامة على أهل الحلة مدا المعى وشدا لامجب ال2 مامه‌هاهنا لا به 
لو ود غيره فة قتبلا لانت القسامة طیه دون عافته فاذا وجد هو قتبلا يه شذر اجات 
القسامة حلاف الدية وحقیقة المعنىفيه ان السبب وجود القتيل ‌ذات اللكان کا نص عله 
| عمر رضى الله عنه وانغا أغر 3 الدية وجودالقتیل بين أظبر ك وحين وجد هو تيلا الدار 
ملوكة لورته لاله لانه ليس من أهل الاك فنكون الدية عليم-م وانما قال الدية على عافاته 


مناءعلى الظاه وهو أن عاقلة الوارث والورث تنحد فان كان فىموضع حتاف الماقلةفینینی 
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على قياس ھ ده الط رقةأن کون الد 4 على عاقلة الورية وهو الاصح وعلى ۳7 الطر مه 
الاولي ء علي عأقلة القتيل > 9 اذا وحد غيره قتيلا ف داره ۳۹ جمل الدية والقسامة عليه باعتبار 


الظاه لان الظاه أن غيره لا تكن من ذلك في ماكه وهذا لاوجدفما اذاوجدهوفتبلا 
فیبا فالظاه ان الا نسان لاقتل نفسه فلیذا حمل کان غيره قله ۳9 تن كان ادر فى 
حفظ ذلك اوضع اليه فاذا فرط فى ذلك و چت 0 على عافاته لورت4 + فان قيل اذا تلم 
يجب الدية على عافلة الورئة فكيف يسم أن لوا عنم © قانا لان الدية يجب لامقتول 


حتى انه قفی منها دونه وتفذ وصاياه ثم خلفه الوارث وهو نظير الصبي أو المتوه اذا 
قتسل أباه فانه جب الدية على عاقلته ويكون ميراثا له وهسذا مخسلاف المكاتب بوجد قتيلا 
فى دار نفسه لان هناك اذا وجد غيره قتيلا اما »ل هو کالقانل له باعتبار عمد الكنابة 
وعمّد الكتابة باق بعد ما وجد هو فيه قتبلا فلپذا جمل كانه قتل نفسه فأما هاهنا اذا 
وجد غيره فنبلا اعا ءل هو كالقائل له لقيام ملکه فى الدار حين وجد التتيل وذلك فير 
موجود فما اذا وجد هو قتبلا فيه فان الملك منتقل الى ورته فلبذا افترقا والقتیل عندنا 
كل ميت به آثر فان يكن به أثر فلا قساءةفيهولادية فا هذا مبت لانحک القسامة ثبت 
شرعا فی القتول والتتول انما مات حتف أنفه بالاثرفن لا أر به فبو ميت فلا حاجة بنا الى 
صيانة دمه عن المدر خلافمن به أثر وهو نظير من وجد فى المعركةو به أثر یکون شہیدا 
لا يسل فانم يكن به أترغسل وكذلك ان كان الدم مخرج من موضع مخرج الدم ماه 
عادة من غير جرح فى الباطن كالانف فلا قسامة فيه وان كان «خرج الدم منه عادة 
الاجر بح فى الباطن ۰ 6 لاذن فبوقتل وقد نا هذا فى اأشهيد وان ادىأهل المتيل على عض 
أهل الحلة الذن‌وجد القتيل بين 5 هو قتله‌فلان عمدا أو خطأ ۱ بطلهذا حقه وفيه 
القسامة والدية لام ذ کرواما کان موم لنا بطريق الظاهى وهو أن القائل واح_د من 
أهل الحلة ولکنا ۳ ذلك حقيقة وكذلك بدعوى الاو ياء على واحد منهم بعينه لايصير 
معلوما نا حقيقة اله هو القاتل فاذا لم يستفد مهذه الدعوى شيأ لاتنور با رف القسامة 
والدية على أهل الحلة ‏ كان وروی ابن البارك عن أني حنيفة رحمه الله انه أسة طالقسامة 

عن أهل الحلة لان دعوى | أولى على واحد منهم بعينهيكون ابراء لاهل الحلة عن القسامة 

فى بل مرف قانله فاذا ۳ الولى اه يعرف 0 سم لعيله تفت کار عن القسامة 
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وذلك صح منه فا أقام الولی شاهدین من غير أهل الحلة على ذلك الرجل فقدأبت‌عاه 
لقتل بالاجة فیقفی علیه عوجبه وان أقام شاهدين من أهل الحلةعلبه بذلك لاتغبل شبادتهما 
لان أهل العلة خصماء فى هذه المادنة مانقیت القسامة والدية عليهم فكانوا متبمين فى هذه 
الشبادة وكانوا عمنى الشاهدين لانفسهم واذالم قبل شهادهما قال أو وسف رجه الله ان 
| اختار الولي الشاهدينمن جلة من #تحلفهم محاغبما باه ماقتلنا لاما زعما انم يميا نالقائل 
فلا معنى لاستحلافهما علي الل وانما يستحافان على البتات باللهماقتانا وقال مسد رحمه الله 
حلمان بالله ما فلا ولا علمناله قاتلا سوى فلان لان ماهو القصودحصل بهذا الاستثناءفلا 
جوز استاط‌المین على العم فى حقبما کا لامجوز فى حق غيرهما وان ادعی الاولياء على غير 
أهل الحلة فتد أبر وا أهل اللةمن ذلك حتی تسم دعوأهم امد ذلكعلى أهل الل التناقض 
فان أقاء وا شاهدن بذاك على الدعى عليه من أهل الحلة فعلى قول ی حنيفة رحمه الهلا قبل 


شېادم) وعند ای وسف ود رحمهما الله تف لل شهادمهما على الا" تل بذلك #وجهقولما ان 
أهل الحلةحين وحدالقتیل بين أظيرهم عرض أن بک و واخ صماءلوادی الولى یم فاذا ادی 
على غير هم فد زالت هذه المرضية وسين مم اہم | يكونوا خصماء‌نی هذه المادثة أصلافوجب 

| قبول ا فيبأ كالشفيع اذا شهد بیع اعد ما سل الشفمة فانه بل شپادنه والوكيل 
باالمصومة اذا عزل قبل أن مخاصم ثم شهد 0 تلك المادثة تقبل شبادنه لهذا اى ولان 
البراءة قد وقمت لاهل الحلة دعوی الولى على غير هم على البتات دلیل اهملا يطالبون م 
إسبب هذه الحادثة بمدهذا الال فکاوا عزلة غيرهم فى ااشهادة فيبا ولانا انما كنا لیم 
علي العم ليظبر وا القاتلانعاءوا فدستحیل‌ان إظبروا ذلك حسبة بااشبادة ولا يكوزمةبولا 
مم لاف مااذاكانت الدعوی على واحد منم لان هناك لا نظهرو به حسءة بالشبادة بل 
يستطون ب‌القساء4 والدية عر وام تين قبا وأو حنيفة رضى الله عنه يدول 
أهل اف صاروا خصماء في حادثة ل شادمم فيها وان خرج من. ا كلو كيل 
اذا خاصم ف اعاس لی عا س الک + معز e‏ رل فشهد وایاقلنا ذلاكلان السدب ا لوجب ۱ 
للدية و ال‌سامة عم وحود الفتیل بين أظهره هم کا قال مر ري الله عه واعا أغرمكم 
الدية لوجود القتيل بين أظبرم ودعوی الولي علي غير أه ل الحلة لا بتبينان هذاالسبب 
م يكن ولكن خرجوا من اناصومة بمد أن کانوا خعماء لكون الولي مناقضا فى الدعوى 
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عليهم بعد ذلك و ا ه انه حتمل امم ددا بالشهادة تأكيد تلك البراءة وان الولى قصد | 
بتاك البراءة تصحيح شمادممله وكذلك تكن مةالواضة بينم وبين الولي فتواضعهمعلى 
أن بدعی علي غيرهم ليشبدوا له فاتمكن الم من هذا الرجل امتنع ول ااشپادة لامپانرد 
اللهمة وان ادعى أهل الة على رجل من عندهم انه هو الذى قتله وأقاموا عليه بينة من 
غيرهم قبات بيلتهم لانهم بسقطون,مده البينة انلصومة عن آفسیم‌ومن ادعى نى اناصومة 
عن نفسهوأئبته بالبينة كان مقبولا منه 6 لو أقام ذو اليدالبينة ان المين وديمة فى يده لفلان 
م ادعاءالاولياء علي ذلك الرجل أخذوه بالدم وان لم بدعوا عليه ذلك لم يكن عليه ولا علي 
أهل الحلةثئءلان أهل الحلةخهماء فى اسفاط التسامة والدية عن أنفسملافىاثبات موجب 
القتل على غيرهم اعا الخدم فى ذلك الولي فلا بد من دعواه ليتغى عوجب القتل عل ذلك 
الرجل واذا وجد بدن ا2 عل أوأ کر من نمف البدن أو نصف البدن ومية اراس فی 
عة فلي أهابا القسامة والدبة لان هذا قشل و جد اتوم وللاكثر حکم الکال‌وان وحد 
نصفهمشْموقا بالطول 3 وجد أقل من النصف ومعه الر اس أو وحدت ردله أو بده أو ر أسه 
فلا ثى' عابم فيه لان الوجود ليس بتیل اذ الاقل لامجمل عنزلة الكل 9 هذا يؤدى 
الى تدکرارالقسامة والدية فى قتيل واحد فانالو أوجبنا وجود النصف فىهذه الحلةالقسامة 
والديةعلي أهابا | تجد بدا من أن نوجب اذا وجدنالنصف الآ خر فى علة أخرى القسامة 
والديةعلي أها, | وتکرار القسامة والدية فى قتيل واحد غير مشروع وهذا نظيرما تقدم فى 
حكم الصلاة عليه واذ؛ وجد المد أو المكاتب أو البدير أو أم الولد قتہلا فى علة وجبت 
ار والقبة ۳ عاقاتم م فى ثلاث سنين لان القيمة فى الما 1 مەزلة لدب" فى الاحرار 
ولنفس ال .لوك من ار مةووجوبالصيانة عن المدر مالنف سار دلیل مباشرة القتل وأما 
الدواب و الببام والمروض فلا امةفيباولاقيم ةلا نه‌مال مبتذل ليسله من اطرمة مالانفس 
ولا جب صياته عن الاهدار لامحالةوفى الل الثابت شرعاخلاف قباس اما الح قبالمنصوص 
مایکون فى معناه‌من کل‌وجه‌فاما مالیس فى معناه‌من كل وجه فلا باحق به وان وجد فيم 
جنين أوسقط فلس علیم‌ثی لان‌هذا عنزلة الجزءءن وجه کالید والرجل وان کان تاماوبه 
أثر فبو قثيل وفيهالّساءة والدبة لان لنفس الصخير من اطرءة مالنمس الكبيرفكان هذا نی 
ات العو اين ون ورور قبلا فى دارأبيه أوأمهأوالر ا قدارزوحها ا 
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ففرهالقس امةوالدية على العاقلة ولاحرم الميراث لان حرمان المبراث جزاءمباشرة القت ل لصفة 
اللطروذلك ۱ شت على صاحب الدارلوجود القتيلؤداره واعا حمل وجودالفتيل فى داره 
عم ل مباشره فی f>‏ القسامة وألدية خاصة للصيانة عن المدر فو أظير التسبب الذى قام 
مقام الباشرة فى حك الدية خاصة دون حرمان الیراث وان وجد البد قتیلا فى دار مولاه 
فلا ثى' فيه لانه ماله فو عنزلة ما لو بار قنله بيده الا أن یکون عليه دبن يذ يجب 
على الولی قيمته حالة فى ماله لثرمائه کا لو قتسله بيده لان ماليته حق النرماء واذا وجسد 
الکاب قتيسلا فى دار مولاه فالقيمة على مولاه فى ماله کا لو باشر قتله بيده وهذا لان 
المكاتب ملوك له فبدله من وجه ملوك له والمافلة لا تحمل عنه له فيكون فى مالهولكن 
مب القيمة بالقتل فيكون مؤجلا فى ثلاث سنین 9 ستوفى منه ما لق من مکابه و كم 
حرته ومابق یکون میرانا واذا وجد الرجل قتبلا على دابة بسوقبا رجل أو ودهاآو هو 
راکیپا فهو على الذی ممه لاله هو لص بتدبير هذه الدابة وباليسد عليها ( ألا تری ) امه 
لووطأتنسانا كان ذلك عليه وكذلك اذا وجد عليها قتبلا فان | يكن مم الدابة آحد فهو | 
على أهل الحلة الذين وجد فيهم القترل على الدابة لان وجودمعلى الدابة کوجوده فى الوضع 
الذى فيه الدابة موقوفة فا أحق الناس بتدبير تلك البدّمة وندیر مافها مالا يعرف فى 
غيرهم وكذلك الرجل محمل قتبلا فبو عله لان بدهعلى ها ى من بده على داره واذا 
وجد فی داره تيلا كانت القساءة والدية عليه فاذا وجد القتیل على ظبره أو على رأسهأولي 
واذا وجدالقتيل فى سفينة فالقساءة على من فى السفينة من الركاب وغيرهم مرت أهلرامن | 
الذين م فيها والدية عليهم أما عند أنى بوست رحمه الله فلا بشكل لانه جل السكان والملاك 
فى القتيل الموجود فى العلة سواء فكذلك فى الفتيل الموجود فى السفينة واماءند ألىحنيفة 
ومد ر ہما الله فنى الحلة السكان لابشاركون اللاك لان التدير فى الحلة الى الملاك دون 
السکان وف السفينة الظاهر الهمفى تدبير ها سواء اذا حزمم ۳ وطحه أن السفينة تنقل 
فیکونالمتبر فيها اليد دون الملك فانها مكب كالدابة فكما اناامتبر فى القتیل الوجود على 
الدابة هو اليد دوناللك فكذلك فيالقتيل الوجودی‌السفینهو هم فى اليد عليها سواء واذا 
وجد القتيل في نهر عظم جرى الماء به فلا شی" فيه لان مثل هذا انر لادلا حد عليه فقبر 


الاء عنم قبر غيره عليه فمو كالقتيل ااوجود فى ااذارة فى موضع لاح لاحد نه الا أن 


3۸) 


کر به واجراء | فيه الم 2 وهم ادق الناس بالاتفاع : اه سمأ لاراضيهم فکان عنرلة 
الولة والارق بين ال ر العظيم والصغير ما ينا ف الشفعة فهو ۳ عظم مشل الذرات 
وحي-«ول ل فان كن الى جااب 1 شاطر* محسا فهو ص أقرب ۳ درى ال مه ۳۳ فعلي.م 
القسامة والد, 4 هة لان الس الى جاف الشاطء كلقي على الشاطىء والذن 2 شرب ذلك 
وضع حفن با ۷ ابر شه به pr‏ لسةول اء مره و سو اون دوامم اليذلك ال وضع اسق 
واذا كانوأ يارب م ن ذلك الموضع حیث اسمعون صوت من وثف على ذلك الوضع 
نات كانوا لا تون ذلك فلا شىء علیپدم فة هکدا فسره الكرخى وانوحد قشلا 
ف ؤلاة فلاس فيه شىء قال الكرخى رجه الله وھ دا اذا یکن ذلك ا موضع قر با من 
العم ران فان كان قربا من العمران حیث ,باغ أعلى صونه أهل السمران فى ذلك الموضم فبو 
عدم لا به ا أوضع الذى تھی اله صو به من العمر ان وهم اخ اتد ہر فيه أرى 
موآشیهم ) ألا ری ( أنه لاس لاحد ان ای ف ذلك وضع شبررضاهم فامأ ماوراءذلك 
فرومن‌جله ااوات لاح لا حدفه .۹ فلا يجب ذه ی وان‌وحد 0 فى سوق المسلمين 7 
جاعتیم فهو على بيت الال والراد سوق العامة والسجد الجامع لان ذلك عماعة السامین | 
وهم ف فى التدبير ف ذلك لأوضع والميام حفظه سواء وما جب على جاء-4 السلمین بودي ۱ : 
من دهث ماهم لان فان بت الال مول لذلاك و لس فيه قسامة لان المقصو د بالقسامة ی 
مهمة القتسل وذلك لانتحقق فى جاعة من السلمین فأما اذا كان فى سوق خاص لاهل ‏ 
صنعة سب ذلك السوق الیپسم فرو عنزلة اله لة النسوبة الى قوم مخصوصين وكذلك ان 
كان فى مسجد علة فهو على أهل تلاك الحلة لانهم أحق الناس بالتدبير فیبا من حيث فتح 
الياب واغلاقه واصب ااوذن والامام وه عنزلة ااوحود ف عاتم وان کان ف دار رحل 
خاص علكها في السوق فى عافلنه القسامة والدية لان الاك هو التص دير ملكه 
وبلامم عفظ ملكه لكيلا بقع فيهم مثل هذه الا وف هذا المنى لافرق بين أن کون 
ماکه السوق وی الحلة 0 جرح الرجلف عل أو أصابه حجر لابدری من 0 
بزل صاحب فراش حی مات فسل آهل تلاك المبيلة القسامة والدية فان کان یا و2 


ويذهب فلا 2 ىفيه وعلىقول اب نأبى لب لاه ئ طلم فى رین وهو قول ی بوسف 


اكد فر لان ال القسامة والدة فى ال ۳ ااوجود نیال وا ر فیا ۱۳ مويه 
الا ء علي تلاك الاراحة اا افترق الآ ال بين ما اذا کان صاحس فراش أو کان بذهب وی 
بعد تلاك الجراحة کا لوكان الجارح م.لوما وجه ولا انه اذا کان صاحب فراش موص يض 
واارض اذا اتصل به لاوت مەل کلیت»ن آول‌سیبه ( ألاثرى ) أن فى حک التصرفات 
جءات هذه الا 1 سال 7 0 فى<م القسامة ا 0 كآنه 0 


کي 
ن حن 2 وكذلك 6 3 اة وال به وع هدا بجع اذا وحد ظبر انا 
می له الى 1 ده وات لہ“ بوم أو بوء مين فان كان صاحب فرأ ش<تىي مات فو ء علي 
کان .لک لو مات على ظرره وان كان بذهب وجی' ولا 4 2 ' علي ۸ من له وق قول 
ان ی ول لائي" ف الو <هین واذا وحد التیل ف الک والمسكر ف ارش ؤلاة مو 
بازلون 6 و لا نت ام غيرهم فى بد بر ذلاك اک اأوضع فكانوا كامل رد ولوس 
الذى لايك لاحد فيه اامتبر هو اد وأهدل القبياة الذين وج.د القيل فى رحاهم هم 
الم :مود باليد ف ذلك ااوضع فان ن كان المسكر 6 >لاك رجل فعلى غاقاة صاحت ۳۷ 
القسامة والدية لان الاك هو اص بالتدبير 6 ملكه وولاية حفط ملکه اليه وقد نا 


أن لامعتبر بالسكان مع اللاك وقيل فى قباس قو ل ای بوسف ره الله ہنی أن يكون على 
النازلين فى ذلك الموضع لان عنده السكان كالملاك وان كان السکر بفلاة من الارض 
فوج د القتیل فى فسطاط رجل فملیه القسامة وت.كونعايه الأيمان وعل عاقاته الدية لاله 
مخاص ظط الفسطاط والتد ایر فيه ماز ل صاحب الدار فى داره و ۱ 1 كر فى الكناب فى 
الفتيل اأوجود في الحلة اذا كان فيبا خمسون رجلا أو أ كثر وراد أن يمين واحدا هنم 


ايكون عليه لین خمسین مرة هلله ذلك أملاوقد روى عن مد رمه اله انهليس له ذلك 
لان تكرار امین على واح_د ليس فيه فایدة واءا (صار اليه عند الغمرورة ولا ضرورة 
هاهنا وانما الضرورة فى القتيل الوجود فى دار رجل أوفسطاطه وان وجد القتيل بين | 
قبياين من العسكر فعليهما چیم السامة والدية اذا كان القتيل الیپما سواء عازلة الموجود 
من این اذا کان الما سواء وا کان هل السکر قد مر عدوم فلاتسامة فى | 


۱ 0۱۳۰ 
التتيل ولادية لان الظاهس اندقتيل الاعداءعندما التق الصفان للتال‌والظاهس أن الانسان 

لعك الاقاء اغا شتل من ماده لامن وازره واعا كنا وجب القسامة والد, 1 على أهل الحاة 
اعتبار وع من الظاهس وقد انعدم هاهنا فان کان المسكر اطا فوجدفي ط أئفة م؛ پم تيل ۱ 


فهو على أقرب أهل الاخبية اليه عل من فى انباء جیما لان یر ذاك وضع ۳ وقد || 
نان ال قرب معتبرق - القسامة والدية واذا وجد اله تيل فى قبيلة فانه لال بل ف القسامة || 
النساء والصبيان والماليك من الکاسین وغيرهم ومءتق البض فى قول أنى حنيفة رجه الله 
| كالكاتب لان هؤلاء انباع فى السکنی والظاهس امم لاز اجون أهل القبياة في التدبير فى 
| تبلیم ولامسم لا نقومون حفظرا دون الرجال البالنين 5 العتبر فى القسامة والدية النصرة 


والنصرة لانقوم بالنساء وااصییان واذا وحد المتيل ف دار اة ف هر لس وه من 


عشيرتها أحد فان الاعان نتكرر. على المرأة حتى حاف خمسين بينام فرض الدبة على 
أقرب القبائل منبا وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله وهو قول أنى وف ود الاول 
عر او وسف وقل ‏ بضم ال يها أقرب القبائل منبا فيقسمون و به‌ملون وجه قوله الا . خر 

از اار ای فى حم القسامة ۳ بدا يل ان فى القتيل الوجود ف اللحلة لادخل النساء 
|| وااصد ۳۳ وجد القنیل 9 المي فالقسامة والدية على عاقاته ف کذلات فى دار اار 1 
وعافاتبا هم أقرب القباثل اليبا لاما eT‏ أهل النصرة والدوان ووحه توله الاول 
ان وجوب القسامة فى التتیل الموجود فى الاك باعتبار الملك واأرأة ف الك کالرجسل 
( ألا ری ) انما مختص بالتدبير فى ملكها وان الولاءة فى حفظ ملکبا اليبافكانت كالرجل 
ف ا القسامة لاف الصي لابه لا ند یر له فى ملاك نفسه ولا قوم حفظ ماکه نتسه 
م للمرأة قول ازم فی الا كالرجل حتى لصح منبا الاقرار بالقتل ولوس لاصي‌قو ل م 
فى النابة والقسامة فى می قول » ازم ت ذلك فى حق اا رأة دو نالصي مخلاف القتيل 
اوجود فى الحلة فالمرأة فى الحلة مل الصبي من حيث انهالانقوم حفظ امل وان عنبأ 
وااتدبير ف رباعم ظاهس مانقول فى الکتاب بدل على انه ليس عايها كي" من ی الدية واما الدية 
عل أقرب الآبائل منها وهو اختبار الطحاوى فى مباشرة الةتسل آیضا فاه قول اذا کان 
| القائل من جلة العاقلة فعلیه جرء من الدية فان كان القاتل غيره فلا ثی عليه من الدية 
واار 1 ندخل فى جله العاقلة اذا كان القاتل غيرها وءن ٠‏ اانا ۰ ۳1 ھی لاندخل فى 


۱۲۱( 


جلة الماقلة لان النصرةلاتفوم ما فأما اذا كانت هى الباشرة لاقتل فعليبا جزء من الدبة لان 
القائل أحق مرن المواقل باعتبار مباشرنه فانه لا وجب على غير المباشر فهلى الباشر 
أولى أن مب جزء منما فكذلك هاهنا وجوب جزء عل امالك باعتبار ان التدبير فى اكه 
یوق متا رجن وال واه وله ارق كانت زره زج من اهر شیاه 
ت کرر عليه الا عان وعاه الدية لانه فى تدبير ملكه کاس ولو کان الذى ازلانی قبيلة من 
القبائل فوجد فیهافتیلام بدخل الذى فى القسا ١‏ ولا فى الذرامة لان أهل الذمة لازا هون 
المسامين فى التدبير فى القبيلة والة ولك م اناع اع عنزلة السكان مع اللاك أو »: زلة النساء 
مع الرجال واذا كانت مدنه امس فيها قبا معروفة وج دف را تيل فيل أهل الولة 
ان وحدالتیل ين أظهرهم القسامة والدية e‏ خنصون بتدبير الیل والظاه أن 
تاصر هم بالمواورة هاهنا ا + قبيلة معر وذةولا دوان والتر هو مى النصرة فابدا 
ألزمناه الدية والقساءة واذا أبى الذينوجد فيم القتيل أن قسموا حجسواحتی مسموا لان 
ا ع باعتدار مهمة القتیل 0 لم والأعان مقصودة هاهنا فیحسون 
لا اما واذا و<د الفتیل فى دار عبد مأذوؤله فى !| 0 امه 4 والدية على عاقلة المولى آما 
۱ ۳ 1 كن عل العيد دين فالدار ملوك لامولى وان كان عليه دين فالميداعا وم بالتدیرنی 
0 0" باستدامة الولي الاذن له فى التجارةوالو ی خص مذهالدار من‌الفرماهفان له أن 
| ی دنم من مواطع أخر وب تخاص الدار منم انفسه وهذا مستحسن‌قد بيناه فى الأذون 
7 وجد فى دار المكائب فعایه الاقل من قبمته ومن دة القتيل عمزلةمالو ادر القتل بيده 
| وهذالان اللكاتب فى ح؟ المناية كالمر من حرث ان له فيه قولا لزما خلاف الأذون فاه 
لیس له قول لزم فى الجناية حتی لو أقر على نفسه بالجناية خطأ لم يمتبر افراره ولامولى عليه 
قول ملزم فى ذلك فيجعل القتيل الوجود فى داره كالموجودفى دار الولی ولو وجد القتيل 
فى قر بای 9 ولوس ف 'نلك البلاد من عشیرمم آحدفلیی عل الیتامی قسامةولا دية ] 
ولكن ن على عانا تم الددية والمسأ 4۰ i‏ زلة مالو باه وا اله N‏ ن ن كان أحدهم مدر کافعله 
تایه 0 المين لان له قولا ملزما فى الإناية نم علي 5 القبائل منم الدية فى 
1 جهین‌جیم لام عافلة ی فا اليتائى ليوا من أهل الديوان والتنامر بالديوان الهم 
فى ذلك کال 0 والله الوفق للصواب 


۱۲۲( 
ەيچ باب القصاص دم 
( قال رجه الله ) بافنا عن رسول الله صلی الله عليه وسل انه قاللاقود الا بالسيف 


وهذا تصیص عل أنى وجوب القود واستيفاء القو دير السيف وااراد بالسيف السلاح 
هكذا فبءت الصحابة رضي اله عنم من هذا الافظ حتى قال علي رضي الله عنه العمد السلاح 
|| وقل اب ان مسمود رذى الله عنه لا قود الا بالسلاح واعا كني بالسیف عن السلاح 
لان امعد تال على الخصوص بن‌الاساحة‌هوالسرف فانه لابراد به ثی" آخر سوی‌التال 
وقد ر اد دسا الاساحة منفعة ا ی سوى الل وهو معنى قو ل عليه الصلاة و السلام 
شت بالسيف بين بدى الساعة بدني السلاح الذى هو ال تال فيكون دللا لابى حنيفة 
رجه الله ان الود لامجب الا بالسلاح حتى اذا قتل انسانا حج ر كير أو خشبةعظيءةليلزمه 
الةصاص‌فی قول ألى حنيفة رجه الله وفى قول انی بوسف ومد وااشافیی رجهم الله ازمه 
القصاص لةوله تمالی ومن قتل ءظلوما فد جعانا لوليه ساطانا فلا سرف فى القتل واأراد 
بالساطان استیفاء القود مدلیل انه عةبه بالنهى عن الاسراف فى القتل ذ لتقييد پکون الالة 
جارحةزيادة على النص وفى الحديث ان .وديا رضخ رأس جارية على أوضاح فأص‌رسول 
اله صل الله عليه وسل بان برضخ رأسه بين حجرين واامی فيه انه .د عض لاله قصد قتله 
يما لا قصد بدالا القتل ولا مرف عض العمد الا هذا وال" له الارحه اذا حصل المتل 
مها كان مهدا لان ذلك فل مزهق لاروح وما لاالبت ولا تطيق النفس احماله ف يکو نه 
مرهمًا لاروح أباغ من افعل امارح لان هذا «زهق لاروح بنفسه والفمل ال جارح مزهق 
لاروح نواسطة اطراحة واطرح وسيلة توسل ما الی‌ازهاق الروحوما يكون عاملانفسه 
کون أب ما یکون عاملا بواسطة وكذلك منحيث العرففى قصد الناس الى قتل دنم 
بالقاء الاسطوانة أو رفع حجرالرحاء علييم يكو ن أباغ من القصد الي ذلك بالمرح فى دض 

الاعضاء فاذا جم ذلك موحبا للقصاص فبدا اول اولان تفه رجه الله ماروى ارت 
ا لني صل الله عليه عليه يه وسل قال کی * خطاالا ال رف ود فى کل خطاً الدية وذ فى حديث الجاج 
| ان ارطاة ان رجلا قتل رجلا کل عهد ر سول الله صلى الله عليه وسل بالمجارة فتضی عليه 
بالدية والنی فيه ان هذه الا لة لامجرح‌ولا تقطم فالقتل مها لا يكون »و جبا لماص 


كالقتل بال‌صا الصخيرة ورهن و<وين أحدها ان وحوت القصاص ختص متل هو رد 


۱ (14) 

عض وصفة القحض أن باشر القتل با لته فى عله والة التتل هى الا لة المارحدة لان 
ار ج يعدل فى #ض الف ظاهىا وباطنا وما سواها دق سقض البينة باطنا لاظاهى! 
وقو ام البينة بالظاهى والباطن جيما فالفتل الذى هو عض البينة اذا كان ممايعمل فى ااظاهس 
والباطن يكون تتلا من كل وجه وان كان ما رمل فى الباطن دون ااظاهی کون قلا 
من وجه دون وج وااثات من وجه دون وجه کون قاصرا فى هسه فيصاح أن يجب 
به مأشيت مع الشيبات ولا (صاح أن جب به‌ماندری بالش.بات وما ادعوا سان المرح 
وسيلة توسل هه الي ازهاق الر وحغاط فانازهاق الروح نمض البذة وڳال الإنايةمما بنقض 
ابينة من كل وجه وثقض البينة جرح فى الروح لا تأنى لاله لاس وغمل فى المسيمما 
لا يكون کاملافاعا الكاملمنهما یکون بل فى لهس التی ماقوام 5 دمی‌وذااك الفمل الجارح 
او بر فى تسيل والدليلعليه حك الذكاة فان ال بالذكاة اعا محصل بفعل جار ح مسیل للدم 
دا المی‌ولا محصل : عا يعمل فى اسب فلا يكون ناقضا لاينة ظاهرا وهو الفعل الذى دق 
ولافر ق نها لان ال مبنی على الاحتياط فلا شت عند كن الشببة كالقود وخرج عليه 
النارفام نعل فى الظاهى والباطن جيه وقول فى الذكاة أيضا اذا قرب انار من مذیح الشاة 
حتیآنهطم ما الاوداج وسال الدم نحل وان لم يسل لاحل لان ماهو القصود بالذكاة وهو 
كييز الطاهى م من النجس لم حصل والوجه الاخير ان الة القتل مدید قال الله تعالى وأتزلنا 
اد دفه بأس‌شدید والرادالةتل وكذلكخز أساحةالملوك تکوذمن عا لدد فاما المشب 
ا فمدة الابنيةوالمديد هو الستعمل فى القنالواها نصب النجنیق لتخریب الابنية 
ألا رى )ان 5 دد اذا حصل اامتل به وجب القصاص صخيرا كان 0 كبيرا < ی اه لو 
غرزهكسلة أو ابرة فى مهتله بلزمه القصاص وماسوى المديد 1 لصغير منه لاوجب القصاص 
وان غ نه المتل والفمل لا : م ما ل و له كن شيبة التقصان في 
الفسمل وذلك عنم وجوب 6 ص ی ه- ذا ااطريق قول القتل عثقل ال ديد وجب 
العصاص نحو مااذا رنه لعمود حدید و لصاحات الميزان لان المديد فى کوه 1 القتتل 
منصوص عليه وفى المنصوص عليه امتبر عين الاص فاما فى غير النتصوض عليه فا حكم تعلق 
نی فيعتبر كونه محسددا نمو ن العصا وااروة وليطة القصب ونمو ذلك وعل الطريق 


الاول لاعن : القصاص الا عأ هو #ددوا د يدوغيره فيه سواء وهو رواية الطحاوى 


)۱۲( 


ف یکتاب الشروط وتأویل الحديث اله مس ذاك على طريق السسیاسة لکونه ساعيا نی 
الارض بالفساد معروفا بذلك الفعل یاه فما روى انم مأدركوها وما رمق فقيل لها الاك 
فلان شارت رأسہا لاحتی ذ کروا البپودی فأشارت براسم أن نم واغا يمد یسل تلك 
الالة من یکون مهما عثل ذلك الفمل معروفا به وعندنا اذا كان م_ذه الصفة فلامام أن 
له بطر بق السیاسه ناما الدم العصا الصخيرة ادا والى ما فى الضر بات حتی مات ۸ بلزمه 
القصاص عندنا وعل قول الشافیی رضى الله عه يجب عليه القصاص وكذلك الحلاف فا 
اذا ضربه جاعة كل واحد منرم سوط أو عصاوهو بول القصد بالءصا الصغيرةعند الموالاة 
لقتل فيكو ن الفءلل اعدا حضا عنز لة القتل بالف لاف الصا الصخيرة اذا ضر ه اة 
أو م‌تین لان التصد هناك التأديب والفااب ممه السلامة ولا يكون القتل مها الا ندرا 
فيكون فى منى الط فأما مع الوالاة فالقصد »نهالقتل ( ألا تری ) ان التبديد بالرب 
بالسوط مع اأوالاة كالتبديد فالةتل فى < الا كراه خلاف التبديد يضر ب سوط واحد 


و اسب‌:وی 6 ذلاك حصول الضر بات من واحد من جاعه لان شر ط المتل وان النفس 
معموده لا التیفن ١‏ ود فعل کل واجد م مرها لاروح لان ذلك لا طر اق الى مغر فته 
والدليل على الفرق بين ااضر ةه والضر بات أن شرب القايل من المثاث لا یکون موجبا لاحد 


فان استکثر م حی سکر زمه الد باعتبار انالمايل م4 ممرى'لاطعام والكثير مسگر واذا 
حصل ااسکر بالكثير مله لا گیز لەض الفعل عن الیش بل جعل الكل كفعل واحد <نى 
تماق به مانندری بالشببات وهو المد فهذا مثله وا اننا رم الله استدلوا حدم النمان 
ابن اشير أن النبي صل الله عابه وسل قال ألا ان قتبل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه 
ماه من الابل فيكون تصباعلى التفسير و بالرفم قتيل السوطواله‌صا فيكون خبرا الاتداء 


وفى كايهما بان أن قتيل السسوط والعصا يكون قتبل خطأً المد وان الواجب فيه الدية 
والمنى فبه ان القتل حصل #جموع أفعاللو حصل بل واحد منبا على الا نفراد لا تماق 
نه التصاص ذکذلات اذا حصل بمجموعها کا لو جرح رجلا جراحات خطأ أو اشترك جاعة 
فىقتل رجل خطأوهذالان كلواحد منهذه الافعال غير موجبلاقصاص اذا انفردفانفمام 
مالس فوح الى مالس عوجب كيف يكون واجبا لا بندرى” بالشببات ولو الهم ماهو 
موجب الى ما ليس عوجب کانلاطی مع العامد لامجب القصاص فاذا ان 


3 مأهو موجب 


(ة١)‏ 
| الى ما لبس بموج ب أولى مخلاف الاقداح فبناك لو حصل السكر بالقدح الاول يب المد 
| واكالميجب المد اذا لميسكر به لا تعدام السب الموجب وهنا لو حصل القتل بالضريةالاولي 
| لا جب القصاص فعرفنا ان هذا الفعل فى تفه غير موجب فلا بدخل على هذا شپاد 


| الشاهدين بالقتل المد فلا توجب القصاص وکل واحد منهما بانفراده لادوجب لانشبادة 


۱ الشاهدن ححه واحدة وشپادة کل + احد منبما شطر ااحة وشطر امجةلاثت هثی" من ۱ 
۱ الک فأماهاهنا فكل فمل صا لكونهعلة نامة وهو عل اصله‌آظهر فازعنده لوحصل من كل | 
| وأحده ن اجماعةضربة واحدة جب عابم القصاص وما لم : کال الللة فىحق كل واحد منم 
۱ | لا بلزمه القصاص وقوله بان الذمرءة الواحدة قصد ما ا ان قلنا حقيمّة التصد لاعکن 
۱ | الوقوف عم اواعا 57 في الحم على السب ااظاهی ( الا : ری ) أن ة قطم اليد لانتقصد بهالقتل 
: ۳ وشدا وما «وضع كان اامتل حراما وكذلك الرح الدسبر مشروع على 
| قصد الاستشفاء كالقصدو ات ومع ذلك اذاحصل المتل به وجب القصاص لان حقيقة 
| الصدته‌ذر الوقوف عليبافيعتير ااسبب الظاهى فکذلت هاهنا كان ذبنی‌آن مجب‌القصاس 
| اذا حصل القتلبالضرية والضربتين بالسوط وحبت ل ب سيان انكل فمل من هذه الافمال 
| بانفراده غير موجب وحقيقة الفقه فيه ماذ كرنا فى المسئلة الاولي وعكن الاستدلال هذا 
| ارف آیضا فيقال المصا الكبير بموع اجزاء لاتعاق القصاص بكل جزء منبا وان حصل 
۱ القتل فكدلك عجموعپا فاما بیان نى استيفاء الود بغير السيف وما تقول علاتا رهم الله 
| فان ال+صاص متی وجب فاه يستوفى نطراق حز الرقبة بالسيف ولا ننظر الى ما به حصل 
| متسل وقال الشافی رض الله عنه بنظر الى القتل عاذا حصل فان كان بطریی غير 
| مشروع بان سقاه اجر حتی قتله أو لاط ,صنیر حتی قتله فكذلك الجراب ستل بالسيف 
| وان كان بطریق مشروع بفعل به مثل ذلك الفسل وعبل مثل تلك المدة فان مات والا 
۱ حز رقته نحو مااذا قطع بد انسان مدا فات من‌ذلاك واستدل عا رونا ان الني علي هالصلاة 
| والسلام أ رطخ رأس اليپودي بين حجر بن و کان ذلك بطریق القصاص ( آلاتری ) 
اه روى فى دض الروایات فاعتر ف اليبودى فتضی رسول الله صلی الله عليه وسل بالقصاص 
وأصس بان رطخ راه بين حجر ن ولا نالعتبر فى القصاص الساواة ولهذا سمى قصاصا 
ار لتق الدنان فتعاصا أى تساوبا اصلا ووصفا وبا قلناه أقرب الى 


أن بكون صورة الفمل حلاف ااشروع بأن يكون حراما أو ان لامحصل القتسل نه اغد 
| جل مایکون میا له فها هو اللقصود ويكون ای متما الاول ( ألا تری ) أن من ما 
بد اسان خطأ ثم قتله لم يلزمه الادة واحدةوجمل اافمل الثائ ىتما للاوله وحجننا ف ذلك 
ا| ظاهرةوله علهالصلاة و السلا ملاو دالا بالسيف وهو نصیص عل نی استيفاء الود بغير 
السيف واانی فيه انه قتل مستحق شرعا فيستوفى بالسیف كنل المرئد وهذا لاله انما 
پستوفی |استدق بالطريق الذى يقن اله طريق له وحز الرقبة من بأنه طريق استيفاء 
القتل فاما تام اليدفلا يكو نطرية الذلك الا بشرط وهو ااسرابة وذلك لضعف الطبيعة عن 
دفم 7 الجراحة ولا يعرف ذلك عند القتل وما تماق بالشرط لایکون ناا قبل الشرط 
فب السرابة هذا الفعل غير القتل فلا يكون مشروعا فضلا عن أن يكون مستحقا وصورة 
الفمل غير معصودة واغا القصود ازهاق ار وح عرفا لمعنى الانتةام واستحقاق القتل شرع 
0 يجب صراعاة ذلك القصود ولا بال لا مم اناس الا 7 ن أن يكون هذا الفمل 
ور ف حصیل القه.ود مام منه لابه وان کان لاقع الناس عن ذلاك فانهيؤدى الى 
۱ دز محصیل المقصود و6الانجوز ارطال مقدود صاحت الق لاوز ره 9 هذا 
اعتبار معادلة وقمنا فى ااظلم نی الاتباء لانه اذا راخت بده ۳ رقبته والفعل الثانى (مدالبرء 
لا يكون اءاما للاول بدليل الا فيؤدى الىالزيادة على ما كان منه والى الثلة وذلك حرا ۱ 
فان قيل بأى طرق لسهط حرم ذ؛ بح الانل ول وجد م: سه فعل فى مد دبج المقتول قانا 
بالطر يق الذى یسقط عندك حرمة مذعه اذا تراحت بده وهو استحقاق القتل عليه وذلك 
موجود قبل قطم اليد وتأو,ل الحديث ماینا والذى روی‌انه قضى بالتصاص شاذ لابتمد عليه 
آو قله الراوى بناء علي ماوقم عنده انه كان بطریق القصاص وفي الأقيقة الما كات ذلك 
اعر ای السياسة وان اجتمع رهط على قتل ربعل بالسلاح فعلیرم فيه القصاص بغناعن يمر 
ارضی الله عنه أنه قفی بذلك وهو استحسان والقياس انلا بلزمهم الصا ص وقد ذ کر فى 
كتاب الاقرار لان العتبر فى القصاص المساوأة أا فى الزيادة من ااظل على التعدى ولا فى 
]| التقصان من البخس بحق المتعدى عليه ولا مساواة بين العشرة والواعد وهذا ثى له 


بداهة الول فالواحد من المشرة یکون مثلا لاواحد فكيف کون المشرة مثلالاواحد 


ز۱۲۷) 


و اد هذا القاس ةو له تءالى و کتننا عل م فان النفس بالنة س وذلات.نی مقابلة النفو س نةس 
واحدة ولکناتر؟ناهذا القباس اا روی آن‌سيعة من‌اهل‌صنماءغنلوا رجلا فقضی مر ری 
الله 3 :4 بالهصاص عا يهم وقاللو عا لا عد 4 ال ص اء ناتم هلان شر عالقصاص اه 
وذلك (ط راق ال جر كا قررنا ومعلوم آن ال تل الغير حق فى الم أدة لا کون اللا الا 

والاجماع لان الواحدقا وم الواحد فلوم نوج الصا ص ۶ على اجا ع4 ة بل الواحدلا دی 1 
سرد اب الہ اص وارطل aI‏ الى وأءدت الاشارة الا بالنص توصحه أنه لامقصود فی 


القت ل سوى النشى SS‏ ل کل قال کاله کا ره لاس ممه غيره وعل‌هدا قال 
عاونا ررم الله الواحد اذا تل ج أ فابه ستل مم 2 عا علي سييل اکا اءة وتال الشافنى 
رذى الله عنه آن فتارم على التعاقب شتل بأوهم وشفی بالدباتان .مد الاول فى برکته‌وان 
قتلوم معأ قرع نوم وقفي بالود ان خرحت قرعته و بالدية لابافین واس_تدل نو له تعالي 
و کشا عم ۳ أن النفس باس فقدحمل الله تعالى النفس عهابلة النفس قصاصا ولا جو ر 
أن جمل النفس عابةانفوس قصاصا بالرأى ولانا قد ينا أنه لا مساواة ينهما الا أو جبنا 
القصاص على العشرة شتل الواحد أرد علية المتل اغير حق وهذا لا وجد فى الفتل قصاصا 
لان ذلك يكون وة الساطان فلا ن فلا شع الماحة فيه الى التعاون والتغااب ولان فى اجاب 


الدعيامي هنال مد بق معنى الزجر وذلاك لاو جد هنا فابه امد ما فتل الواحد اذا ء آموان 
قال جيم أعدائه لا. بل مه ا(2صا ص اخذ . دا در على قتل الاعداء واذاء عَم أنه لس توف الديات 


من ترکته تحرز مد ذلك لا راء المئاء ره کان مەی ال جر فا ۳۳ و حقه4 4 الى الفرق 


أن الشرة اذا قتلوا واحدا فكل واحد منم قتلعشره فوجب علبهالقصاص در ما أناف 
الا أنه لا عکن استیناء ذلك منه الا باستاط مایق من‌حرمة نفسه فیسقط ذلك لضرورة 
EEL‏ عطي ار یطاق در 16 رون برد 
الساحة وكذلك عندی فى الساحة َأما هاهنا فكل واحد من ااقتولینقداستحقعل القائل 
|| نفسا کال وليس فى نفسه وفاء بالنفوس فلا كن أن تل بهم جیما ولكن بترجج أو لم 


بالسيق فان >44 نت ف عل فارغ واذا تلم ف د بالقرعة کا هو 57 ھی ف نظا ره 
والدلیل على أن کل واحد من الةاثاين ستوق الزا ات ف الما يب على کل واحد i‏ 
حر ء من لد به واه لو کال دض الفاعلین ما ۱ يب القصاص عل واحصد میم مخلاف 


(1A) 


ما اذا قتل جاعة بمضهم مدا وبمضهم خطأ انه يلزمه القصاص لن قتله مسد! وان كان واحدا 
وحجتنا فى ذلك أن المشرة اذا قتلوا واحدا نقتاون به وكانوا مثلا له جزاء لدمهفكذلك اذا 
قتلو احداقتل مم ويكون مثلالهم لان اأثل اسم مشترك فن ضرورة کون حي الشكين 
مثلا لا خر أن بکونالا" خرمثلا ۱ 3 2 فان من طرورة کون اعد الشخصین ۳ 

| لا خر أنيكوزالا خ را له فلا يوزأنقال رازم القصاص ارد غلة القتل انير حق ٣ن‏ غير 
اعتبارالمائلة فان الزيادة فى القدر أ لغ من الزيادة فى الوصف واذا كان لانتل اس الستأمن 
وعليقولهبالذى وا حر بالعبد لا تمدام ال مع الماجة الىرد القتل عليه بغير حق فلان لا تل 
المشرة بالواحد أولي وکذلات فى كل موضم : تعذر اعتبار المائلة نو کسر النظام لا وجب 
التصاص والاجة ان رد عليه الحناية هاهنا هیر حق حل غنا ومع ذلك بوهم الزيادة كنع 
القصاص فتحقق رياد ة لان عنم من ع ذلك كان أولى فمر فنا أنه اغا شتل المشرة ۳ طريق 
الةو بان ذلاك وهو أن القتل ما لا ۳ واذا اشترك الجاءة فا الا نمل التدحزىفاما 
أن ينعدم أصلا أو عامل ونين كل واحد منهم والدليل علية أن کل‌واحد منیم لو حافأن 
لاشتله كان حائثا فى ية بهذا الفمل ولا يحب الا بوجو ب كال الشرط وفى انلطا يجبعلى 
كل واحدمنهمالکفارة كاءلة ولا جى الكفارة الا نقتل كامل فأما الدية عقابلة امحل فلصيانته 
عن الاهدار لا آن‌یکو ذلك جزاء الفمل وا لحل واحدفلا يجب عمابلته الاديةو احدةوالدليل 
عليه أن القتل مخرج مضه زهوق الروح لان الروح لايمكن أخذه حسا فطريق ألرهافيه 
قصدا هذا وفد حمق من کل واحد منهم و الحم اذأ حصل عمييت علل يضاف چیعه الى كل 
علة فبجمل زهوق الروح مالا به على فعل كلو احد منهم فكان كل واحد منم قاتلا على سبيل 

|| الكال عتزلة الاولياء فى ال وبح بتکامل الولاية لكل واحد منبم وفى هذا المعنى القتل 
الذىهوعدوان والقئل الذى هو جزاء سواء فان الاواياء اذا اجتمموا وقتلوا كان كل واحد 
بم قاتلا بكماله والدليل عليه ان فها هو المقصود بالقتل وهو التشنى والاتَمام لافرق بين 

| از اء والمدوان وهو شكامل لكل واحد من الاو لياء ما تكامل الكل واحد من العيدين 
| فسرفنا ان كل واحد منیم مستوف‌حته بک‌له فلا حاجة الى المصير الى الدية وه فارق السکاح 
فان المرأة لو زوجت تفسبامن جاعة لا شت النكاح لكل واحسد منبسم على هده الرأة 
لات التصود الفراش و لنسل وذ وذلك 0 1 اك فلا دتکامل لكل واحد منرم ۱ 


)١؟4‎ 


م هناك لالم حتمل التحزى فى احل اندم أصلا عند الاشتراك وهاهنا لم شدم الفتسل 
فەرفنا أنه کامل ف حق كل واحد م وما قال بان الواجب علي کل منم م عشي القتيل کلام 
غير معقول لان القصاص فى نفس واحدة م لاحتدل التجزى استيفاء لا محتمل ااتجزى | 


وجوبا فلا جوز أن يستحق بمض فسه قصاصا و كيف يستقهم هذا ولو عنى أحد الاواياء 


حتي حی جزء من الله تول سةط الةم اص كله فاذا كان القصاص ارات سقط اذا بق 
مستحفّا فى مض اانفس بعد العفو فلان لاب اشداء فى اءض النفس دون البعض أولي 
وتبين مهذا التعقرق أنه لاطر بق سوى ماقلنا ان المشرة اذا قتلوا واحدا فكل واحد منهم 
قاتل له على الال وكذلك الاولياء اذا اجتمموا واستوفوا القصاص كان كل واحد منهم 
لاله على الکال مة دار حقه ليحيوه يدفم شر قائل ابه عن نفسه وکان ليس ممه غيره فلا 
حاجة الى القضاء بالديةولا الى الترجيح بالسبق أو الى القرعة قال واذا قتل ال جرال ملوك مدا 
فمليه القصاص عندنا وقال الشافى لاقصاص عليه اةوله تعالى ار بار والعيدبالعيدومقالة 
|| الار بالمر شتفی‌نی متابلة ار المبد وهذا علي وجه التفسير لصا المذكور في قولهآعالى 
كتب علي التصاص فى القتل فيكون ببانأن المساواة التى هى معتبرة اعانکون عند مقابلة 
ار بالمر لاعند متابلة ار بالعبد وعنابن مرو ابن الزبير رضى الله تمالى عنهم قالا السنة 
أن لا قتل لعبد ار والعنى فيه أن هذا أحد نوعیااقصاص فلاتجب علي المر اسب المماوك 
| كالقصاص فى الاطراف بل أولى لان حرمة الطرف دون حرمة النفس فالاطراف تالعة 
لانفس واذا كان طرف ار لا تة قط طرف العيد دمع قير مة الطرف فلا نلاتمتل الحر 
بالعيد د مع عظر حر مةالنفس کانذ ات اول واوق أن الصا ص دلب ی على المساواةولامساواة 
بين الاحرار والعبید فان العبد ملوك مالا والحر مالك وامالكية فى ما من المز والكمال 
واله‌لوکة ی ماب من الذل والنقصان والدايل عليه أن الما و تام من وجههالكمن وجه 
فان المرية حياة والرق تلف ولهذا كان المتق منسوبا بالولاء الى المتق لانهاحياه بالاعتاق 
حها ولا مساواة بین القام » من كل وجه وبين لقاع من وجه والمالك من وجه والدليل | 
علیه أن التفاوت ظاهى بنیما فى بدا ل النفس وهو المال وه مين أن الرق أثر فى النفسية 
لهذا اللمنى لا يجب القصاص على ا قتل عبده ولوم بور الرق فى النفسية لكان الول 
۱ كلا جني فى قتل العبد فيازمه ا ولان 2 ل کان لمرض أن (صير من خو ل القائل 


)+1۳( ۱ 
ان يشتربه فيمنع ذلك القصاص الساواة ينهما ىح القصاص كالمسلم م‌الستأمن ه وحجتنا 
ف ذلك قو له تعالى كنتب علج القصاص ف المت فبذا قتي وحوت ب القصاص اسب کل 
قتل الاماقام عليه الدليل فاما قوله الجر ار 0 و د ؟ ر عضأ شه لحمو مع موافقتحكه 

فلا نجس مخصيص ما دق ( الا تری ) أنه ما قابل العيد بالعبد قابل الانتى بالا نی لاهن 
۱ ذلك مقابلة الذ كر بالانثى وف مقابلة الانتى بالانثى دلیبل على وجوب القصاص علي ا 
ستل الامة وفا'يدة هذه الما ماقل عن ان عباس ردكي الله عه قال كانت الما بل بان 
۳ النضير وبين يقرا (ظه وکانت نلو النطبر ارف و کاو | لعدول ي قرلظة علي النصف 
منم فتواضعءوا عل أن العيد من بی الاضير عمابلة ار من ای قر ظة والا: ی مهم ماله 
الذکر من بنى قر بظة فأنزل اله هذه الآ , بة ردا عابم انا أن ال ر عقابلةالمر والمبد ماب 
المد والا 7 ى عمابلة الانثى من الا“ من جا وعن على نس ألى طالب قال 1 تل الجر بالميد 
وما روی عن ابن عرو ان ال بر حول على السيد اذا قتل عيده قد كآنوا غتافين فى ذلك 
فم من كان وجب القصاص و يستدل قو له عليه السلام من قال عيده قتاناه فاعاقال ذلك 
ردا على من بقول منم م لاقتل اأسيك مبده وای ذه أن دمالممده ضمون باه اص فيستوى 


أن يكون قاتله حرا أو عبدا كدم المر ویان الوصف أن البد اذا قتلعبدا بلزمه القصاص 


والقصاص عقو به ند ری" پالش,بات فیستدعی وجوما انتفاءالشيبة الى بیج عن لدم و لمد انتفاء 
الشبة ار والعيد فيه سواء وسنةرر هذا ا( .کلام ف ٠سئلة‏ قتل ادلم الذى والذی نص 
مهده السئلة حرفان أحدها أن وجوب القصاص يعتمد اأساواة فى الذى وقد حدق ذلك | 
فالرق وااماو کةلا یو ری الدم لان الرق اعا يؤر فا تصور ورود القبرعليه وذلك أدزاء 
الم 3 الحياة فلا ندخل نحت القبر والدلیل عليه أن العبسد فيه بتي على أصل الرية 

ی لاعلك ااولي التصرف فيه اقرارا عليه به ولا استیفاء منه الا أن الو لي اذافتلهلاياز»ه 
القصاص لا نمدام المستوفى لاه لو كان القاتل غيره كان هو ااستونی ولاية الك والقتل 
لامحرمه ذلك ولا يكون هو مستوفیا المتوبة من فسه وقصان بدل الدم کنقصان صفة 
الملوكية فى عله لا فى غيره کنقصان بدل الدم إسبب الانولة انما يكون للملوكية في له 
فأما المياة فلاتحلبا الانونة والثاني أن وجوب القصاص يعتمدالمساواةفىالاحراز والاحراز 
نما يكون بالدار أو بالدين واا.لوك فى ذلك مساو لاحر والحكة فى شرع القصاص الباة | 


وفى ذلك المنى mw‏ كسواء رك الفزش ماني الاظر اق لان زخوات التصاص 
هناك يتمد الساواة فى الزء البان وشذا لا شطع الصححة بالشلاء والرق بابت فى اجراء 
الس فت عدم اسل به الساواة شا فى الاطراف : ان طرف العبد فى حع الال عندنا وشذا 
لايكونمضمونا بالقصاص على أحد عبدا كان أو ۳ مخلاف النفس فالعتبر فيه المساواة فى 

الحياةوهذا لانفتل الس الصحيحة باللفس الز منة وقد ممت الساواة هاهنا وعلى هذالو 
قتل‌رجل صبيا فعليه ال صاص لوجود الساواة ينما فى الياة و کذلاك لو قنل رجل اصرأة 
وروی عن على رضى الله عنه بتخير أولياؤها بين أن ستوفوا دنا وبين أن يعطوا القائل 
نصف دته 0 يقتلونه قصاصا وهذا لعيد لايصح عن على رضی الله عنه وقد كان فته ان 
بقول القصاص لم يكن واجبا ثم جب باعطاء امال وعل هذا لو قتل العبد المر عمدا ولارأة 
الرجل فمليهما الةم اص لوجود الساواة ينهم فى الحياة والشافى لاتخالننا فى هذا فانه رى 
استيفاء الا تقص بالاكل قصاصا وانما يألى استیفاء الا کل بالانفص فاذا سین‌هذافی حالة 
الانفراد فكذلك عند الاشتراك حت‌اذا اشترك جاعة من الرجال فىقتلحرة أو أمة فليم 
القصادن كم لو اشتركوا فى قتل رجل حر وكذلك لو تل الم الذى عمدا فعلیه القصاص 
عند نا وعند الشافنى لاقصاص عليه وأمالدى اذا قتل ذميا ثم أسل القائل ذمايه القصاص بل تماق 
- أن أا با وس فر حمه اللهقذى بالقصاص عل‌هاشمی به تل ذى غعل أولياء القائل يؤذونه 
ألسنتیم ويقولون'ياجائر باقاتل مؤمن بكافر فث-كاه الي المليفة فال ارفق جم فلا عل مراد | 
المليفة خرج‌وأس بأعادمم اليه 3 ثم قاللاولياء المتيل 7 نة من ااسلمین ان صاحبک کان 
بودی‌اطزبه طوعا فان هؤلاء دعون ا کان متنعامن ۳ الجمزية فلبذا قتله ولا قتل عم 
الا سينة من المسامين فمحزوا عن ذلك فدر أ الَو د بهودخل على الأليفة فاخير ذلك فضحك 
وقال من يقاوم با اعاب 5 حنيفة واستدل الشافنى بدوله تعالى أفن كان مؤمنا كن كان 
فاسقالا ستو ون فالقصاص بى على الس أواأةوبعد ماانتفتالمساو اة مها بالنصوص الظاهسة 
لا يجب عب انمادق وقال عله به السلام السلموز ن تکفا دماء هم فهبدا دلیل عل آن‌دماءغر و 
لا كافء دماءهم 5 قال فی 1 ر الدث لا تل مومن وبالاجاع ل س المراد لى 

الاستیفاء‌فعر فنا آن‌اار ادن الوجوب‌واامی فيه ان الةتول منقوص ص الكفر فلا يجب 
القصاص على ال بقتله کااستامن ومذا لان الکفر من أعظ النقائص فالکافر كاليتمن 
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| وحه ول الله ماي ۳ من کان مہا فاحيذأه أى کافر | فرزقناه امدی فلا «ساواة س من 


| هو میت من وجه وین من هو حي من کل وجه خلاف الذى اذا قتل ذميا فقد وجدت 
| ااساواة هناك ذو جب‌التصاصم ۳ مد ذلك ۲ بادة حصلت عل حق الاو لالام 
من الاستیفاهکالستآمی! ذا قل مستآمنا ازمه القصاص منصوص عليه فى ادير الکبیر فی 
لش والطرف‌چیما نم لو أسل القاتل بعد ذلك لابسقط عنه القصاص ولا الکفر مهدر 
۱ للدممور فى الا باحة‌فاذا وجدول بح يصير شببة كالملك فاهمبیح فاذا وجد الاخت من 


| الرضاعة و بح مه بر امه مره ق‌درء ماندری" بال شبات و الدلر بل علي ان || بکفر مهدر لام ان 
۱ من لاحل 4 4 ن أهل المرب كالنساء والذراری اذا و تلم اسان لا غرم ۳ با لو جودالهدر 
۱ وماذلك الاالكفر والدايل عليه انا ارا ۱ شتل الكفار لكفرهم قال الله تعالي وقا تاو م ہق 
| لاکون فتة نی فتنة الکفر وقال عليه الصلاة وااسلام أمرت أن أقاتل الناس حتی بقولوا 
| لاه الا التدوهذا الكفر قام بمدعتدالذمة لاه عاملفی اباحة الدم نى الدعاءالى ادین 
۱ باحسن الوجوه على ۳ أشارالله تعالى اليهق قولەتمالى اة حی يسمع کلامالفیتی باعتباره 
| شبية نی مها المساواة ينه وبين اسل زلة طبارة المستحاضة مع طبارة الاععاء فانسيلان 


| الم الذىهو ناقض لاطبارة موجود مع طبارة المستحاضة ولكنه غير عامل فى الوقت ومع 
| هذا لانكونطبارتما طبارة الاصحاءحتى لانصاحلامامة الاحاءوهذا مخلاف المالفانه يجب 
| القطم بسرقة مال الذى لان البیح وهو الكفر ليس فى الال واعا هو فى النفس فهو نظير 
| حقيتة الا باحة تسيب الضاء بالر- جم فانه لايكون مورا فى الالحتی 2 جب انعم لسسرقة ماله || 
| ولا يجب القصاص على أحد بنتله و ۷" اوت القطم بسرةة مال الستأمن أيضا » وضعه | 


0 أن القطم فى السرقة خالص حق الته تعالى فوجوبه يعتمد المناية على حق الله تمالى دون 
| الساواة وممنى الأناءة تحهق فى سرقة مال الذى وال تأمن شوت الامن لهماحةا نمی 
| فا كان القطع الانظيرالكفارةوالكفار قحب بقتلالذى و الستأمن انب بقتل الس +وحدتنا 
۱ فى ذلك ماروى أن الني عليه الصلاة والسلام أقاد مسلا بذى وقل انا حق من وف بذمته 
| وهذا التتليل نم 0 وجوب القود علي ااسل بقتل الذى واستيفاء القود منه وفىبءض 

الروابات أن رجلا مسلا قتلذميا فقفی رسول الله ص الله عليه وسل بالقصاص وقال أنا ۱ 


ا من وف دمته وعن مر رضي الله عنه اله أ فتل رجل مسل برجل من أهل اطيرة 
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ذی ثم بلنه أله فارس من فرسان العرب فکتب فيه ان لا تقتل يمنى يس_ترضوا الاواياء 
فرصالوا على الديةوان عبيد الله مر لا قتل هر مزان تة دمأبيهاستقر الاس على عبان 
فطلب منه علي رضى الله عنه أن قتص من عبد الله وكان دافم فى ذلاك أياما ع قل هذا 
رجل قتل أوه بالامس واا أستحى أن أقتل الوم وان هم »زان رجل من أهل الارش 
زا وله أعفوعنه وأؤدى ال فذا اغاق هنما ء علي وجوب اصاص وقفى على رذى اللهعنه 
بالقصاص عل مسل بقتل ذى 5 رأى الولي بعدذاك فال ماذا صنءت‌قال انی‌رایت‌آن أقتل 
أباه لا رد أخ نی وقد أعطونی الال فال فليم خوفوك کر فال لاذمّالء على رضى الله عه اعا 
أعطينا اللدبة وتبذلون اطزية انکون دما ؤكم كدمائنا وأموالعکاموالا وانی‌فیه إن دم 
الذى مضموزبالتصاص حت اذا كان الهاتلذسا بلزمه القصاص به بالا جاع وذلاك دليل علي 
انتفاء الشبهة المبيحة عن الدم وعد اتفاء الشببة يستوى أن يكون القانل مسلا أو ذميا ولا 
بدخل عليه الاب اذا قتل ابنه لان ام as‏ ناليس لقيام الشببة فى دم 
الان بل لان فضيلة الاوة رج الولد من أن کون متو حا الود على والده ما عنمه من 
قتله شرعا وان كان الاب مباح الام بان كان سر ندا أو حر یا أو زانیا وهو محصن والدلیل 
على أن الابوة اذا طرأت تنم استيفاء القصاص والشبرة اها زر ذا اقترنت بالسبب الوچب 
وحيث کن طریان الاو ة ماذما من الاس_تيفاء عرفا : 18 ه ماذ كر نافاما المستامن اذا 
قتل مستأمنا نی وجوب القصاص على الل ب تل الستامن قبا سأ واستحسان نی القباس بلزهه 
القصاص ذ كره فى هذا الکتاب وهو روابة أحمد بن تمران استاذ الطحاوى عن انا 
ورواهابن سماعة عن أنى وست فتَالوا ماذ 5 فی ألسير بناء على جواب القیاس ان الشببة 
المبيحة عن الدم ی عمد الامان فلا جرم 4 ب القصاص 4 ن تلع المستأمن والسم جيعأ وأا 
على جواب الاستحسانفيمَول ميت الشيبة ال ف دمه وهو كونه حر دا لاه مكن من 
الرجوع الي دا رارت عل فى الع کی دار ارب فلا نمی اقماس له عل أحد 
سواء كان القائل مستأمنا أوذميا آومسااولان الذی عةونالد ۳ اتید فیح القصاص 
بقتله على الس كالمسلم وتحقيقه أن القصاص ببتءدالساواة فى المياة لاله ازهاق الحياة وهو 
مشروع كل ةاإياة واعا تحقق المساواة فى ذلك شرعا لوجود التساوى فى حدّن الدم وقد 
وجد ذلك ای را دان اي .ود ارت وهو عقد الذمة 
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خاف عن الاسلام فى ممنى القن واللاف يعمل تمل الاصل‌عند عدم الاصل وهذا القن 
والتقوم 5 شت بالاحراز والاحرازيكون بالدار لا بالدين لان الاحراز بالدين انما يكون 
فى حق من يتقده فأما الاحراز بقوة أهل الدارفیکون فى حق الكل والذى فى الاحراز 
| مساو اسم لانه من أهلدارناحقيقة وحكما والدليلعليهأن الاحراز يؤثر فى الال والنفس | 
| جیما ثم في الال احراز الاي راز اس حتي يحب القطم ةة مال الذمى وحد السرقة || 
۱ 0 الى السقوط عند عکن الشببة من اا ولا ل عليه المقغى عليه بار جم لا نا ۱ 
ألا تقول بباح قتله لنقصان فى احراز كلجزءعلى جرعته فأما الاحرازفقائم فى الال و / نفس | 
جا وهاهنا ان سللنا ان الاحراز فى حق السلم والذى سواء ضح ال کلام ذاه لاعكنه أن | ۱ 
دعی مدذلات ماءالشببة 4 اسب بأد راره علي الكفر لان الى ببح كان هو المتال دون ۴ کرک ظ 
قال الله تعالمي فان 2 تاو فاتار هم ولا ا رسول الله لاله هو اسرأة مت 20 وال ماوت 
کانت‌هده شائل فم تات والةتال نمدم بالاحراز فی‌حق‌الذی أصلا کا شدم فى حق سل ۱ 
وقد قررنا هذافى السير واذا بت 0 الشببة والساواة فى الاحراز ثبقت المساواة هماق ؤ 
حم القصاص فلا جوزآن نگون فضيلة الاسلام فى القاتل مانما لان طريان هذه الفضيلة ۱ 
لاعنم الاستیفاءفلو کان اقتراا بااسبب عنم الوجوب لكان طرياما كنع الاستيفاء كفضيلة 
الاموة وفضيلة الاسلام فى النكوحة اه U‏ کان ينع ابتداء النكاح عليما للکافر نع الوطء 
اذا طراً بعد انکاح فاماالمل اذاقتل مستأمنا فلا قصاص علیهعی‌طریق الاستحسان لا دام | 
الساواةفی‌الاحراز فالمستأمن فير حرز نفسه بدار الاسلام على التأبيد ولهذا لا بوجبالقطم | 
لسرقةماله لبقاء الشببةالمبيحة وهی الحاربة ذانه ممكن من أن برجم الى دار ارب فیمود حرب | 
للمسلمين ومپذا الطريق تقول لا قتل الذى بالستأمن أيضا خلافا لاشافى لان الذی عرز أ 
نفسه بدارنا على التأبيد فلا تحقق الساواة ينه وبين المستأمن فأما لا ات نىن المساواة بين | 
| الكفار واؤمنينفامرادسرافى أحكام الآخرة وذلك مبينفى آخر كل آنةوأماقوله عليه السلام | 
| لاسلمون شکافژ دماؤهم فن أصلنا أن خصیص الشی" بالذك رلا ندل على نی‌ماعداهفلایکون | 
هذا بيان أن دماء غير السامین لا کافیدماء المسلمينو ما قوله عليه السلام لا قتل مؤمن 
۱ بكافر فهو غير محري على ظاهسه بالاتفاق لان القاتل اذا اسل قتل قصاصاوفيه قتلمؤمن 
بكافر ثم اراد به المربى إمنى من لاحل قتله من أهل المرب کالنساء والصبيانفانه لاشتل 


e (0) 

ااؤمنون مهم دلبل قوله ولا ذو عبد فى عبده أي ولا قتل ذو المد بالكافر وانما لانقتل 
ذو المبد بالكافر الح ربى فان قيل هذا ابتداء أى لا هه لذو العبد فى مدة عبده قلنا اتداه 
الواوحميقة للعطف خصوصا فا لا يكون مستملا بنفسه فان قيل قد روى ولا دذي عد 
فيفهم منه أن امن لا يتل بذى العبدة قانا ان بت هذه الروابة فهى محمولة على المستأمن 
وبه اقول ان السلم لا تل بالمستأمن وکذلات لو اجتمم تفر من السامین علي تنل ذم قتلوا 
نه لامم فى ح القصاص كالمسامين و كل قطع من مفصل ففيه الصا ص ف ذلك الموضع لان 
لمعتب فى القصاص المساواة وف القطم من المفاصل عکن اعنبار المساواة فیجبالقصاص فأما 
کل قطع لا يكون من مفصل بل يكون بكسر العضظم فانه لا يجب القصاص فيه عندنا وفي 
أحد قولى الشافمى يب القصاص لان القصاص مشروع انى الزجر وان بفیر حق فى 
الغااب اعا :کون مهذه الصفة وقل ما یکون من الفصل فلو قلنا لامجب القصاص فى ذلك 
أدى الى ابطال المكة ولكنا نستدل بقوله عليه السلام لا قصاص فى المظم ولانه لاتتأنى 
مراعاة الساواة فى المظام لاله لا کسر فى اوضع الذى بری" كسره وبدون اعتبار 
الساواة لامجب القصاص ما خ_لا السن فالقصاص جب فيه وقد يناه ولا شطع اليسار 


بالمين ولا مین باليسار ولا اليد الرحل ولا الامهام لغيرها من الا صالع ولا أصبع من بل 
باصم من الرجل لا مدا م ااساواة بان هم ده الاعضاء فا و 1 ن فيا هو العصود ۳ لا مساواة 


نی ممصو دمنف ا ل فى اليدوالعءل مها وبين المي والإسرىفى ذلك تفاوت وكذلكفى 
اللاقة والميثة إظبرالتفاوت بين الامواموغيرها م ن الاصابع وبين اليد والرجلو أصابع اليد 
وأصاد دم الرجل فی‌تنم جریان القصاص ينهماولا ينص من عط ما خلا السن در 
0 القصاه كن , في الاسنان قوله تعالي والس ن بالسن وروى أن بت فا الع بن مالك 
ري جارية فةضى رسول الله صل الله عليه وسل بالقصاص ففاله أأس ن النفر 
أو کسر سن الرد 2 اسن جار به فرضوا بالارش فتال عايه السلامان لله عبادا لو أقسموا عليه 
لا بر رهم منرم ان بن النضر والاصل فى جريان القت اص فا دون النفس اعتبار الماثلةفى 
الفمل ود فى امحل اماللأخو ذ بالهمل ذلا نالا أله فی‌ضمان المد وان‌منصو دن عليمأذ يجب اعتبارها 
فى كل ما انز ای اعتبار الماثلة فى هذه الاشياء وبنی بالمائلة فى الأخوذبالفعل المساواة 
فى النفعة والساواة فى البدل لان التفاوت فى النفعة نت دليل اختلاف الاس وان 


احدالاصل فلان‌شدم الماثلة أولى ولهذا لاتقطع المين بالبسار والتفاوت ف البدل دليل ظاهس أ ' 
1 على انمدام المساواة و بدل عقايلة ال بدل وهو قمته فالتفاوت فه دسل على ! التفاوت 
فى البدل وعلى هذا الاصل قال علاؤنا رم الله لاجری الةمباص بين الرجال واانساء 
فى الاطر اف وقال ان أنى بل ا الشافى ويسلكون فى الباب طرتا 
سبلا وهو اعتبار الاطراف بالفوس لا 6 إن القن هبوت المع فى الم بوبه ی | 
الاضل نکاجری القصاص بين الرجال والنساء فى النفوس فیکذلك فى الاطراف ولکنا 
تقول لاممائلة بين طرف الرجلل وطرف أأر أة فى التفعة ولا فى ادل والمائلة معتبرة فى 
القصاصف الااطراف بدا بل‌آن الصحي<ة لاستوف بالشلاء لاتفاوت » یمان البدل والمتفعة 
ولامنى اتوم ان الشلاء ميتة لاروح فيها لان استيفاءها فى القصاص جائز و قطما تألم 
صاحيها وجب ۹ العدل لقطمها فعرفنا ان الماة فما باقية ولكن التغاوت فى البسدل 
فلا تقطع الصحيحة ما لاف النفوس فالممتير هناك الساواة ف الفمل حتى تستو النفس 
الصحيحة بالزمنةهفان قیل‌التفاوت فى البدل نع استفاء الا كل بالاتقصولا نم استيفاء 
الانقص بالا کل حتی ان الشلاء تقطع بالمحيععة وعندك فى هذا ااوضع لاتقطم بدالرأة 


بالرجل × قانا نم اذا کان التفاوت إسبب حسى كالشال وفوات بمض الاصالع ذهو کج قلنا 
فاا اذا کان التفاوت می حكمى فاه عنم 9 7 احد 0 لصاح ین مع اليسار 


هوبالبعض حقه مستوفيا لا بتى وذلك جائز هنا لاستوف 000 وازرضى ه 
القاطم لانه الرضا يكون باذلا لازيادةولا جوز استیفاء الطرف بالبدل فاما اذا كان التفاوت 
لممنى حکمی فلا وجه لته من الا-تیفاه‌هاهنا بطريق اسقاط البعض ولا بطريق البدل 
وعلى هذا قال الشافی 7 م بد العبد ید الجر ما قتل العبد باطر و کدلك شطع بد المد 
ید اليد کا قتل أحدها بالا خر قصاصا ولا شطع بدار بدالعید کا لاقتل الجر بالعيد 
عند ه وعندنا لاجری العقصاص بين الم ديك والاحرار ولا بن العبيد فا دول النفس لانعدام 
المساواة فالبدل أما فا إن الع 325 والاحرار فظاهص وکذلاك ان العبيد اذا اختلفت الم ف هم 
وكدلك اذا استوت لان طر لی معر ذه 4 القيمة المزر وال 5 اادر وطه شرعا لاشت بطريق 
ال درك ار بوبه عند الما بل مجنسها ولا سال نساب السرق درف اف ۱ 


CIV) 

وان کان تعلق به مأبندرى' بالشببات فكذلت الا في القيمة هاهنا لابا لاذكر معرفة 
القيمة بالمزر والظن واعا شکر نبوت!لساواة بازر قطماوفي با بالسرقةالماجة الى معرفة 
ألقيمة لاالى المساواة ولا قال اذا كانت قيمة كل واحد من العبدين أكثر من عشرة لاف 
فباهنا المساواة ن ماق البدلثابتة شرعا وممذلك لاجری القصاص ««نبمافىالاطراف لان 
التقدير فى بدل نفس المبد فاما يدل طرفه‌فلادخله التقدير شرعاولكن تحب قيمته بالفة ما 
انت فيتحدق التفاوت بينبمافيه ومذانبين ان اطراف العيد يسلك مها مسلكالاموال ولا 
مدخل للقصاص فى الاءوال وعل‌هذا الاصل لا يجري القصاص بين الم والذى فا دون 
اانفس لاءساواة مما فى البدل وعندالشافى قطم طرف الذى بار فالس و لانقطم طرف 
السل لطر ف الذىاعتبار .أرايال: افسرة علي توله ول هذا الاصل لاقطم دان بيد واحدة عندا 

لاتفاوت فى البدل والتفاوت فى المتدار وتأثير الت ماوت ذ ی القدار سارف ال کش 
من ا الذاوت ف الصفة (آلانری ) آن فی الاموالار وبةالتفاوت في القدار عنم جواز 
المد والتفاوت فى الصفة لا عنم ثم التفاو ت فى الصفه هاهنا عنع استیفاء الا ل بالانقص 


كالصعيحة بالشلاء التفاوت ف المدار اولي وعند الشافى تقطم يدان ليك واحدة اذا وصعا 


السكينمن جانت و احدةاعتبار الاتصاص فىالطرف التصاص ۳ النف سالا ارف الاطراف 
اذا وضع أحدها السكين من جانب وال خر ءن جانب وامس! حتى التي الس_كينان جب 

القصاص لان المتلا زه اق لاا 5 وهو لا هل الورف 1 بالتحزى 2 ال فباختلاف حل الفء ۳ 

لاشت التحزى بل کل واحد مم اقانل عل الك ال م لو اعد عل ٠‏ و ره اناما القطع 0 أنه 
وجد 0 و مامأ 7 ع الا ء 0 2 نی مره إلا تمل ا 
أنه لامكن م أن لث ار الی* شش >ن احل فال ۳ شعل هدا دول ۳ 7 وء :داح رف 
نالفل قال هذا الاب انقط ع عل هدا وال أب الا حر انقط م ضمل‌الا خر اذا كن 
غير متحزى' کان قياس النفس بعل کل واحدم: هم | قاطا بگِ 0 م اليد 0 فلز مه القصاه ص 
لاعتبار معنى الزجر کا إعتبر ذلك فى النفس والدلیل على ون عند عمز محل الفعل جب 
على کل واحد منیما حکومة العدل وعند عاد عل الفول يب على کل واحسد منیما عندگ 


هی خر ا سس 1 1 1 | دز اا بخ تنس سس 
حم 


نصف دة اليد فى ماله وكذلك تلم لو أن مرمين قتلا صيدا بضريةواحدة فان عن كل 


واحد منهما قیمته حا ولو جرحه کل واحد منيها فى عل علي حدة ضمن كل واحدمنهما 
قيمته حروحا جراحة صاحبه فبهبتضح هذا الفرق ولکنا نقول کل‌واحد منیما قاطع دض 
اليد سواء اختلف عل الفسل أو اتحد لان القطع هو الفعل بين متصلین وذا بطق هذا 
الاسم على انلشب والنبات والمبال وحن بيقن ان مانقطم بغمل آحدهال بنقطع فمل 
الآآخر ولا معتبر باصرار كل واحد منهما ااسلاح على جيم العضو لان امار ع من 
غير حصول الط لم نه وجوده کمدمه وما انقطم هاا ينقطع ما خر هذا 
شی لعرفه 00 فعرذنا أن كل واحد منهما قاطع عض الہ دولا موز آن فطع چیم 
بده بقطمه بعض اليد لان المساواة فى الفعل»ستبرة لاعالة والدلیل عليه أن القطم فى احلة 
| ما حتمل الوصف بالتجزی وما حتمل الوصف بالتجزی اذا اشترك فيه انان ضاف الى 
كل واحد منیما مضه وان حصل علي وجه غير متحزى كا لواش_تركا فى کزبق توب أو 
فى استبلاك درة أو فى جل حسه بضاف نصفه الى کل واحد منهما وان حصل على وجه 
غير متجزی فاما النفس فالقباس فما هكذا ولكن تركنا القیاس بالاثر وهو حديث تمر 
والخصوص من القياس بالثثر لا باحق به الا آن‌یکون فى معناه من كل وجه لان الفعل فى 
النفس لاحتمل لوصف بالتجزى محال والفمل ف الطرف محتمل الوصف بالتجزى ( ألائرى ) 
أنه تحفق أن قطع لعض اليد و تراك ما بتي وفى النفس لاتحقق ازهاق مض الیاة دون 
البیش فاعدم احمال التجزی هناك جمل كاملا فى حق کل واحسد مهما ولاحتال‌التجزی 
هاهنا مجمل کل واحدمنبماقاطها لابض* وضح الفرق ان الفعل فى النفس بکمل سراة فعله 
فابه لو جرح فسری‌ای‌النهس كان مباثمرا تله والفعل فى الط رف لا يكمل دسرانة الفعل وانه 
لو قطم فسرى الى ما اى حتى سقط لا يلزه القصاص وسراية فله آقرب الي فعله من‌فعل 
شر که فاذا لم جز نکیل فمله بسرابة فله فى <ىالقصاص ذلان لا جوز تكميله بفعل شريكه 
أولى ولا معتی لاعتبار الزجر فان عنی الزجر معتبر ب« وجود المائلة يديل انه لاتفطم بد 
ار بیدالمبد ولاالصحيحةبالشلاء لا ذعداءالمائلةو ان وقمت الهاجةالىالزجر ولان|اشتركين 
فی‌ادی ماتملق بالط 1 طم لا لز مما ارك لو اشترك رجلانفى سرقة نصاب واحد ا 
واحد منبما وان كان السروقدرة لاحتمل التجزي وب فارق النفس فان الشتركين | آدنی 


)١؟6(‎ 


ما وجب القتل حقا لله تمالی يلزمهما القتل عو ما اذا اشترکا في تل رجل فى قطم الطريق 
فعتبر حدق المت عحق الله الى ف الفصاين جما واذا ات أنه لا يجب القصاص علی‌ما قلنأ 
يجب على كل واحد منهما لصف دية اليد فىماله لانا یقن أن كل واحد منبما قاطم لانصف 
والفمل عمد وکذلاك اذا وضع کل واحدمنہما السكين من جانب فانا ان عامنا أن كل واحد 
مدیم | قطع نصف المد بلزمه لصف الد ةواعا بصا ر الىحكومةالعدل اذالم | بعلم أن كلما قطمةه 
کل واحد 4 ا قدر ال خصف ولو قطم‌رجل 35 رحل من لصف || كاعد اد دا من نصف | 
الساق عدا ۳ کن ۰ ءا مه ۳ ذلك تصاص لا ره لا عکن ٠‏ اعت مار الا ف الفمل واحل فان ۳ ۱ 
کان ف 5 ر الام دول القطمم من المفصل وفع لزمه من ع الددية وحكومة المدل اخ لاف امن 
أحانا وقد تقدم 1 ولو قطع رحل دی رحل اهنی والسرى قطءعت داه ۴ ما وكذلك 
ان قطءهمأ من 8 لان الما a"‏ الشروطة فى الفمل واحل والاخود بالفعل موحود فان قبل 
هو ما ذوتعلى کل واحد منهمأ ماه ة اطس‌واذا فطمنا باه کان فيه شرت منععه ة انس 
فلا تحفق الما'لة وان قحق کل واحد منهما لعتبر ما لسدوقية هو ولس ف استتفا له منفعة 
الس ثمهذا اأمى انما يعتبر فى السسرقةلانتفويت منفعةا لجنس استملاك حكا والاستبلاك 
البق في حد السرقة غير مشروع فکدلات الحكمى فاما نی اللقصاص فالاسةبلاك الحفيق 
مشر وع اذا كانت الما لد فيه فكذلك ا اك المسكمى ولو قطع رجل عينى رجلين 
قطمت عينه مما وغرم دية بد منهماعندنا سواء قطعرمامما أو على التعاقب وقال الشافبی ان 
قطمیما على التعاقب نقطع باللاولل منهمأ وللث-ابى الارش وان قطعهمأ معأ شرع نیما ويكون 
القصاص أن خرجت قرعته والارش للاخر لانه حينقطم بد أحدها فد صارت مشذولة 
شمه مس تحمة له قصاصا وااعدول لاشغل كن رهن‌عینا من اسان وسلمما اليه 5 رهنامن 
اخر وانه لايصاح الثأبى بم شاءحق‌الاول وهنا حق‌الاولباق نم ذلك شوت حق الثالى 
فى اليد يلاف ما اذا عنى الاول لان منم قد زال اذ لم ببق له حق فى الحل وكذلك اذا 
بادر الیانی واس توف لا به مس سق الاول حدق ف ال واه و 4 کال الثانى مستوفا حمه فاذا 
حضر | جا ثق‌الاول قاع فیتر جح بالسبق والدليل علية اله لاس ف عه وفاء مهما :الا تفاق 
تی أن عند م مفی بارش د رما وان قطعاجیما ولو كان فى عينه وفاء حمها 1 يجب ۳ 


شي“ اخر امد استيفائنه 6 قم فى النفس اذا بت أن فى عینه وفاء حق احدها ۱ بکنبد | 
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من رجیح آحدها على الا خر فرححنا التق 3 کوج المرعة اذا حصل الفملان جما 


۳۹3 أدل م فيا قم جع بين القصاص و الارش لكل واحد منیما بسبب‌فمل واحدوذلك 
لاجو زعي أصلكم وو ححتنانی ذلك أن <ق کل واحد منبما ات فی جيم اليد لان السب 
شرر فی‌حق کل واحد منیمأوهو لقطم احسوس وکونه وا مق الاول لالم كنع ته رر 
| السيسفى حت الثانى لا عنم وت حکه(ألا تری) أن ٠اك‏ الولی فى عبده لاعنع وجوب 
القصاص عليه اذا رر سببه وهو التل‌والق دون الاك مخلاف الرهن فان بوت السبب 
هناك بطر ق الم واشتغال الحل حق الاول عنم بوت السب فى حق‌الثاییحکا والدلیل 
عليه أنه لو ءنى الاول كان لاثانى أنيستوفى القصاص و لبر افو فى الاس اط فلو جب 
له التصاص باصل الفءل لم جب بالمفو والدليل عليه أن الثائی لو بادر واستوفی كان مس ونا 
اقصاص فمرفنا أن حق كل واحدمنهما ثابت فى جيم اليد والمساواة فى سيب الاستحقاق 
وجب الساواة فر الاستحقاق كالفرعين فى التركة والشةيعين فى الشةص الشفوع الا أنه اذا 
قعامت بده ہما فقد صار كل واحسد منیما مستوفيا نصف حقه لما ينا أن القطع بقع مت 
فان القطم اذى هو ظل يقع من انين بصفة التجزى فكذلك القطع الذى هو جزء مخلاف 
النفس فان ما هو ظل هناك لا م متجز با ف كذلك ماهو جزء واذا صار كل واحسد منمما | 
مستوفيا نصف اليدتقدقغى صف طر ذ فه دق کل واحد منبما ومن عليهالقصاص فى الطرف 
اذا قفی إطرفه حةا مستحقا عليه یمقضی ان له القصاص بالارش کا لو قطمت دده فى سرقة 
ومذا بين أن الممنى الذى يي به نصف‌الارش .كل واحد منرما غير ما يجب به القصاص 
فلا کون هذا جماین‌القصاص والار ش سیب واحد وبه ذارق النفس فان هناك لو فی 
نتسه حقامستحةاعليه بان قال رحمالا بمفی إن له القصاص شی اذا عمرفنا هذا فنقول لو 
عى أحدهم| عنه قل القصاص اقتص منه لباقي ولا ٿيٴ للعانى لان لأزاحمة رما فى القطع 
اثبوت حق كل واحد منبما في ال حل وقد المدم ذلك بضو أحدها فکان الا خر القصاص 
فقط ولو حضر أحدهما دون صاحبه ۸ تظر ااغائب ویقتص لهذا الماضر لان حقه ثابت 
فى جیع اليد ومز اجه الا خر معه فىالاستيفاء موهوم عدى حر وعسى لا محضر فلايؤخر 
استيفاء المعلوم كان الوهوم کاحد الشفیمین اذا حضر والا - خرغائ یله مجمیع بیع 


بالشفعة شدا الى 3 لم اذا ف الا ماب كان له الدية لابه فهی موم طر وه حا ا تحدأ عليه 


فففی لا خ خر بالارش ' لا نی ال نفس فا هناك 7۷ E‏ ستوفی الما ص حور 


الا خر لا يتغى له شی * لازهناك فى شه وفاء حشرأ فاعالم ستوف هذا النی من مه أ 
| وان ۸ حضر وليس فى الطرف الواحد وفاء ما فاعا تمذر على الثانى الاستیفاء نامه 
اطر ذه <قا مسستحقا عليه * وضحه انف النفس وان قفى ماحمًا مستحةاعاه فلا 
يمكن جمام) سالمةنمد موه ولا عکنه تقوم تفب4 عله لد ات وبا فى الطرففيمكن أن 

۱ مجمل الطرف كالسأ إلهحين قذى بهحمامستحة| عليهوان نهو مع عليه ذلك لابه کلاس لطر فه 

| حکا فابذا ضی للثاتى بالارش وان اجتمعا فقضی ما بالتقصاص والدية أذ اده م عنى 
أحده| عن القصاص جاز عفوه ولمكن الا خر أن يستوفى التصاس واا له صف الدية 

: لاما ماک الارش باقیض ولعد عأم ملف کل واحد منبما فى اصف اليد ستحيل أن سق 
احق کل واحد منیما فى جيم القصاص فم رفا أن حق كل واحسد منم امسا بتى فى أصف 
القصاص والقصاص ااشترلت بين انين اذا سقط صب آجدها لعفو ها تقار اين لاون 
مالافأما اذا لميستوفيا الدية حتىعنى أحدها مد ما قضي ف اقلق كل قزل بيصي رأ 

| وسف لا خر ان‌ستوق الفساص كم لو عنى احدها قبل قضاء الما 56 وهو الاس وعند | 

| مد وزفرليس الآ خر أن إستوف القصاص استحسانا کا لو عفيأ<دههابمداسة ناء لارش أ ۱ 

| وذلكلان قضاء اامای بالفصاص وبالارش نیما قد نفد ومن ضرورته ضرورة القصاص | 

| مشتر کا ينمأ فاذا استط اا نصيبه بق حق الا خر فى اصف القصاص ولا تصور | 

| استيفاء نمف اليد قصاصا والدليل عليه أن الارش نقضاء القاضى صار مارک يديم ذبر کا 

| لو الارش بالاستينا ءمخلاف ما قبل القضاء فامرما لم اکا الارش مد فیق حتق کل | 

۱ واحد منهما فى ج .م القصاص والدلیل على الفرق بين ماقبل وی و ین‌بامدهآن ۳۹ 
الشفيعين اول قل أن : شفي القأخ ی لما بالدار کال لاجر آ ال ا چیم الدار بالشفعة 

0 ولو سل أحدهها لعد تضاء ا القاضی لمكن ع لاخر أن د الإالنمف ناكا وإدعى رجلان | 

| کل واحد منبما ثراءعین ٠‏ 9 يد وأقاما الينة ثم أسقط آحدها حقه قبل قضاءالقاضى | 

فاه قفی ۳ فى جم المين ولعد ماقغى القأذى شا لو ردأحدهما لبیع‌نی یه | 

| يكن الاخر الا النصف وأو حنيفة 0 وسف قلا القاضى اا قفی عا کان عل ما کان 

| ففزل ذلك منرلة الفتوی ولو استفتبا فافتى لحا القاضی آن تماص 7 ۳۹ ١‏ اف ان الارقة 


بذكا - 3 عفى آحدها ان إلا . خر اه قيفاء القصاص 8 نكذلك اذا فهی ١‏ به القاضى وهو نظير 


من مات ورك اننا وتا ققفی القاضى ہما بالميراث ثاثا كان هذا کفتوی المفتى ولو 
| تزوج اسرأة وم ها مرا فتفی القاضي ما عبر الفل كان هذا كفتوى الفتی حتى لو 
طلقها قبل الدخول . مها كان لها المتمة وفى "سیر هذا الوصف وعان من ا( ن الكلام أحدها إن 
حق کل 2-57 نم کان ی جيم چم القصاص على أن إستوفى فى كل واحد منیما النصف اذا | 
زاجه الا خر وق كذلك بمدقضاء القاضی بدلیل انه لو حت رأحدهاو استوفی کان مستوفا 
للقصاص ویکون الارش الا خر مخلاف مابسد استیفه الارش فان هناگ لوح أحدها 
لا تمكن من استیفاء القصاص ما حضرالا خروهذا لانالقضاءقولمن‌القاضى والقصاص 
الذى هو غير |اشترك لایصیر مشتر کا قول ال کا لو جمل نصف القصاص لذیره وقضي 
القاضى دذلك كان ذلك لذوا مخلاف استيفاء الارش فانه فمل وبالفمل يصيرالقصاص»شتركا 
والقافي وان قفي بالارش نما فاللاك لکل واحد منبما لا م بالقضاء قبل الاستیفاء لان | 
الارش فى معنى الصلات فاعا م املك فا بالقيض لابالقضاء #نفعة الزوجة نص بر بالة..ض 
لا نفس القئاء والدليل عليه أن السب ااوچب الارش لکل واحد منبما قضاؤه لطرفه 
حفا مستحقا عليه وذلك لام بالقضاء قبل استيفاء القصاص فأما اذا استوفيا الارش‌فسبب | 
لك فى القبوض هو التبض وقد ثم ذلك وبهذا فارق فصل الشفعةوالٍ بیع فالقاضي نقضائه |[ 
هناك غير الام عا کان عليه لابه فسخ ب دع کل واحد منهما فى النصف وأطل حق کل | 
واحد من الشفيمين فى النصف الذی‌قفی نه e‏ خر والوجه الآ خر أن القصاص وجب 
مشتركا بينبما والارش كذلك أما اذا حصل الفعلان معا فو ظاهى وكذلك ان حصلا علي 0 
التعاقب لانه یل فى الحكم كأمهما كانا معا وهذا لانا لو قلنا ان حق كل واحد منبما فى 
جيم القصاص لكان القاضى مسقطا حق كل واحد منهما عن نصف القصاص بولابة شرعية 
والقصاص لا تمل الوصف بالتجزى اسقاطا ( آلاتری ) أن صاحب اق لو عفاءن النصف 

| سقط جيم حقه وهاهنا لا نغذ قضاء القاضى بالقصاص پنپماعفا أنالقصاص 0 1 
| پنهما شرط مزاجة كل واحد منہما مع صاحبه فتقرر ذلك بقضاء القاضى م بالعفو زالت 
مراجته فيكون حق الاخر فى القه ناص لا تمدام شرط الشركة ما لو زالتمزاحته بالمفو || 
بل فا القاضي والطريق الاول أصح ولو ۱ 6 المالوأخذا يكفلا : معنا أحدها || 


۱۳ 


فالمسئلة على الملاف أيضا لان تأثير الكفالة نی نوجه المطالبة بالارش على الکفیسل وذ لك 
لا يكون أقوى من توجه ااطالبة 4) بالارش عل الاصيل بقضاء القاضى ثم هناك لو 
۳ آحدها کاز الا خر القصاص فیدا مه ولو 1 ۳ أخذا اال رهنا كان هدا عم لد قرضص 
امال اذا ءا «ده| اعد ذلاک 5 .۶ ۰ کر 1 إستوق القصاص.وه_ذا اتب ان وکا 


نی فى القياس ان لیقع ينما شركة آدا مام بضا ول یذ کر غير هذا فى رواءة یی 
حفص وف رواة أنى سامان ةل کان مش فى اله. اس أن لاقم الهم |اشركة آندا سواء 


قيضأ الال أو لم ببضا ف ول ألى حنيفة وی وسف وق روا أ سلمان امار الى أن 


القياس والاستحسان فى فص_ل اسستغاء الارش والارمان بالارش جیا وفى رواب 
أبى حفص آشارالی أن القياس والاستحسان فى فصل‌الارنمان بالارش وهذا هو 
]| الاصح وجه القياس انالرهن وثيقةبإلارش كالكفالةفكي انعمو أحدها بسدكغالةالكفيل 
| بالارش لانم الا خرمن ع الاستيفاء أى است ياء القصاص فكذلك مد الرهن لان بالارممهان 
۱ م ملكرءا فى الارش ولا نی دله وجه الاستحسا ان أنموجب عمد الرهن بوت بد 
]| الاستیغا ء | ( ألا رې ) أنه ب. م ای او هرا ملاك ارهن واه لمیر قيمة ارهن وقت 
القبض فتقام ند الا ستماء اه الاستفاء یا 7 ا ثالشيبة لاف الكفالة فانبالكهالة 
تزداد ااطالبة ولا شت بد الاستيفاء فبق كل حق واحدمنهما بعد الكفالة فجيع القصاص 

ک کان .له واذا قط م الرجل أصبع رجل من اافصل من e‏ ينا آخری وبا 
|| باليد ثم قطع الاصبع ثم حضرا جيما فانه بقطع أصعه أولا باصم 5 خر ثم خير صاحب 


اليد فان 5 قطم مابتي وان شاء أخذ ده بده لان فى البسداءة متی صاحب اليسد ايفاء 
القن فایه لا غوت به على حق صاحب الاص :م ۳ ایک ن ايفاء این لا جوز ابطال 
دق أحدهها” 9 دق صاحت ۰ ۳ لاصبع مقصود وحق صاحب اليد فى الاصر بم 

تبع بدايل انه لو أراد قطع الاصایع أو ضا ورك وت من ذلاك ولا مساواة بن 
ا و فهو نظير مالو 3 بد ا نسان وقتل لخر ذا یه ا ۳ عق صاحب اليد فيةتتص 


“له | ولا f‏ متسل الا" جر واذا 0 8 صاحب الاصبع امه ا الد عزلة ما لو 
کات د القاطم ناقصة بأصيم ومن قطع بد اسان وبد القاطم ناقصة بأصبع خر المطوعة 
oh‏ لمدزه عن اس ياء جیوه لصفة الكمال فان شاء أخذ الارش وال شاه قطع مابق ولا 


۹3338 


6 له سوی ذلأك قدا و عند الشافیی له أ 0 مااي واكمئه جس دنه اليد لان کل 


أصبع خس اليد بدليل ان ارش كل أصبع يكون جس ارش اليد فهو اعا استوفى أرامة 
اجاس حمه ةى له بالارش فا اق کن 5 على آخر چ تفر حاط و حد oc‏ 
آرنة أقفزة واستوفاها كان له أن يتوف تيمة القفیز المامس ولکنا تقول استونی عسل 
۱ حوره كاله ولا يدجم 8 ذلك اي من الارش 6 لو نسم بدا وه و د ااماط 8 شلاء ۱ 
فاستونی القصاص وه_ذا لان الاصام ص4 لاہ“ ) أله رق ( 5 القصود المد ممم 
۱ البعاش وغوات الاصبع تمص معی أأنطش ولا یعدم والدلیل عا,-4 أيه لو اراد صاحت ۱ 
اليد استيفاء مض الاصالع ل کن له تك ذلك ولكن اما أن عط من مفصل اد او ۱ 
١ - ۱ 2 ۰‏ 
: ترك فمرفنا ان الاصالم ف 00 عمزلة الوصرف ومن جوز مه 0 تقصان الصفة لاكون ۱ 
له 3 جع شي ۳ 6 لو اف عليه كرا جردا وفوحد عنده كرا ردئا و 42.5 لاف ۱ 
القفزان فابه معدار ولاس ل فة ( الا ری ) ان له أن بری" عن مض الاقفزة وستوق 
قطعمثت له اليد لان وف أت ۳ 0 جر ر استفائه 5 حى موقم ناف ا 
وطلاب 53 إو م اذأ حدس الا جر فى له با رش لان من عليه الو ي قذي بحل دمه دوأ 
سعدا عاهفيكول له الارش فان 50 ولک مف اس يم هدام م قول 2 انالاص. :م وصف و 
انانم واکن باعتبار فوات ھا الوصف کال تحير >*ن : الق واا( شحير ماعنا لاء 
الاعبم و کال هر .نهدا الوحه قاضیابالاصبع ۳۹ ۳۹ عابه لاف النفس فان هناك 
لو حشر مر له القصاص فى النفس أولا واستونی لميكن لن لهالتصاص ف‌الطرف بیلان 
هناك ماففی بالطرف ها مستعدما عليه ) ل وق ( ان فوات الطرف لاشت ایار 
لصاح. كت 0 ولو 0 9 و أصبع مفصلا و مر مب رجحل 00 3 
35 5" سف ف 7 مه شوت ۳ حدق سس ِ باخد حق ی 
لو ت عل حھه ولان حقه ف الفصل الاعلى ممصودوحق الااخر ن ف4 بيع واذا فطع 
۱ هدا لفصل ۳ صا حت اا#صاین وان شاء قطم الفصل الاوہط یم >44 لان وحدعل 


| <44 و که 9 ال مان وان شاء أخذ ۳1 ده امه من مال القاطع لمدزه عن استيفاء 


)١:ه(‎ 


| كال حته ثم مخیرصاحب الاصبع فان شاء أخدذ مايق من أصبعه لوجود محل حته وان كان 
ناقصا وان شاءأخذدية أصبعه من مال إلقاطم لجزه عن استيفاء كال حقه وكذلكلو قطع 
| كف رجل من مفصل نم قطع ید آخر من أرذق ثماجتمما فانالك ف طم لصاحب الكف 
لانه ليس فى البسداءة ته فوت لعن الا خر 9 تخیر صاحب الرفق فان شاء قطمما | 


۱ ی محةسه لوجود محل حمّه وان شاء أخذ الارش لجزه عن استيفاء حقه بکاله وفى جیع 
هذه الوجوه لا بت لاثانى الميارقبل استیفاء الا ول لان‌صفة الكمال قائمةفى طرفه ولا نعدم 
ثبوت حق الاول فيه واعا شدم ذلك باستيفائه فلبذا كان خباره بعد استیفاء الاول‌واذا 
2 رجل الرجل موطحة فاخذت مابين فرئیااشجوج‌وهیلا تأخذ ما بين قر الشاج 
لكبر رأس ااشاج فان الشجو جم خير فانشاء أخذ الارش وان شاء اتتص لهيبدأمنأي 
امايق آحب حتى بباغ مقدارها فى طولها الى حيث تبلغ ثم يكف ولیس لهأن بشجه شجة 
:أخذمابينقر نيه وذ کر الطحاوىعن الرازی الكبير ان له ذلك ولا خيارله لان القصاص 
فما دون النفس تعتبر المساواة فى الحل ولا نظر الى ااصنر والكبر ( ألا تری ) ان من 
۱ قطم 1 انسان ود القاطم أ كبر من بد القطوع انه يجب القصاص فبذا مثله ولكنا تقول 
الاصل فى الشجاج انه تعتبر المساواة ف المساحة والسبرلان البدل ختاف بحس الاختلاف 


6 ذلك والساواة ف البدل مءتيرة فالقصاص فعا دول الفس اهنالو دماین 
ارنی الشاج كان فى اساحة أكثر من الاول وكذلك ف الام ولوشجه مثل الاول وى 


ااساحة كان فى السبردون الاوللان الشحة الأول اعدكتنا ببن‌قر نه وذلك المدر ااذ 


مابين قرنی الشاج فد ز عن استيفاء دنه کال وشات له اعبار ان شاء a‏ الارش 


وان شاء استوفى القصاص در الاولى فن ااساحة ووز دون حقه فى السبر خلا اليد 


فان امبر هناك مالا فاعل هذه ال'فعة ی اليد الصغيرة أ ۳ >ن اليد الكبيرة 
( ألا تری ) أن ارش اليد لا مختاف باختلاف اليد فى الصغر والكبر محال فان يأخذ مابين 
قرلى ااشجوج الكو واه واه اح ما بين قرلى الشاج وفضل فابه خير أيضا لانه ان 


استوفی مثل حقه فى ااستاحة كان هذا أزيد فى السبر من الاول وان اقتصر علي مایکون 


مثل الاول في السبر كان دون حقهفى الساحه فيتخير فان عاء اخجذ الارش وان‌شاء اقتص 


له مابين القر نين م ن الشاج لا زا على ذلك وان كا كانت الشحة لول كد الجر رق 
تأخسذ من رأس الشاج من جببته الى قفاه فان شاء أخذ الارش وان شاء اقتص له مقدار 
شحته الي مثل ٥و‏ ضعا من رأسه لاأزيد علي ذلك لا به لو شحه مثل شحت-ه فى الطول كان 
هذا في منى السبر أزيد ءن الاول ولا سبي لله الي استيفاء الزيادة وان شجه الى مثل ذلك 
اوضع من رأسه كان دون حقه في الطول فيخير لذلك وان كانت أخذت من الشجوج 
ما بين جببته الى قناه ولا تبلغ من رأس الشابع الا الى نصف ذلك فان شاء أخ_ذ الارش | 
وان شاء اقتص له عقدار شحته الى حرث بلغ ویدا ‏ من ای اللاي ی 1 قلنا وقدمنا | ۱ 


فاق قحم اتصاس فى الشجاج وما فیا من اختلاف الروایات وانه لاقتص فى ثي' من ۱ 


ذلك < تی برا ولا قصاص ف اشاشمه والنةلةوالا وا تفه لان هده الراعات ىال غلم 
فاعتبار اليا ثلة فا غير *کن و باعنا عن > رركى الله عه أنه قل لاقصاص 6 عظم وعن ان ۱ 
عباس رذى الله عنه انه قال ولاقصاصف اه ولاجائفة ولامنقلة ولا عظم مخاف عليه تلف | 


وكل عظام کسر من ساعد أو ساق أو ضام أو رقوة ۳ غير ذلك فيه حكم عدل ولاقصاص 


فيه اعدو اعتبار ااساواة وه واتفاوت ف الارش فان ج ادل اما (ظرر موم المومین ۱ 
فلا يكون ذلك متطوما به واذا قطم رجل بد رجل مدا ويد القاطم شلاء أو ناقصةاصبعا | 
فيل له اقطم ده ال دشنت والا نود الارش لا به وجد جاس <مّه ولكنه افص فى الصفة | 
| فيتخير لذلك فان سةطت بده قبل أن ختار من لهالقصاص شیا فلا ثى* له عندنا ولهالارش | 
| عند الشافی وكذلك لو كانت بد القاطع یج فسقطت لا كلة أو قطمت ظلا فلا ثى' لمن له | 
النصاص وعد الشافیی له الارش وكذلك ف الاس لو مات من عليه القصاص ۲۱ تل هو ْ 


| ناء على ما سيق ان ع ده الواجب اعد شين إما القصاص أ الارش واذا عدر استيفاء 


|| أحدها لفوات عله تمین الا "خر وعندنا الواجب هو القصاص لاغير وقد سقط لفوات 
۱ عله حقيقة وحكما ولاق الثرت فى محل مقصور علیه‌لاستی مد فوانه مخلاف مااذا قطءت | 
بده فى سرقة لانه ما قفي بيده حقا مستحفا اه کان ذلك كالسالم له حکا اذا نيت هذا فعا | 
اذا كانت بده حه ۳ اذا كانت بده‌شلاء لان حمه كان فى القصاص وقد فات عل | 
حين سقعات بده فان قبل هو مخير بين استيفاء القصاص واست‌فاء الارش فاذا تعذر عليه 

استيفاء آحدها مين الآ خر قلا لا الا کناب كانحته امن لاغير الا انه كان لمأن 


۵۱۷ 


ستوقی الارشلحزه e‏ ن استيفاء ال حه بدا 9 اه لو زال الشال لان استوق الارش 
۳ يكن . 4 الاالقصاص و ود فات محل حةه فلم سق له ي“ ولو قطەت أ 8 من أصابع القاطم 
ابر قصاص م يكن للمقطوعة بدالا أنه فاع ارش له لاف مااذا قطءت أصبع 


من أصالءه ۳ قصاص لان الاصبع جر ء من اليد فيعتبر الن بالكل ف الفصلين میا واذا 
آقتص الرجل من‌الرجل‌ی عصو أوشحة مات ااقتص منة م ن ذلك ود 42 ته على عاقلة الص 
له فى قول ألى حنيفة وقال أووسف و#د واشافمیلاثی * ءاه والمسثلة حتامه بينالصحاءة 
ركى الله عزوم كان عمرو على ولان الق قله ولاه ی * علي أحد وکان ابن مسعود دول 
لضمن ده النفس و ةط من ذلك ارش الت والذى هو حمه وكان ع د آلنه ن مرو ن 
الماه قول le‏ به الد هو کان بروى ف ذلك حداثا عن ردول ا عاد يهو سلم” م 
من انسانفات الس تهادمنه وبرئ'المستقيدضمن المستةيدديته وجدقولما أنهذاقطم' ۳ و قطع 
۱ مستوق والسرابة التولدة مه لاتکون ماهو نه 4 كالاماماذا قطع بل السارق مات من د ذلك 
وتأثیره أنالسراية أثر الفمل فلا تفصل عن أصل الفعل ولا اتصل أصل الفءل با نفية فکذلات 
آرهم ن من عليه يه القصاص صارتق < له على معي أن الفمل 5 عل ح44 كول :( 
حا میاحا وفع وراء ذلك کون عدوانا وان عل حفه صار مرلو کا له ف حم الاسة. :اء 7 1 
وراء ذلك غير ملو له والفعل فى عل حقه جز زاء وفعا سوى ذلك عدوان فاذا یز 
الحلين عن الآ خر حكايجمل كلقييز حساولانتوب‌السراية من دن الي i‏ 
تجمل عقب القطع كانه ابر ء فلا تمتبر السراءة بعد ذلك ولان هذافمل ماذون فيه فالسرابة 
النولدة منه لا تکون مضمونة كن قال ليره اقطم يدى أو قال من عليه القصاص لن له 
القصاص اقطع بدى تصاصا فه ع وسری فاه لايجب دي وكذلك الزاع والفصاد والجام 
فلا نكو السرابةمضمونة كقطم يد الرند وهذا لان الشرع آبت له دق قطم اليد ولبس 
فى وسعه التحرزعن السرابة فلا يجوز أن يكون مؤاخذا به‌والسرالة انما تکون لمجز الطبيعة 
عن‌دفع ۳ الجراحةواابرء وشو ةالطييعة عن دفم أرهاوثيء من ذلك لس ف وسع الستوق 
ةه بوضحه انطر فه کان سالابلا خطر فلا مز إلا عثله وهو طرف یس له بالاستيفاء من 


غيرخطر ولابىحنيفة رهه ألله طر يمان أحدهها آن‌هدا قتل لغير حق فرگون‌مضمو نا ویاه 


کل زک 


از شل اد م رح 4۰ زهوق الروح وقد و حد ذلاكولا شك ان العام غير القتل فالقطم 
من مورا فى إباحة جزء ٠ناج‏ والقتل اسم افعل 0 فى ازهاقالروح 
۱ 7 شين ذلك باعتبار الا | لولذاد تمرف اد ا ا اذا و قطم ربد اصرأة أو درحل 
من نمف ااساعد م كن عليه القصاص فان سری الي النفس يحب القصاص فبیذا شین‌ان 
عند ااسراة نان أصل الفعلى كان فتلا لاان بال كان قطما فصار قتلا لان الفمل لاتصور 
أن يكون على صفة ثم بصير على صفة آخری اذ لا باه له ولا ين أنه كان قتلا فى الاصل 
وهوعازلة تحريك الاشبةان لم يصب شيأ كان ربکا وانآلتاها على ماانکسر بها كان کسر 
وان ألقَاها على حیوان فات ما كان تتلا وهاه:ا لا انزهق الروح مبذا الفمل عرفنا انه كان 
تلا من الاصل ولا <ق له ف القتل فيكون هذا قتلا شیر حق عنرلة مالو<ز رقبته وشذا || 
كان القياس أن يلزمه القصاص عند أبى حنيفة الا انه أوجب عليسه الديةاس تحسانا عنزلة 
الما فانه ما قصد قتله واغا قصد استیفاه حته باقامة فمل هو حق فيكو نعنزلة مالو رى الى | 
صيد أو ری فأصاب ساي ه بوضحهان الفمل من حرث الصورة حتهوباعتبارالا ل كازغير 
حه و الم وان كان سی على مايظهر فى ف الال فنسية ذلك الفعل لصوره وصفة امه فى 
صورته نگون شيبة فى درء ما ندری* بالشيبات وما ادعوا من كيين آحد الحلين کا كلام 
لامی له لان هذا ار بيز ىحم القعام الذى هو قصاص فقط فآما فما وراء ذلك فنفس من 
عليه وأطر افه لذن ء واحد وقد ينا 7 هذاليس باہ تفاء مه وكذلكالفمل اعا کون <زاء 
اذا كان قعاما لا اذا كان قتلا وطرف هن عليه غير ملوك أن له القص اص حکا تی اذا قطع 
كان البدل ان عليه لان 4ا(قصاص ولكن فى <ق امتمكن هن استيفاء حته جعل كانه 4 
واستیفاء حقه يكون بفعل هو قطم لا بعل هو قتل قوله التحرز عنالسراية لیس فى وسعه 
قلنا نم ولکن العو والترك فى وسءه وهو مندوب اله ال ان تيال وان توا آثرب 
للتقوى واعا ةيد بالوسم ما يكون مس_تحمًا عله فاما ما يكون مباحاله کا مايق الطريق 
والری الى الصيد و لمز ر از وج زوجته 42ید إشرط الس-لامة وان ) يکن فى وسمه امجاد 
ذلك لان ذلك غير مستحق عاه به م يزه لا حوزأن یکون»سقطا حرمة صاحب النفس فى 
وا تا فى ااباب ان تفا بل حمّان <ق هذا فی طرف ۳ له بلا خطر و<قالا خر 


في فس محترمة متعومه فتتر جح حرمه 4 اناس على حرهه ه الطرف أو (عنبر الرمتان ذادحقه 


فى الطرف تكن من الاستیفاء ولراعاة حق الا خر فى النفس تقید عليه نشرط السلامة 
وهو عنزلة مالو 28 00 فاستؤنى حو لا فل بت فانه عکن مر استیفاء الةصاص فان 
استوفی القصاص ثم بت السن القلوع أو لا وجب عليه ارش سن القاام لهذا نی وهذا 
مخلاف قطم الامام بد السارق لان ذلكمستحق عليه أقاه ته فبتعید عا فى وسءه» وضحه أن 
اا به هناك 1 مطاق وفعله فى الصورة قطم فيصير به ممتثلا إلا . مس وخر بج من عبدانه 
فصیر کل ىمن 4 الفصاص‌عامل لقا اللن دا مأتمن ذلك ذاعا له من له الق لعد 
ما خرح الاءام من عبدة فعله فاما هنا فن لهالةصاص عامل لنفسه فلا خر ج من عردنه قبل 
البرء وانما اذن له فى قعلم مقیسد بكو نه قصاصا والقصاص عبارة عن الساواة فاذانبین أنه لم 
يكن قصاصا كان مضمونا عليه ولمدا قلنا فى قوله اقطع دی فطع فری لاب شو“ لاه 
ناه مناب نفسه فى قطع مطاق فكنا أن بهو ل فعله الا مر وخرح اطع من عبدله 
وكذلك النزاع والفصاد وا اجام اما اموا شمل طلق وكا فرغوا من ذلك خرجوا من 
عبدتمهم وصار مایا الى من مر هم بذلاك فأما قول من عليه القصاص لن له القصاص اقطم 
دی قصاصا غير معتبر لان منله الما ص عامل لنفسهمد هذا الول وقبلة كيف وقد قيد 
لام وله افطم قصاصا فاذا سرى الى التفس ذرذا على انللاف وا هرف الأ خر لان 
حلم فة أن هده‌سرابه‌ولات من قطم مضمونفيكونمضمونا کا لوة قطع بد انسان ظلاو بان 
ذلك أن القصاص عض حت العباد فيكون واجبا «طررق اران وما بستونی جبرا يكون 
على المستوفى عا کان استوفى 4:۰ فان معنى اطبران لا تةق الا به هن اسملك على انسان 
مالافاس_توف منه مثله كان المستوفى مضمونا علىالمستوفى وهذا مثله اذا كان أصل الفعل 
| مضمونا والسراة أثر ه کون مضءولة أيضا وعليه مخرج قطم بد السارق لاله أقامه حدا 
فلا يكون مضمونا على الامام ( ألا تری ) أن ذلك قضاء منه وفما يكون مضمونا عايه لا 
يكون نافد القضاء وكذلك اذا قال لغيره اقطم بدى فانه غير مضمنون عليه لانه عامل للام 
لام ەق حل ملوك له وكذ لك قطم ند المرئد وأمافمل الفصاد والنزاع‌فانه مضمون‌ضمان عمّد 
ولكن لا تولد ضهان الإناية من ضمان اعد وقدقررنا هذا فى مسئلة الاجير المشترك ولو 
لمعت المقنص منه ومات المقتص لهقتسل نه المقتص منه لاله لا مات تين أن الواجب له 
القصاص فى انس ومن له الصاص ف النفس اذا قطع بد من عاي-ه القصاص لا (سط به 


حمّه فى النفس فلبدا قتل به قصاصا ولو قل رجل رحلا فدقم الی‌و له فطع بده عدا أو 
مثل به فى غير ذلك الوضع لم يكن عايه فى ذلك ارش لانه كانت له نفس واليد من النفس 
( ألا تری ) أن استیفاء النفس باق على ذلك کله‌ولکن تمذر لما باشره من المثلة فان الثلة حرام 
هى الني عليه السسلام عن الثلة وما كان عنم من هذا الفملفذاك لا بدل على أنه مضمون 
عليه 3 لو حرقه بالنار فاه لا کون مضمو ا عليه وان كانهو نوعا مزه والاطراف با له 
لنفس فاذا كان فمله فى النف سعلى وجه يكون منوعا منه لا وجب الغمان عليه فكذلكى 
الطرف ولو أن الولى امد ما قط بده عدا او طا ءا ءنه كان عليه ده اليد فى قول ای 
حنيفة ولا شی* عليه فى قول أبى وف ومد لاله اسستوىطرفا من نفس لو استوفاها لم 
يضمن فكذلك اذا استوفى جرا منها لم يضمن كا لو قطم بد مىند وه-ذا لان الاطراف 
نابعة انس فن ضرورة نبوت حقه فى النفس نبوت حتّه فى الاطراف لان الق فى انبم 
نما شت بوته فى الاص.ل وهنا لم يكن استیفاء الطرف موجبا لاضمان عليه قبل العفو 
فكذلك بد العفو ولان المفو استاط فاعا تصرف الى الباق لاالی المستوفى كن قط بد 

انسان ثم قطم م من له القصادن اما من ع أصالعه وت م ال دم ضهن ارش الاصبع 
والاصادم للكف عنزلة الاطراف لافس والدليل عل ه أنه لو أعتب القطع قلا لم بضمن 
شا وکان ذلك باعتبار نبو ت‌حمّه فى الطرف فكذلاك اذا اه عفوا لانه فى العفو ءسن 
|| واحسانه لايكون موجبا عليهالهمان * بوضحهه بمد الف ولوسرى الى النةس ل إضمن شيا 
والقطم الساری خش من المقتصر واذا كان لا يضمن مد المفواذا سرى شا فاذا اقتصر 
أولي أن لا يضمن وأو حنيفة ول استوفی طرفا لاحق له فى استيفائه من نفس متقومة 
فكون مضمونا عليه وداه أن نفس من عليه القصاص متقومة فى خؤسائر الناس فكذلاك 
فى حق من له التصاصالا آن‌تمومبا سقط فح قالاستيفاء ماسب ق ولا حق ان لهالقصاص 
فى استيفاء الطرف لان استيفاء الطرف قطم‌وقد با أن حته فى القدل والقطع غسير القتل 
والدليل عليه أنه منم من الاستيفاء مع أن القطع طريق مشروع لاسستیفاء القصاص فى 
النفس فاا عنم هناك لانه عخطى' فى الطريق وها هنا غير مخطى فى الطريق ثم عنع من 
الاستيفاء فمرفنا أنه لاحق له فى الطرف وهذا لان حقه فى النفس والاطراف تالمسة 


للننفس ذانما شت لها لمق فی استيفام! تبعالامةصودافاذا استو ف الطرفمةصوداكانمستوفيا 


)١هؤ(‎ 


ما لبس مق فالا ان تلآ مسكن من آنل با E E a‏ 
این قتلا و نصيرااطر ف سا لانفس فلا يضمن ش. ااا مد العفو ومد سمط حقه فى النفس 
وباطرف»قصودا بالاستيفاء ولاحق لافيه متصودا فكان مضءونا عليه والدليل علیه‌آن 
من , وجب له القصاص على امس أة فری ممأ بلزمه المد والس توی‌بالوطءفی جز عن العين 
دلو بت هن لها قاط ر افب مقصودا امار ذلاكشبرةفى اسقاط الد وس له القصاص عل 
عبد اسان اذا تصرف ف مالیته کان هو في ذلك کاجني ۳1 وان کان حقه »تف مالته 
تبعا علي ».نى أن باستیفاء النفس تصیر ءستوفیا للماليسة والدلیل على أن من له التصاص فى 
النفس لاحق له فى الطرف انه لو كان عليه قصاص فى اطرافه لانسان وفى نفسه لا خر 
اء من له القصاص ف النفس فقطم طرفه لم يضمن من عليه شب اصاحب الطرف ولو كان 
حق من له القصاص فى النفس ثابتا فى الطرف اصار هو قاضیا بطرفه حمًا مستحقا عليه 
فيغرم الار ش اصاحب. الارف وهو مخلاف الاص.م مع الكف فان حق من له القصاص 
ثابت فى الاصابع هناك بدایل ان فوات بمض الاصايع بثبت له ار وأن االكف تالف 
للاصابع بدليل حم الارش فاء) هنا ففوات الا طراف لاشت الخيار لصاحب النفس ولا 
نقص بد لالافس بفوات الاطراف فر فناأ نالا طراف تابمة للنفس وقد قيل ان تلك الس 
مذ کو رة فى الزيادات وال واب قول دخاصة وهذا مخلاف مالو سرى القطع الى النفس لعد 
العفو لا ن بالسر اة م ينان أصل فعله كان تلا وانه كانمستوفياحةهوانماأسةط يمد الاستیفاء 
وهدا خلاف ما 5 القطع قتلالان الفمل الثانى کون متم لامةص ود بالف ل الاول‌فیتبین 
به ان کل واحدمنمقتل والقتل حقه فلا یکون» ضموناعليهماذا قتله فد تقرر حتّه فى اانفس 
وذلك »نم وجوب ذمانااطرف عايه مانا عفاولا معنبى لدو ذم ان عفوه نصرفالی 
| ما بتي لانهقطماليدماصاره ستوفيا شيا من القتل حتی شال ۳ ما بتي قال وى 
العين القصاص وف السن القصاه 9 قلت‌آو کسر لءضباو اسو دمابقو و القصاص 
فى السن واعابقي منه حرف وهو أنه اذا كدر عض السن فاسودما بق لا جب التصاص 
ا عاجز عن فمل م مثل العمل الا ول فاه لا مک هن کر لءض السن ن على وحه سود ما البق 
| فلبذا لا بلزم» القتصاص » وضحه أن امن كله فى محل واحد وا ه موجب للارش 

ذلك وجوب الق اص فى چیه وفرق أو وسف ومد بين هذا وبين ما اذا : 2 ۱ 


انسان فشات جن با أخرى وهذا لان كل أصبع ۳1 على حدة ووجوب الارش إلثمل فى فى 
آحداللن لا عنم وجوب القصاص باعل ۳ لا خر وهنا امحل كاه واحد فاذا خرج 
|| الخرهمن أن یکون موجباللقصاص تخر ج وله من أن بکون موجبا فامافى العين اذا ذهب 
نورها الضر 4 ة ول تخسف فمليه القصاص وصورته أن مى له ما 9 منم حتی ب ذهب 
فورها و راط على عينه الانخرى وعلى وجهه قطن ن هكذا روى عن على رضی اله ءنه فان هذه 


نت فى زد نعمان رضی توت اب ادج[ کب 


ق اخسفت ۳ المدقة فلا قصاض 5 ۳ ۳ ا ار اة فالس وال فرو ع: 

۱ کر لظم وانه لابتعاقهالصاص واذا أحرق رجل رجلابالنار فمليه القعصاص لان انار ۴ 

| مل السلاح فى تفریق الاجزاء والتأئير فى ااظاهر والباطن " 7 تله الولى بالسیف عدا 

۱ وعند الشافى ر تله ثل ما له به والدلا ل على أنه رقه بالنار قو له عله ال سلاملا ۱ مذب 
بالنار الا رما وقال لا تعدبوا بمداب الله أحدا واذا طعنه برمح انان له فاحانه فات 
یه القصاصلوجود الجرح فى ااظاهر والباطن وقد ينا أن غير المديد اذا کان يسمل تمل 

۱ الحديد فى القطم والمرح فالفمل ' به يكون عدا مخضا وكذلك لو شق بطنه لعود أو ذه 

| قصة فهو 4دزلة السلاح + ب القصاص به وق 0 الحديد والنحاس اختلاف الروايات 


0 ۱ 


۱ )م بنا والكلام فى القتل ا ود تقدم واذا غرف ها ولا قصاص 


۱ عليه وان کال باب لا لب من 1 ناذلاك عن ۶ ر ركى الله عنةوه رادهالحديث الذيرو؛ :اف 
ظ کتابالا گر آه وعلى تول آی وسف ود يجب عل 4 القصاص اذا حاء من ٠‏ ذلاكه بعلم أنه 
۱ لا مرش م من ٠‏ مله £ له اله تل باحر 1 کر على وم و "مدول فيه قول الي le‏ ره الصلاة 


| والسلام ٠ن‏ غرق غر قنأه ومن < حرق حر قناه ول 514 ن أو حل dd.‏ 4 قال هدا ا 
| واعا هسدا کلاء زیاد ذ ار داق ةا ری اه قال فيه ومن قتل عبده قتاناه وبالاجاع 
۱ دن تل ده لابقتل ثم الا لاس‌ق م-نی السلاح ( ألا ری ) انه لايؤار فىتفريق الاجز 1۳ 
ر فو کک 8 00 تا ان کک 0 نکر 


شی" من ن شيل 57 لعش دن م ثله فو عمد مخض جب به الصاص وان کان تاقوا 
قد خنق غير واحد فمليهالقتل لا به ساع ف الارض با ساد والامام ستل الساعی فى الارض 
بالفساد حدالا قصاصا وذ كرف النوادر انه لو حسه ف الببت فطبق عليه الباب حتی مات لم 
يمن شا يأ عند أنى حنيفةولك. ن دز رعل ما صنع وعندهیا يضمن دیته لاه مسبب لاتلافه 
علي وج 4 متعد فيه فيكول ی زلة حافر ابثر فى الطربق وأبو حنيفة تقول حبسهونطبيق 
اليا ب عليه لاوجب اتلافه واءا تلفەمەنى لخر وهو الموع الذى هاج من طبعه ولعد الطعام 
عنه ولاصنم لاجانى فى ذلك فلوضمن اعايضمن مجناته عليه تأخيرحبسهواهر لا يضمن باليد 
ولوستي رجلا .ما أو أو جره امجارا فقتله | يكن عليه قصاص والدءة على عافلته وفى دمض 
النسخ قال سفاه تا راوخ امجارا فد صار متلفاله وهذا هو الاصح لا به ادا دفعه اليه 
<تى شرب بنفسه م يضمن شيا لان الشارب ختار نی شر به فيكون قاتلا نفسه ومن أعطاه 
فره حين م ره عأ فيه مره نالسم ولکن ع بالغرور لا يجب ب عليه ضمان النفس والاصل فيه ان 
الهو دة حين أنت بالشاة المومة هدية الي رسول الله صل الله علية وس نا کل منذلك 
کار بن البراء فات * 7 7 تضمنها رسول الله صلى الله عليه وسل دته لان ساوله باختاره فاما 
اذا و امجارا فد صار متلفا له فيكون ضامنا دته وقيل هذا اذا كان سما قد قتل وقد 
لاشتل كون ذلك ع رلة الما ما اذا كان سما ذعافا لاه تله لا عالة فانه يجب عليه 
القصاص عند أبى بوسف ومد ع ل من الفءل الذى لا بايث واذا < جرح الرجل ۱ 
مدا بالسيف فاشرد المجروح عل نه أن انا جر حه 9 مات امجروح من ذلك 
لا علي فلازولا هبل اابينة عليه بالجنابة لازقبول البينة بى على دعوى صيحةوالوارث 
0 دام اللو رث فك لاتصح الدعو ې من الورث مد اقرارهانهم جرح فكذلك 
لا لمح ا أصل الجرح ومن ضرورته نی القتل ولو لم يقر اجروح بذلك 
ولكنه عنى عن امارح قبل موته ثم مات فنیاقیاس عفوهباطل لان القصاص ف انس انا 
يب ب بعد موانه ویکون لاوارثلا للمورث فالوارث هبو الذي شتفع به دون الورث فيكول 
المورث ةو طا حى اإغير ومسةطا للحق قبل الو جوب وذلات باطل و الدلیل عليه ان عنو 
اوارثةبلءوت المورث عن القصاص محیح ولو كان القصاص شب لامور ثلا إصح عنو 
| اث 0 عن الدبن وجه الاستحهان ان الورابة خلافة واتما + ب افصای 9 رث 


5 


على وجه الملافة عن الورث لا اتداء وله ذا لو انقاب مالا شفی منه دين الورث وتقذ 


و صاباءفاصل الق کا نه ثابت لامورث فيصم لمد ماوجد س.جبوجوب الق وان ل جب 


۱ مد کا جوز الذكفير لمك المرح فسل زهوق الروح 9 عقوه فىالاتباء کاذ به ٤‏ الاتداء 
واذهف الابتداء مسةط لاود عن الجانى حتی اذا قال اقطم بدی اقطمه فسریلا جب شى” 


كدلك عموه 6 الاتباء ولو عم الولى فب لى موت المجروح فی الاس لا رصح عفوه أيضا 
حقه قل أوانه كان باطلا کا اذا را عن‌دن واجب اورثه فى حیانه وجه الاستحسان 
أنالسبب مل قاعا ٠‏ مام حديفة وجوب الحمقفىحةالمفووهذا السب الءقدموجيا للقصاص 


لاوارث وان كان بطريق انملافة عن المورث فیقام مقامحميمة و جوب الو قف أصحيحعفو 1 
«وصحه أن اعتبار أصل السيب الق لامورث لان السب حنا یه به على حمّه وهو من أهل 
أن جى له المقمدهذا 56 وباءتبار نفس الوا جم اق لاوا ر ثلا نالقصاص ف النفس 
جب الا مد ااوت ومد اوت ااورث ليس بأهل أن يب له ای فرج لاوارث 
وکل واحسد من ال این مراعى فلدراعاة السبب صصحنا عفو المورث استحسانا ولراعاة 
| الواجب بالسبب جنا عفو الوارث استحسانا وهذا لان العفو مندوب اليه قال الله تعالى 


وأن ۳ أقرب لاتهوی وقال ق. ن اصدق. .به فهو ك مار ةله فوحت! (صجہ Laz.‏ أمكن واللهأعلم 


معز باب العفو عن القصاص 8ه 


( قل رجه الله ) العفو عن القطع والضربة وااشحة واطراحة يكون عفواعنالسرابة 
ویانه أن من قطم بد انسانأو شحه‌م و ضحة فقال الىنى عابه عفوت عن الط آوعن الشجة ۱ 
فان اقتهر جاز العفو بالانفاق وان سرى الى النفس فالفو باطق فى قول أنى حنيفة وق 
القباس بازمه الثصان وفى الاستحسان تلزمه الدية فى ماله وقال أو بوسف ود المفو 
یج ولا ثى عله وأمااذا قالعفوتك عن ع الجناية أو الشجة وماحدث منبا أو عن الفط 5 


۱ 


وما نحدث منه مع المفو بالافاق وها قولان عق عن حمه لا با ود نا أن لماك ااانه 
الق نابت ف الطرف فقبسل السراية أولى والدايل عليه أن المفو فى الانتباء كالاذن فى 
الا تداءدلیل أنه لو اقتصر فما جیما ل يضمن شا 1 الاذن ی الانتداء ده الا لماظ 


)١ةه(‎ 


شاط ل ان ااسرابة فكذلك العفو فى الانتباء وهو ءلةمالوکان‌الموبلفظ الیل 
| عليه هو أن سبب ثبوت الق انشجة ولولاه ماصع او عن انب و ها ور 
حدث منبا فاذا عنى عن الشحه صار اصل السب بهدرا فالسرابة التى نی علیه کون هدرا 
أيضا والدليل عله أ ن مەی قوله عفوبك عن الشحة أي عن موجب هذه الشجه وموجبها 
القصاص ف الشجة اذا اقته‌ر وف النفس, اذا سرى فيصر فالمفواليهما کا لوقال اموب 
منه للناصب أبرأتلك عن ااخصب يكون ذلاك ابراء عن‌الضمان الواجب پالفصب وهو رد 
المين عند قرامپا ورد القيمة بعد هلا كبا وكذلك الشتری اذا أرأً البائم عن المیب يكون 


ذلك ابراء عن موجب العيب وهو الرد عند الامكان والرجوع بالتقصان عند تمذر الرد 
والدايل عليه ما قال في الخامع الصخير لو أن عبدا قطم بد انسان فصا مولاهعن القطع على 
أن يدقم العبسد اله ذأعتته ای عليه ˆ € مات قال العتق نافد والد صلح انا فاذا كان 
الصاح علي امعم صاحا عن السراءة فكذلك العفو وقال فى الزيادات لوادعی رجل شجةمع 
السراية وشهد له شاهدان آحدها بالشجة والا خر مها وبالسراية تقل شپادنیما علي الشجة 
ولو لم نكن الشجة حقه بمد السراية لما قبلت الشبادة لاختلاف الشاهدينف الشپود »وأو 
حنيفة تقول عفا عن غير حمّه فلا بصح لان العفو اسقاط الق فاذا صادف ما ليس تمه كان 
باطلا وبيانه أنه عفا عن اليد وحقه فى النفس لما ينان بالسراءة تين أن أصل الفءل كان فتلا 
و وجب القتل القصاص ف النفس دون اليد والدلیل عليه ان العتبر فى المنايات ما آلها 
لا-الما ( ألا تری ) ان أصل الفمل قد یکون‌موجبا (اقصاص وبالسراءة ین انه كان غير 
موجب کا لو قاع بده من اافصل فسرى الى نمف الساعد فباعتيار الال هاهنا شين انهم 
يكن حقه فى اليد قصاصا ( ألا ترى ) انه بعد السرابة لو قال الوليعفونك عن اليد لم يصح 
فكذلك قبل السراءة ولو قال الى عليه عفوتك عن الفتل ثم اقتمس لم يصح فكذلك اذا 
قال عقونك عن اليد فسرى ولا »نى لاقال أنه عفا عن مو جب اليد لانه | قال عفوتك عن 
القطم ناه عن قطع واجب مقابل هذا القطم لاعن هذا القطم الذى تحقق لان المفو عنه | 
لا تحفق وقد سين أنه 1 نکر ن قطم واجب عا a,‏ هذا القعطم وقوله بان هذا القطع سبدب حه ۱ 
ولا الط ساب حمه فى اليد لأسيب حمه فی‌النه‌س بل حقه فى النفس القتل لان لم 

ا تلم م قل أو تلم يميد ولا 2 تصير صدا و لگنه شین أنه 


كان ةلا فى الاصل لان القتل فمل مزهق لاروحواتما اتزهق هذا الروح عقيب هذا ال || 
| فعرفناانه قتل ولمذا صح المفو بلفظ المناءةلان اسم اة اول القتل ومادونه (ألاترى ) 
انه لو قال لاجناة فقتل فلان ثم ادعى علي هالننفس أو مادون النفس لم تسمع مخلاف القطع 
فهو اسم حائز لا دون النفس حتی لو قال لاقطم لى قبل فلان ثم ادعي عليه النفسکعت 
۳ ى وكذلك اذا قال عفونك عن القطم وما حدث منه لان ذلك عبارة عن النفس وقد 
| بين ان حةه كان فى النفس فصح الةو وهذا تخلاف المأذون فى الاتداء لان الاذن صادف 
محلا هو حتّه فيصير الأذونقاًا مقام الاذن فى اقامة الفمل فيه فکانه فمل بنفسه ومخلاف 
مالو اقته‌ر لاله مين هناك ان ذءلهكان قطما وان حمّهفى قطم واجب عقابلة هذا الفطم فاما 
اذا دفع المبد باليد فالصلح هناك باطل عند ألى حنيفة اذا سرى قبل أن بمتقه الا ان عتقه انما 
نقذ لاهم بو ض م صلحفاسد فيصير ماو کا فينفذ فيه المتق ثم من حيث الظاهى اها دفم 
العبد باليد ومن حيث المنی #صد |أولى دفمه بالمنابة فاذا لم تصل به مالا يمن فسخه وهو 
لتق اعتبرنا الظاهس وقلنا اذا سرى فالصلح باطل واذا اتصصل به مالا عکن فسخه اعتبرا | 
امود وهو الدفم بالإناية فقلنا العتق نافد والعيد صلح بالمنايةهبو ضحدان هناك نهد المتق 
لكونه لوكا لهوان كان سبس فاسد و لضمن‌قیمته ولاه 9 اجى عليه يستوجت الديمة على | 
| أولى أيضا لانه دفءه على وجه لم دصر به ختارا فكان مستهلكا فبلزمه قيمته فتقم العاصة بين ۱ 
| التيمتين فلبذا قال المتق نافذ والمبد صلح بالجنابة وأما مسئلة المامع فقيل انه قول عمد ثم | 
ایا شين ان الحق فى النفس اذا ستت السراية ول شت لان الشاهد مها واد وبدون 
السراءة الق فى الشجة وقد اتفق الشاهدان عليه ولا يقال الدعی يتبرأ من الشجة لانه انما 
برأ منها اذا نبت حقه فى النفس وا ثبت فهو عنزلة ما لو ادمى بیع عين من انسان شن 
وأنكر الاشترىوحلف :نی المينعن هلك المدعي لانه انا يتبرأ من ملك الميناذا وت حقه 
فى المين ولرشبت ثم فى القياس يجب القصاص عند أنى حنيفة لان افو لا حصل من غسير 
حقه کان‌وجوده کمدهه ولكن ف الاستحسان قال حمّه فى الصورة عند المفو ماأضاف اليه 
المفو وان سین في الاخيرة أنه غيره وكذلك ماأضاف اليه المفو هو السبب بوت حقه فى 
| النفس ظاهم| لبصير ذلك شببة فى رد القود وقد قالفىمسأله المام الصنير لو لم يمتق الميد 
حتی سرى فالصاح باطل والقصاصن واجب عنسد ابی حنيفة قیل ما کر هذا حق يسبب 


)۱۵۷( 


القیاس‌وقیل إل ۳ حنيفة فرق فقول هناك ااصلح مضاف الي المد والميد اس سیب 
اثشوت حده ف النفس فصر ذلك شمه 2 اس قاط الود م ى عل ه_ذا الفصل مسائلة 
انزویجءل المراحة المناية وول أعدم اپا فى ات الصاح والمفو عن دم العمد جائز فى 
ق‌وراه فاس عالالمرض والصحة فه‌سواء والاتل وغير القائل فيهسواء ( الا رى ) 
أنه لوأعان انسانا پیدبه لايعتبر ذلاكمن ثلث ماله وان كان ذلك الرج-ل قانلاله وعل قول 
الشافىعفوه فى ف القماس يخ و نکن ف حق الال باطل لان م عول عددة مو جت للمالولا 
و ص لمال والمفو ء عن ا إلها تلين لابطل الود عن .ل خر وکدلات المي ممع أحدهها ْ 
کک ہما باله: تلم سقط أحدهمابالفءو ودم آ رها مهد ۳ عن دمالا حر فس ةو طه 
ن أحدهها لا ورث شيبة في حق الا . خر خلاف مالم اذالم ۶ ب الةصاص على أحد القاتلين 


0 هناك الفءلان اجته‌عا في محل ادوا تفا موجب و الا جر غير موجب ودم 
القتول لا بير لعضه عن بعض قال واکل وارث فى دم العمد نصيب عير أنه جو زفيه 3 
وصاحه اما الدية اذا وجبت بالقتل فلكل وارث فیرا أصيب ب عند نا وقالمالكلابرث ازوج 
الزوجة من الدية ِا لان وجومما مد الوت والزوجية شطع بالوت+وححتنا ذلك 
حديث ااضحاك بن سفيان الكلانى اه اتاگ تاب رسول الله صلي الله عليه وس فاص ه 
أن ورت اسا قاش قأشمالضبا فی من عهل ١‏ زو جھااشے وقد کان f‏ ر بول لاميراث ازوجوالروجة 
من الدية > بهم رجع الى هذا ا ديث وعن على رضی الله ءنه ابه کال سم الدية ء به علي و 
اابراث‌وعنه قال اذا آومی الرجل بثثه دخات دته فى تلا الوصية ولان ندل تسه كسار 
أمواله حتی شغي منه ده به یرٹ مه جيم ره کا 'رالاموال وكذلاك.شت دق ازوج 
والزوجة فى الةصاص عندنا وعلى قول ابن أ إلى ءل لا یثبت حقهما فى القصاص لان سبب 
استحماقهما العقد والقصاص لا يستحق پااسقد ( ألا تری ) ان حق ااومي له لا بت فى || 
القصاص وهذا لاان لقصو دى القصاص التشنی و الا نتمام وذلك مختص بدالاقارب الذن, ۱ 
صر امم لضا «و<حتنا فذلك قول الني ايه الصلاة والسلام من رلك مالا اوتنا 
فلورئته والقصاص حته لاله بدل هسه 7 زميراثا + شيع ورته كالديةوالدايل عليه ا 
استحماق الارث بالزوجية كاستحقاقه بالقراية حد تی لاتوقف على القبول ولا برندبارد وه | ۱ 


۱۵۸۱ 


فارق الوصية وپذا نین نالاستحقاق ليس بالمق. واذا كان دمالعمد بين رجلين فم أحدهما | 
فلا قود على القاتل !| روي أن هذه المادئة وقمت ف زمن مر رضى الله عنه فشاور فيباابن 
مسمو د فتال أرى هذا قد اع دض سه فلاس لاش أن تله فأمضي تمر رضى ألله عنه 
القضاء على رأبه وهو المني فان المافی أس-ةط حقه وهو من أهل الاسفاط فیح اسقاطه 
وباستاطه حق دمض نفس القاتل والا خر دمجز عن استیةاء حقه لان اا متللاحتمل التجزی 
فى نفس واحدة استيفاء م القصاص فى نفس واحدة كم لا ۳ وج وا لا تجزأ 


سقوطا واذا ثبت أن الا خر تعذر عليه استيفاء حقه قلنا اماتمذر استيفاؤه لممنى فى القائل 
وهو صراعاة المرمة لبعض نفسه فكان فىممنى العا فجي الال لا خر ولا يجب لاماق || 
ثی* لان تمذر استيفاء القصاص فى حقه كان باسقاطه ثم للا خر نصف الدية فى مال القائل 
لان سببه العمد الحض ويكون فى ثلاث نين عن_دنا وقال زفر فى سنتین لاه ما وجب" 
لا خر الا نصف الدية ونصف الدية يكون مؤجلا فى سنتین كا لو قظم بد انسان ولكنا | 
تقول حمهما فى دل النفس ودل النفس مؤجل فى ثلاث ين اذا وجب لقتل كالاب | 
اذا قتل انه مدا والای وجب (لا. خر جزء من بدل النفس فكل جزء منه کدلای‌واذا كان | 


دم العمد بين اثنين فشهد أحدهها علي الا را قد عنى فہدا على أردمة أوجه ان صدقه | 
فى ذلك القائل والمشرود عليه فللشاهد نصف الدية لان ثبوت العفو من الا خر تصادقهما | 
عليه كبو ته بالمعانة وان كذباه فى ذلك فللمشرود عليه نصف الدية ولا شى لاشاهد لاه 
تعدر على المشبو د عليه استيفاء نصيبه من القود لالعی من جهته بل لشبادة الشر بك عليه 
العفو وهو فما يشهد به عليه متهم فيكون كاذيا فى <قه وجمل ذلك علزلة انشاء العفو من | 


الشاهد فيسقط حق الشاهد وجب نصف الدبة لامشبود عليه وان صدته القاتل و کده 
ااشرود عليه فا.کل واحد منبما نصف الدية ة فی‌مال القآتل اما الشرود عليه لصف الدیه ۳۴ 
قانا فان القاتل والشاهد لايصدقان عليه فىاسةاط حتّه وأماالشاهد فقد ز زعمأن اصیبهانقاب 
مالا بمفو شريكه وصدته الماتل بذلكو آما اذا كذبه القاتلوصدقه الشپود عليه فن القياس 


لا ثى* لواحد منبما على القاتل لان حق الشاهد قد ةط بذير عوض فان شهادنه بالمةو 


فى حق من كذبه وهو القاتل عنزلة انشاء العفو وأما المشبود عليه فلانه قدأقربالمفوا اسقط 


ر ۱۵۵) 


i‏ وف لد تحسان يجب نصف الدية لاشاهد لانه !| کذب ۳ تل الشاهد فد وجب 

ذصف الد ,4 على الما آل لامشرود عليه بدلیل أن ااشهود عليه لو 1 «صدق الشاه_د کان له 
من ااشهود عليه على القأتل صف الد ة فالمشبود عليه بهذا الله ديق حول ذلك النصف الى 
, أن نصف الدية للشاعد على الثائن لاله ومن أقر لانسان بش فأقر المرلهانيره 
به لابصیررد الاقرار الاول واکن مخول الق الى ای باقراره أوكان شہد ممه آخر لان 
ااشاهدمن الوليين لشهادته على العفو منرم فأنهشقصد رش اده أن حو ل نصييه الىالالفر يكن 
مقيول الشبادة و شبادة الوا حد لا شت العفو على الث ر بات ولو شبد كل واحد منرما علي 
صاحبه انه قد عا والتاتل لا دعی ذلك ولا ,نکر فان شبدا على التعاقب فالذى شبدأول 


الغاهد وزع 


عسة قد اطل حه لا نشباديه كنز له عفوه ووجب لصاحيه نصف الد فلا مطل ذلك يشباد.ه 
لد ذللك على شر بكه بالعفو وان شهدا مما فلا ثی* لواحد منبء‌انیه دا الفصللان کل‌واحد 
مما كاز ل الما سقط حقب. ا منهلغير ءوض و کدلات لو كدي القائل وان صدق القاتل 
آحدهیا وكذب الا خر أعطي الذى ص_دق أصف الدية وإطل ح‌الا خر لان كل واحد 
منهما دعي لنفسه نصف ال عليه وقد صدق أحدها فيازمه نصف الدية له وكذب الا خر 
وهوقد صار نی‌حته كالمافى وان صدقهما مهما قد عغوا يذينىفيقياس هذا القول أن يضمن 
له میا لانه صار قر لكل واحد منبما بنصف الدية علينفسه کا اذا صدق أحدههما ولکن 
في الاستحسان لا ذمان عليه لواحد منبما لان فى تصدنقها باه انکد »اف کل واحد منیما 
يزعم أنه ماعفا وانما عغا شریکه وهو اذا زعم أنهما عفوا فقد صار مكذبالكل واحد هنیا 
وقد شبتانانهلو کذ ما جیا که ن لكل واحد منیما عليه ثى' مس ولوكانالد م بين لاه 

فر فشهد اثنان على ال تال أنه قدعة|فشبهادمهما باطلة لاا جران الى اتسا شعا(شپاد ہا 
فان نص ہما م ن القصاص قاب مالا مها وقد سمط القود لاقرارهماءذلك فان كذ .هما القانل 
le‏ لی ااشپود عليه ثاث الدية و ا 3 للشاهدين ثى' لا بين آن‌شپادم‌ما کانشاء المفومنمما 
وانصدقهما أعطاها الدية الا لافراره لاشاهدين عا ادا عليه من "یی الدیقوان ارصدق 
ولم يكذب ذرو عنزلة لکد يب والشبادة على الصلح بذاك كالشبادة على العفو فان كان معرم 
شريك رادم | يشبد ول شبد عليه فله<صته من الدبة لانه تعذر عليه استیفاه القود لا عنی 
من جهتهمع قاء امول * م العفو عن القودمما بت مم الشبادة فيثبت بالا ذال aS‏ کال 


واناد الماتل الغو على الو رة ولا ةله حاف ألو ارث على داف إلا :4 ای عليه ۳ لو تر به 
لرمه‌فان حداف ا بالقصاص لا حاف بل الفتل الدادق وکن عاف کا ۳۹ ما ادماه من | 
المفو وان نكل عن الین دطل حقه لان نکوله کافراره ولشركائه حصتم من الدية کا لو 

۱ قر النا کل الةو 1۳ ل شېد شاھداز اھا" تلا به 0 على ال و اما كفلا عنه اعد ذلك فغير 

1 | صاح والوی Cia‏ ر لذلك 1 > ٤ر‏ ادا ان د ذ كرأ أن ۳۹۹ کات ف الصاح لان الملح 

۱ ااشروط فيه ك ماد از فمل لع.: 4 لام الا :وله فا ء (شود ان على عمد 9 مهمأ وهو الصاح 
الذى ثم بکفانهها فیکون هذا شهادة على فمل أتفسبما فلا تقبل وان ذ كرا أنها بعد الصلح 

| فشپادمها على الصاح جائز لاما أجندان لانهءة فى شرادم‌ما ويؤخذان بالكفالة باقرارها 

09 اا ولابرجمان بذلك على الذى كفلا عنه الا أنيكون أمر ها بذلك لان الكفيل 
امار الاس متبرع وما لمزم وبؤدى وان ادیی الول اا و ححد ذلك القائل حازت 

۱ شاد مما علي ا لازالةود قد سمط دعو ی الوليااك لح وقداقر و جوب الال ارا 

۱ دعي القاتل وان نا ۹ على اا ولا برجمان على المائل نشى"' لان افر ارها لاس 

۱ عجة عليه واذا شبد شاهدان على المذو وقفی‌الفاه‌ی ١‏ رحمافلا مان عليهما لان‌المودلاس 
عال والشاهد عند الرجوع اعا يضمن مأ ا تاف «ن الال اشپادته فاا مالس عال فها هو مبتذل 

ْ لا کون ۰ص و ا بااال عند الا:لااف وقد ينا هدا ی اآرجوع عن الشبادات وال ل قض ۱ 

| القاضى بشبادمءاحتىرجعا فالقصاص کا هو على حاله لان الشبادة لاوجب شيأ مالم ته ل 

| مها اتضاء فاذا لض القاضى هاهنا | پسقط الود فانمدم الاثم من1- قيفاء القود واختلاف 
شهوج العفو ف الوقت واالکان أيه قول انشبادة لان المفو فول نماد و گرر فيكون 

] اثانى هو الاول ولو شهدا على أحد الورثة بالمفو وم بمرفوا انه هو فشمادتهما باطلة لان 
ااشهود عليه مهو وجا لته ع ی من ٠‏ القضاء بالثها ده 3 ی الم .آه ن 6 کان ولو و لو شېد ۱ 

أحده) اله lhe‏ عل ۱ اف د وشهد الا خر أنه ۳ على غير 85 فالشبادة باطلة لا ختلافیما 

| فى لشېو د به وهو نظيرا!طلاق واامتاق‌اذااختاف الشاهدأنفه ذه اله-فة وکذلاك ان شپد 

1 | أحدم | بااعا اح بالف وا خر ماه لان الها اتل لابدأن بدي شهادة أحدهها وهو الذى 


سک مان 9 کون مکذب شاد الا - جر وهر ی 2 بادة من سېد بالف وان( بذ ع4 اا ل 


وادعاه ولى إلا مد حاز المفو باقر أ ر الوق إسهوط حم4 ی القود 3 م لانقفي / لذى”' من الال 


)151 


۱ عند انی حنيفة1ا ذ کر نا ان الدیمکذبآ<دالشاهدن وعندها شب فى الاقل لان مدعی 
0 
۱ أحدهمابالصاععل عد الا خر بالصاح عل ات درهملان کل وأحد منهمأ شېد ا 


۷ مدع #مسمائة ذرورة فیدا گنز ل اختسلافرم فى دعوی الال مطلةا و کدلات أن شید 


۱ والدتي لا بد أن بدعی أحد المتدین فیکون مکذبا شرادة الا خر وعفو الاب والوصي 


عن فصاص واج لاصغیر اطل لا ره فوض‌ الما اس_كيفاء م4 هر عا إلا آرتاطه و استاطه 


ا 


۱ 


| أن الان تخیر بين استيفاء اقصاص واستیفه الدة والاب بهذا الاستيفاء قطم عليه خياره 


القصاص کاستاطه دينا واجبا لاصبي فاما استيفاء لقصاص نيول الاب أن إستوفى القصاص 


الواجب للصغيرنى انس وما دول اس عند ۱ وقال الغا فى ليس له دلات لان “ن أصله 


وذلك لا صلع منه م افصو دمن الةم اص النشیی و الاتمام و ذلك لا حصل للصغير باستيفاء 
۱ یه الدلیل علیه 0 الصغير اذا باغ رعا عسل الى العفو ولو استو فاه الاب كان ذلك استيفاء 


8 سره العفو وأحانا دم الله شولون ولا 4 الاب عل ولده الصغير فى استيفاء حدوقه 


0 
1 
1 


أ کولاته‌ءل فسه(لا تری )نهیم الال والنفس جيما واعا ثبت له هذه‌الولاية نظرا للصبي 


۱ القصاصء ذور المتتل فسل‌ما لا کن من استيفانه لعل ذلك 3 الممم.ود خحصل لاصي 
باستيفاءأ بيهاذا بلغ لاه اذالم بر قاتل وليه بعد البلوغ و انه قتل #صاصاحصل‌النشنی نظير 


٠ 3 


ما لوزوحه الاب فاه رصح وان کان ادود صل له لعل البلوغ عل أن الممصود أن دم 


وفى استيفاء الود نظر له لاه رعا فوت عو ت القائل أو ممرنه فالظاهى أنه اذا لم پستوف 


| عنهشر الئل وذلك حصل باستیفاء أبيه فى الال وش ة عفو توهم وجوده فى امال عنم 
۱ 


۱ 


استيفاء القود فاما شه عفو توم اعتراضه فى الثانىفلاعنع للانه مامن ول الا وتوم آذ 


۱ 


| قبل بیع كان مخيرا بين استيفاء العين وبين ازالته پال : م ۱ يكن مه قطما غباره فهذا مثله 


فى النفس ليس عال وفى استيفاء الوصى القصاص فى الطرف رواتان أظهرها ان له أن 
يستوفى لان الطرف يسلك به مسلك الاموال مدلیل أنه يمتير فيه النساوى فى البدل وفى 
الرواية الاخرى ليس له أن يستوفى لان القصاص فى الطرف ليس عال کالتصاص فى 
النفس فان صاع الاب علي انه جاز صاحه لاله علاك الاستيفاء وهو فى ذلك كالقصاص 


(۹۳٩ 


۱ الو اجب له فكذلك الصاح على الدية وان حط من الدية لم جز حطه و السیر والفاحش فى ذلك 


سواء لاف میم لان البدل هناك غير مقدر شرعا وهنا مقدر وهو الدبة فالتعصانل غنه 


کون ا اطا فلا وت ماه قل و ۳1 وصاح الودى عن التقصان ف النفس على الدية 
جوز ف رواءة هذا الكتاب ولا جوز ف رواية الصاح وقد بن الرواتين واذا ۱ يكن 
لامقتول وی سوى أل اطان فد ينا الكلام فيه فى الط وان كان للدم ولان أحدها 
غاب فادعی القاتلان الغا ais lis‏ وأقام اينه على ذ لك وأنى ۳ وأجر الاو من الغا 


لان اضر خصم هن الغا ني فاتصب‌هنا طاضر خهما عن الغاف واذا قفی بالعفو محضر 
لفات لم لعد عليه لان القضاء انصل باليئة عدن هو تن ويكون لاحاضر WTS‏ من 
الد به واذا ادي عفو اماب و يكن له هة فأراد أن تحاف فا او خر حقی يدم الغائب 
فيحاف لانه لو اس تحاف الماضر على ذلك كان بطريق النيابة والنيابة لا ری فى الأعان 


وليس لاحاضر استيفاء القود مالم دم الغائف قبل دعوى العفو فبعد دعوى العفو أولى فاذا 
قدم غاف اقتص منه فان ادصى بينة حاضرة على العفو أجله الا كثلاثة أيام لاله لا تمكن 
من أقامة الاجة الا بم_لة واا لم عضر شهوده فى الجاس الاول على ظن أن الخصم لا 
| شكر العو فلا دمن امهاله الى امحاس الثانى وقد كان اله-اضی م اس بنفسه فى كل 
تلا یام اذالئلانة مدة حسنة لايلاء الاعمذا رکا فى درط انیار فان مضت الثلاية و 


ات مم وأددى : انه 4 غائة نها سواءق الم باس ونی ف قباس قولنا أن گی القضاء عليه 
بالقصاص کا فالال اذا ادعى بنةغائبةعلى الا راء وهدا لان السببالمطلق لا ستیفاء القصاص 
قدظوروامائم.وهوم والوهوملا يمارض المتحقق فليس كلغائب يؤوب قال‌ولکنی أستمظ 
ولا أعل فيه بالقصاص حتی آبت فيه واستأى به ولا أعله لان اس_تيفاء القصاص اذا 

وتم الغاط و A.‏ لاك ن التدارك والتلاىوعلي الامام انت ۳ مثله >مالقصاص لاستوق 

انع مه 4 فياء: بار و هم حصور شهوده أن ۳ بات حی لايكون مستوفا م الشيبة 

لاف اال واذا سید 5 على أحدالورنةلعينه بالمذ وأويانه أقر آن فلا زا 7 قتل فالشبادة 
حاازة لان الثارت باليئة 6 ت بالمعائة ولو عأيئاه lhe‏ ا آفر بدك سقط الاصاص 
سواء آقر ذلك ف ته ۳ ص صه لان العفو عن الود لس عال واذا کارب ادم 
بين اتاق فنا آحدهام :له الا خر عمدا فان ل بعلم لعفو اا بك أو عل لاو ۱ لعل ۱ 


(۱۹۳ 


ال لعفو أحدها (سةط الود فعا الدية كام_لة ۳ ماله عدأ وقال زفر عليه ال2صاص‌وان 


کان با بمل أن القود بسقط مفو أحد الشر يكين فمايه القصاص آما زفر فیقول الود 
بیط نو اختتها اعم فآلا راو ام اشنيه عله حاله أو م شتبه فا بتي عرد الظن 
فى حق الا خر والظن غير نانع من وجوب القصاص بمد ما نقرر سببه كا لو قتل رجلا 
على ظن ا قتل وليه أمجاء وله حيا كان عليه القصاص «وححتنا فى ذلك أنه دعل وچوا 
القصاص وماء علم بوه نه فالاصتل اوه مالم يعرف اط فاذا ۱ بل المفو كان اللقصاص 
واجبا فى حمّه ظاهرا والظاهس بصیر شبهة فى درء ما ندری؛ بااشیرات وكذلك اذا ع م 
پالسفو ول م يسم أن القود سقط به لان الظاهم أن تصرف الغيرفى حفرم غير نافذ وسفوط 
الود عند عفو آحدها باعتبار معنى خنى وهوان القصاص لا 2 تمل التجزی فاعا اشتبهعليه 
حكرة قد يشتبه فيصير ذلك عنزلة الظاهى فى ابراث الشببة لاف ما اذا عل العفو فان 
هناك قد ظبر السقط عنده وأقدم على القتل مع ال بالارمة وقد جوز أن بسقط القود 
باعتبار ظنه 5 لو ری الى شخص ذلنه کافرا فاذا هو »سل واذا سقط الةو دعنه‌بالشیه لرمه | 
الدية فى ماله لان فعله عمد مسب له منها نصف الدية لان مفو الث يك وجب له نصف 
الدية على هذا الذى قتله فيكون نصف الدية قصاصا صف الدرة ويؤدى ما بق واذاوجب 
القصاص على رجل فقتله ول الدم بسیف أو عصا أو وقع فى بر حفرها فى الطريق أو عر 
حجر وضعه فى الطريق لم يكن عليه فى ذلك ثی* لان دم من عليه القصاص فى حق من 
له القصاص كالمباح فان الدم لا يلك وائما تمکن من استيفاء التصاص بطريق الاباحة وذلك | 
عنم وجوب اغمان ءايه اذا صار قاتلا له بالمباشرة أو بالسبب وضعه أن هذاءنزلةاستيفاء 
القصاص منه وان لم يكن إطريمّه لان استیفاء القصاص شمل تصل به زهوق‌الروح وقد 
وجد ذلك منه بطريق التسبب أو بطريق الباشرة فان كان له وليان ففا أحدها ثم أصابه 
هذا الاحد بعد العفو فملىعاتلتهالدية ف جيم ذلك الا بالسیف فانما فى ماله لان القود سقط 
۳ احدها وصار فى حع القتل الوچب یال ءاه کان ماسبق لم يكن فاذا أخذ ال نه أولياء 
قتبل خطا رجع هذا القاتل خطا بنصف الدية التى اخسدها اولیء القتول خطا لانه مفو 
شريكه انقابى نصيبه مالا و کان ذلك فى ذمة القاتل ودل نفسه عنزلة برکته فيستوفى منه 
ما کان واجبا له فى ذمته ولا مقاصه هاهنا لاختلاف احل فان دل ن علىعاقلةو 0 الدم 


(1585) 
الذى لم اول ول عن الول قراس الول فا اوغا بطل دم الاول ولا شی“ لوايه 
| ويكون على القاتل ال خر القصاص ف العمد والدبة على عافته فى اناطا لانحرمة نفسه فى 


حق غير الولی قاعة کا كانت وسط حق الول لفوات عله وقد بنا ارت الثابت فى حه 
| اباحة الاستیفاء أو الملكفى حق الاستيفاء خاصة وذلك لا يتحول الى البدل كلك ازوج فى 

زوجته لارثبت فيه البدل اذا وطن بالشببة واذا قتله فال الولى أنا كنت اس لہ فان أقام 
| نة على هذا فلا شی* على القاتل الثانى لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعانةفان لم يكن له بينة 
فعليه القصاص ف العمد وال علي عافاته نی اناطا لانه آثر عا لاعلك استيفاءهلان حقه قد 
سقط لفوات الل فهو فما بدتى بعد ذلاك کاجنی آخر ودل تهس المقتول الثاني واجب 
لوره ولا ټول لولى الاول فى اسقاط حقیم قصاصا کان أو مالا وال أعم اشرات 


هج باب الءفو فى اللطأ وغير ذلك دم 


( قال رجه الله ) رجل قتل رجلا خطا فالدية بين جيم الورئة وااوصي له بالثاث 
كسائر التركة لان الدية مال‌هو يدل نفسه فیکون ترکة لبمد مونه كسائر أموالة وقد ین 
الاختلاف فى الزوج والزوجة وقد كان فى الساف من قول لاش" للاخوة للأممن الدية 
واعا الدیة لاءصبات خاصة وقيل هو قول تمر رضي الله عنه الأول ولهذا ذ كر فى الاصل 
| عن على رضى الله عنه أنه كان اسب عمر رضى الله عنه الى الظل مع قول رسول الله صلی 
الله عليه وس أ نادار عرفا »مه وفى روابة نادار الح فممر مه وقد صح رجو ع مر عن 
هذا حيث روى له الضحاك بن سقيان الكلابى الحديث کا رونا ولااحق لامو صي له بالات 
فى دم العمد لان موجبه القصاص وليس عمال ولا حتمل القليك بالمقد وکا لا شت له حق 
الشركة فى الاستيفاء فكذلك لايمتبر عغوه فيه فان صو القاتل علي مال دخل فه الموصي 
له لانه الواجب ندل نفسه فيكون بر کة له بمضی منه دونه ومذ وصایاه عنزلة الواجب فى 
كل اططأ هو شرك الورلةفالتركة فيجوزعفوه بمدالصلحفی نصيبه كايجوزعفو الوارث 
ولوس لاغرماء عفو فى عمد ولا خطأ أما الممد فلان موجبه ليس عال ولا حق لأغرماء فيه 
وأما انا فلانه لبس فى عفوهم عن الدية اسقاط ی من دتهم وان ولاية التصرف لم فى 
عل حقہے فاذا لم بلاق هذا التصرف منیم عل حم كان باطلاواذاعفا الرجل عندمه وهو 


طا لاه نی ص طبه الذی ه ات و ۹ TS‏ من له ن لا اواجب ادية 7 ۳1 94 ۳۳7 


وصرة ه منه للعاقلة وذلك ميم من ثلثه وما فيه م“ ن الاشکال الم اه ی الوصابا ذال كان أوضى 
2 ذلك وصابا قن أهل الوصا باو العاقلةق'لثه قرط عن العافلة حصمم وما سوق ذلك ۱ 
من لصیب ات الوصایا والور4 1 ول مؤجلا على العاقلة 6 ثلاث سان اعتبارا لاض ۱ 
بالكل وهذا تبیان‌ان الواجب على العاقلة لانه لو كان على القاتل لكا نالاجل ةط عويه فان 
أعتق 3 دي ب من الثاث لان التق ا سا ن سأ ۳1 الوصا ومن العفو فاه 
اسفاط لارق رل الاراء عن دن وان ا 0 الت ولکن ۳ دض الورثه بطات ۱ 
حص العافى الا أنيكون علي المي تدبن مستغرق وهو عنزلة الا براء عن دی ا اذا شود ۱ 
شاهدان من الوره ء (مضر فا عن حصته والتتل خطا فشرادمما حابزه لاممالاجران 
الى أنفسها شيا شبادتهما مخلاف العمد فبناك لان حقممامن القصاص الي الدية شاد مما 
ولو کان الشاهدانآخذا طائفة من الدية ثم شهدا بذلك لم جز شبادتمهما لاما بدؤءان حق 
ات عن أنفسمماوقد كان للوارث الا خر حق الشاركة ممما فنا عدا واا بسقطان 
ذلاك شاد م ما لا م‌ماولو م أخذا شبأعى تهنا على الثالث انه أخذمالا و صا عاي م 0 
شاد ممالا ما جران ها اي سما مغعا فانه ثرت لما <ق المشاركة مع القادض فى العبوض | 
وشرادة حار الهم أو دافم الغرم للا لهل وان شوك وأرثان علي المتول 71 ۳۹ سل مو به ظ 
عن التانل فشرادمما حائزة والءفو من 4-4 اه لا موم 6 ادا ادا شېد شاهدان ۱ 
علي عنو الورئة وهم كبار فاجازه القاضی وأرأ القاتل ثم رجما عن شوادتهما ضمنا الدية لان | 
الواحب كان هو الال للورثه وقد ۳ ذلك عم ادا فيضمئان ع“ ارجوع کا لو 
شهدا بالا براء عن دين آخر ولو شود شاهدان فى دم العمد على أحد الورثة بعينه أنه آخر 
الا" ل اله دوم الى از بل 1 اف در هر م 5 ن ذلك عهو اولا مالله لان الثا مت باي نه كالثات 
پالماننه ولس 6 هم ذا || تخر اس_قاط 2 ي من الود والهدود الواجب له ف >= السین | 
فالتأجيل شه کون باطلا ولا مال له لان ۳ لل اتد ۳ ميدأ اأخيروان شهدا أله أخذ 
منه أاف درهم على ان لعفو عنه وما الى الليل فبدا عغو وهو صلح جائز لان العو اسمّاط 
لاقود وهو لا بل التوقيت فيانو التوقيت منه ويصح العفو ال السمي عنزلةالطلاق وذ كر 


عن زد بن وهب قال وجد رجل ممم اصرانه رجلا فقتاها بالسيف فاستجیا مض اخوم۱۱ 


ما فعات فا عنه عل عمر رى الله عنه للذى لم يمف حصته من الدية ولوان رجلا أخذ 


السكين فو جأنه راش الان ارذ نم جر السكين قبل أن برفمها<تي شجه اخ ى فبده 
وه واهدة ر ع راهان أن کاس عدا وار دوه رامندان كالخ ا 
لان الفمل واحدلاحاد عله فالتوسع مبالنة هنه فى ذلك الفعل لا بعلی له حي فمل آخر 

ولو رفم السكين * 9 وا اي جهة أخرى انصل أو م تصل فبذه مو ضحة أخرى افتص‌منه 
0 وعليه ارش موضحتين فى الط لامما فعلان #تلفان باختلاف احسل واختلاف 
الاشرة فکا اننا حصلا من اثنين 9 ثم اتصال احداها بالاخر ى على وجبين فان كان ذلك 
فسله فلا شك أن عليه القصاص فیرما وان كان ذلك بان تأ كل ما ینیما حتی انصات 
احداه) بالاخرى فمل قول أنى حنيفة لا قصاصن فيهما وعلى قول دجب التصاص وهو 
اء علي ما سبق فن أصل أبى حنيفة ان باعتبار ااسرابة فها دون النفس عتنع وجوب 
القصاص فى عل واحد وفى ماس لان العمد الحض فما دون النفس لا تحفّق بالسرابة 
وعل قول مداذا كانت السراية محیث عکن ايجاب ۵ 7 تنم استفاء امس 
بسببها وقد بينا ذلك فيا اذا قطع Î‏ فشات الي سنا اشرق او 0-9 واذا فا الرجل 
عبن الرجل وف عبن الفاق“ فالمفةوءة عينه بانیار لان صان البصر فى العين عازلة الشال 
أو فوات الاصبع فى اليد وقد ينا أن هناك ان كان التقصان فى جانب الا فالينى عليه 
یار بين استيفاء القصاص وبين استيفاء الدية وان كان انقهسان فى جانب الحنى عليه لم 
يجب القصاص فبذا مثله واذا لم يجب اقصاص كان الواجب فیبا حکعدللان كال الارش 
پاعتبار تقو ت‌البهر الکامل و او جد والقدر الباق من ال بصرعع النقه.ازغير معلو ذيكول 
اواجب نیا حم عدل ره ن قطم بد اشلاء ولو قطع بد رل وفيها ظفر مسود لو خرج 
ك نے با فعليه القصاص لان مأحدث فى بده ۱ نص من منفعة البطش شاو مثلهلا عکن 
تقصانا فى بدله کالصفر وسواد اليد اسلا واذا بت الساواة فى الارش رت وجوب 
التصاص واذا قطم الرجل من كف الرجل أظفار بده فما حكم عدل لان هذهالناية لا 
تفوات منفمة الباش ولكن كن فيها تقصان فيجب باعتباره حكم عدل واذاءل أن الواجب 
احم المدل ظبر أنه لاقصادن فيها لان القصاص بى على معرفة المساواة فى البدل حقيقة 
]| ولوقطم من كف رجل أصبعا زائدة ففهاحكم عدل لان الاصبع الزائدةتقصان ممنى قتفو ر 


2 


لا عکن نقصانا فى البطش وائما باحق به ألا وشينا فى الظاهر باعتبار الاثر فيجب حي عدل 
اعتباره‌ولا قصاص فيها وان كان اطع مثل تلك الاصیبع لانعدام الساواة فى اليدلةيدل 
اليد ينقسم علي الاصادع اجس أخاسا ولا تقس على الاصیم الزائدة وانا الاصبع الزائدة 
لول و انق طم الكف كله فان كانت تلات الاص م وهی اا.کف وتتقصها فلا قصادن 

ما وف با ح6 عد 3 لان هذا : وع شال من حبث أنه عکن م نقصانا فى منفءة البطش وان 
کان لا فص اولا وهیاففیها القصاص وق ۳۹ الارش کاملا لان ما لا عکن صانای 


منفعة البطش فهو عنزلة الصغر والضءف سب امرض واذا قط م ارجل ؛ د الرجل من 
لفصل ورأت وانتص ورا المنص مند 9 قطع أحدهها ذراع 7 من تلك اليد فلا 
قصاص فيه وان کانا سواء الافى روابة عن وسف قال اذا استويا جب القصاص لاله 
قطم من المفصل فیمکن اعتبار المساواة فيه ولكنا تقول الواجب ف الذر اع ١‏ اعد قطع الكت 
E>‏ عدل ذطريق معرةته * التقوم ذلا بل به حقيقة الساواة ينب افى اليدل لت 
لا ب الةصاص وال أعلبالصواب 
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(قالرحمهالل) اذا شبد رجلان‌عل رجل أنه رب رجلا بالسیف فا زلصاحب فراش 

حت مات فعلبه القصاص بغنا ذلك عن | راهيم وهدا لان الثابت بالبيئة كالثابت بالمابنة فقد 
ظھ ر عونههذا اميت ب ول بمارضه سبب ۳7 فيح ب اضافة .4 واروح لا : عکن + أكذة 
مشاهدة‌واءا طريق الوصول‌الي ازهاق الروح هذا وهو أن بجرحهفيموت قبل أن ۳ * 
بوضحه انهلا طر لق لنا الي حقيقة معرفة کون الوت من اقرب ومالاطربق لنا الىمءرفته 
لا .دبىعليه الا حكامواءا ببى على الظاهر العروف وهو انه يضربه ویکون‌صاحب فراش لمده 
حتى يموت ولا نبنیلماضي أن بسأل الشپود هل مات من ذلك آملا لا ف‌الممد ولافى العا 
لاله لا طريق لحم الى معرفة ذلا ولو شبدوا ينولك كانوا تقد شہدوا ما بعلم القاضى أنهم فيه 
كذبة فكيف ملم علي الکذب بالسوال عن ذلك وا-كنهم ان شهدوا أنه مات من ذلك 
م نبطل شهادتهم وجازت ان كانوا عدولا لام اعتمدوا فى ذلك دللا شرعيا وهو الظاهر 
كا قررنا وان كان مدا الطريق حصل عم القضاء للقاضى وحصل له أيضا عل الشبادة الا 


CA) 


أنه لا حاجةبالقاضى أن يسام عن ذلك لانه يعرف ذلك بدون شهادمهم فلا باهم عنه ولو 
شېدوا به لم بطل شبادمم لان ااشپود به الكلام الاول فهذه الزيادة لا تكون قدحا فما | 
عنزلة شهادة الشبود على أن هذا ابنهووارثه لا وارث له غيره واذا شهدوا انه ضر بهبالسيف 
<تى مات ول پزدوا عل ذلك فهذا مسد لان كل فاعل يكون فاصدا الى, فسله فى الكل 
الذى باشر الفمل فيه الا أن القاضى اذا سأطها أتعمد ذلك فو أوئق لان صفة العمدية وان 
بت بأول کلامیما من حيث ااظاهر ولكن لم ينقطم احتمال اعلطأ ( ألا ترى ) أن الشهود 
لو ينوا أن ذلك كان خطأ كان ذلك بيانا موافقا لاول الكلام ذ اما عن العمدية لازالة 
فا وهكذا وثق فیا اذا وقم فيه الفاط لا عکن تداركه والقاضی 
مندوب اله وكذلك ان شهدا أله طمنه برمح أو رماه دسم مأونشابة فهذا كله عمد ( أرأيت) 
لو شهدا انه ذه أو شق بطنمه بالسکین <تى مات أما کان ذلك مدا فکذلات ما سبق 
لان الاساحة نی کون ال القتل سواء وان شهد أحدها انه قتله سيف وشهد الآ خر انه 
طعنه : ور ذمه‌بالسکین آو از اجه ریاد اسم وال خر انه رماه نشابه ة أو ۱ 
فى مكان التتل أو وقته أو “وضع المراحة من دنه فالشهادة باطلة لان الغعل مختاف 
00 الا لة واحل والوقت وال کان فانه لاء تمل التکرار ول وجد على كل فمل الا 
شهادة شاهد واحد ولوشېد شاهدان‌انه قطم بده مدا منمفصله وشېد شاهد اطم رحله 
من اافصل ع‌شهدو اجيم انه بزل صاحب فراش حتی مات والولی بدعی ذلك كله عدا 
فاتى اقفی على القائل بنصف الدية فى ماله لان عم الرجل ل فت عند القاضى فان الشاهد 
به واحد وقد ثبت قطع اليد من اأفصل عند القاذى شپادة الشاهدين ولكن قد أقر الولي 
انه مات هن ذلك الفعل ومن فعل اخر لم بعل فاعلهفيكون ذلكشيهه فىاسقاط الّودوتوزع 
بدل ااتفس نصفين فيلزمه نصف الدية فى ماله لان فعله كان عمدا فلا يعةله الاقلة واقرارالوی 
ححة ة عابه فى حقه وكذلاك لو شید على الرجل شاهدان م بزكيا لان المحة ف الرجللاهم 
بدو زعدالة ااشرود ذها وما لو كان الشاهدبه واحدا راء ولو زی اخدشاهدی‌الد 56 ۱ 
شاهدی‌الرجل ! يؤخذ القائل شی؛ لان واحدا من الفعلين ل ' شت عند القاضى فان العدل 
من الشرود بكل فعل واحد ولا يقال قد اتفق المدلان على 0 وهو القصاص فيذبنى أن 
ةى يه لا زه لا كن الضاء هت مد الضاء پالسبت وة قد تعذر القضاء بدلك (ألا ر ا 


۹۳۹۹۰ 


انه ا تبلك ى له الف درم اش انا 
ا عاء 4 ۵ ی" فان أفماء على وجوب الااف اله 6 ماله فان ذكاوا جا قضحث عليه بالقصاص لان 
۱ این ظورا با جر عندااقاضي فان طاب الولى أن نص من اليد والرجل لم يكن له ذلك لانه 


| لا اتصات له اسراية کان ذلك قتملا فیکون حقه فى القصاص ف الهس متصودا دون 


انه لوث هد عليه رجل انه تلم اص اله وشهد الا خرا 


| اللاما راف وقد 1 ۳ حلاف ےا شای ۳ هدا ولو شېد ااشاهدان علهابه قطع , بده م٠‏ ناأفصل 
۱ عدا م دا کان لوارنه أن بقتص من بده م له فاذقال لاب یله افتله ولا شتص م من 


لاه فدلا حسن أيضاوهذا قول ای <: .44 ة وقال أووسف ود تشرد شلد ولا مجمل له 


۱ | ام ار ص فی ده لان انات دين والیامن وا حد و ها من جاس واحد فيكو نان کے ناه واحدة 
۱ (ألا ري) از ی السا لو قم ر بده 9 لوول البرء لا 2 سالا دة واحدةطذا و 
| لان قل اابرء النابة الاولى كنت »وقوفه فى حق اک یل اسر ابه فالفمل الثافى لون 
۱ انماما لما وتف عليه المناية الاولى فلا کحناة واحدة مخلاف ما اذا ال بين انا 

| رء فان هناك الاولى قد اتبت واستتر حك با بالبرء فتكون ا انيةجناية أخرى نز 0 
جءات عل 3 ولاف »۱ اذا کان الانی امین لان الفعل من الاول‌ما : وقف‌عل 
| أن اص ير اسر اه ولا »عافا الى شخص ۳1 فلا کر ن جمل الثالى اعاما لاول ولاف 
اما ادا کان 2 سد أأفعلين عدا والا : خر خطأ لان باختلاف صفة 4 الفمل * حتاف الوجب ولا 
۱ مكن جل اثانی اناا الاول يا اذا اختاف الفاعل أو عل افمل»وایضاح‌چیم ماذ کر | 
| نی فصل اخأطأ انه لو قعام بده تم له قل اابرء لا تس الا دة واحدة کنا مار ية 
| قو ول از القصاص ٠١‏ انى على اللساواة فى الفمل و الحو د بالفمل فى القتل و القطم جیما م اعأة 
۱ | ااساواة ف صورةالف ل ج,ءاف:خیر الولی ا ای أن بقاع الامام عابه هدا 5 ۱ أن امه 
۱ پاءتبار التصود وهو التل وان برك الاسة رفاء عراعأة الصورة 0 منه‌اجتهادی موضعه 
| قعليسه مره به ويه فارق اناطاً بر هناك صيانة امحل عن الاهدار لا صورةالفمل لان 
الا أ٠وضوع‏ عنا رة من الشمرع عیام نی العمد على التفليظ والتشديد ولهذا شتل 


المشرة ة بالواح_.د وف 4 ص اعاة دوره ة أفعل, 3 تنظ ۳۹ فحوز اعتبار ذلك فى الء. مد 
حلاف الاما فانه می ۳ خرف 0 . 0 أن الدية لا تعدد و 


(۷۰) 


التصود وك أن القتل مد القطع يكون اعاما للفعل‌الاول من وجه‌فند يكون قطءالموجبت 
الفمل الاول عنزلة البرء من حرث أن احل فوت به ولا تصور لاسراءة لهد فوت ال 
فيجمل كالبرء من هذا الوجه فلاحال أثيتنا المناية للاول تغليظا مک العمد ولا پمتبر ذلك 
ف ۳۹ لانه می على التخفيف ولو کانت‌احدی الناتین ا والاخری‌عدا أخذ هم 
چا فان كانت الاولى خطأ فأنه جب دية اليد على عاقلته ويقتل قصاصا وان كانت الثانية 
خطأ یه القصاص‌نی اليد والديةءلعاقاته فى النفس لالهلا ا<ثمال مل الثاتى اتماماالاول 
ندا تلا هنیا ر جيل عنزلة مالو تخل تین برءولو كان لکل واحدة 

من ا ناسين جان علي حدة وهشاجا عمد أو خطأ أو احداها عمد والاخري خطأ أخذ کل 
| واحد منیا ' جناته لا با أنالفمل الثالى من غير الفاعلالاول لاعكن أن عل اعاماللاول 


١‏ که مخالی بن الفعلين ر فوخد کل واحد منبمأ ناته ولو سهد شاهدان ان هذا قطع بده 
من مفصل االكف ودا على آخر از قطع تلاك اليد من لارفق م مات من ذلك كله 
والقطع عمد فهلى قاطع الكف القصاص فى اليد وعلى الاسخ رالقصادن ف اس عندنا وقال 


زفر وااشاذىىالقصاص ف النفس عليهما جیما لاندصار مقتولا بغعلین كل واحد منبماجمد عض 
فیلزمباالتصاص کا لوقطع آحدها بده عدا والا خر رحله ومات ٠ن‏ ذلك وهذا لان شطع 
بده حدثق اليدن و قطع إل خر اليد من اارفق لا دم تلك الا لام بل لزداد 
واعا حصاتاسراءة لضف الطبيهة عن دفم الا لام اتی واات ۲۱ وفى هذا لافرق بين 


ان يماع الما تلاك الد أو عم عضو | اخر و أصحانا قالوا ذءل الثانی كاز لة البرء فى حق 
الاول تنم به سراية الفمل الاول فكانه انقطع بالبرء وائما قلناذلاك لان السراية أثر الفمل 
ولا تصور اوها بدون ماء حل ا اذ الارلاةوم. نمه و يفعل الثانى فات عل الفعل 
الاول وانقطاع ااسراية فوات امسل أقوى من انقطاعر| بالبرء لان البرء حتسل النقص 
وفوات الحل لا حتمل النقص ويه فارق مااذا كان ف کل واحد منهما في محل 7 اخر لان 
الفمل ٠ن‏ الثأبى فى محل آخر لا فوت عل افمل الاول ذلا کن أن بحل كابرء فى حق 
الاول وكذلك لو كان الفعلان خطأ كانت دة اليد على الاول ودية النةس على الی عندنا 
والسد واعلطأ فى هذا سواء عنزلة البرء وكذلائعل هذا لاف لوقطم أحدهايده عمدائم 
حز الا خر رقبته بالسيف مج القصامن فى النفس على الثانىيوالقصاص فى اليد على الاول 


ووه 


من‌اطر احات فى كونه هدرا محمل فى فعل واحد لان f>‏ الكل واحد وهوالاهدار 
واذا صار دض النفس هدرا ام تنم وجوب القصاص في * ٿيء منه فجب فا هو مع تبر حصته 
من الدية وعلي هذا مخرج ماذ كرنا من المسائل وكذلك لو قطم رجل بد رجل خطأ وجرحه 
ا له وجرح نفسه فات من ذلك فیل فاطع ال ید رلم دفالید لان‌النفس تفت 

من افمال أردمة متلفة المي فان جراحة 4 السبع هدر غير معترقی حق لام داج 
وجرحه افسه معتبر فى حق الام غير معتبر فى <ق الک لاله ليس بسبب الحكم وجرح 
عبد ه له معتبر فی لام وا م جميعا اذا کان عدا < ب القصاص فاه ذا وزع دل تسه 
ارباعا فيكون رنمه علي اعم ايد خم 0 كر رجت به قرحة واهشته حية ةه وقطع 
رجل بده وا رحله قات من ذلك كله فلي الرجلين له لذأ اليه لان فعل الس بع وال 4 وما 
ج كي ء واحد فكل ذلك هدر فى حق لام والمكرواما وزع ال شن 
أثلاثا فہدر الثاث ن ذلك وعلى الرجلين اث الدية وکذلات اا نه حجر وضعه رجل ۳ 
حاط ر قدم الى أهله فيه مع جراحة الرجل والسبع فل الرجل ثلث الدية وعلي صاحب الحجر 


ات الدية وشات هد رلان النفس لفغت عءان و جراحة الرحل و یکره معدبر واصابة 


الحجر أو الحائط وحم ذلك معدبر أيضا وفمل السيم وهوهدر ف متوزع بدل النفس علي ذلك 
الا والله أ 


مج باب الوكالة فى الدم دم 
( قال رجه الله ) وتقبل الوكلة فى ا ات دم دي جاب الدعي ولد ديلا 5 
فى قول ألى حنيفة رجه الله وف قول أبى وسف الا . خر لا قبل وقول مد رجه الله 
مضطرب فه ذکره مع ی بوسف رجه الله هاهنا وفى بحض الواضع مع أب حنيفة وجه ۱ 
قول آی بوسف ان الو کیل نانب ء عن الو کل ولا مدخل للناس فى ابات دم العسمدحق 
لاشبت بکتاب القاضى الي القاضى والشهادة علي الشهادة وشهادة النساء مع الرجال والدليل 
عله ان المقدود هو الاستيفاء 9 التوكيل ءا هوالمةصود لا جوز هنا مع انهمجزى فيهالنساء 
فكذلك لا يمح التوكيل انما توصل هاليالةصود وأبو حنيفة قول هذا أحديدلى النفس 
فیجوز التو كيل بانبانه كالديةوهذا لان كل واحدمنهما محض حق العبادوالنساء تجزی بينالعباد 


(۷1) 


وعند زفر والشافبى#سعليهما القصاص فى النفس لان الروح انزهقت عقیب فعلب| فيكون 
مضافا الى ذمل كل واحد كل واحدمنیما ولا معتبر بالتفاوت فى صفة الفعل ولا في مقداره 

6 لو تطم أحدها أصبعا من أصابمه وجرحه الا خر عشر جراحات>وقطم اليد والرجل 
واا به ذلك فانه يجب القصاص عايهما اذا مات من ذلك لاممنى الذى قانا وأصعابنا قالوا 
حز الرقبة قتل بقین لاہ لا نوهم لاحاة معه فاما قط لم الیدفقیل ! رشترط أذ ن تصل السراية به 


( ألا ترى ) ان الاب فيه السلامة فان القطم 0 موضم كان القتل حراما وهو 


القصاص والتعارض لا شع بين فعلين مده الصفة فیحمل التل مضافا الى ماهو مشروع له 


قن وهو <زالرة. .4 ويكون هذا فى حقالء عد عتزلة البر ء لو ۱ ت امحل فلیدا کان الم اص | 
ف 1 مك على الاول وا 2صاص ۴ نفس على الثالى وکدلات لو کان‌الاول خا وا ثاى مدا کان 
ع ده 1۳ مك دج ناساس ولوشهدا أا وتلا 5 لي 33 
عکن اله اي ن القضاء به (ألا ری ( ان ا العصا نصف ال به ۳ عاقلته وعلي ۱ 
صاحت اسف نصف الدرة و فى ماله فلا کر ن القاذي م من القضاء شى علي واحد منم‌مالمینه 
فى ماله ۳ على عاق 4 وكذلك لو لو شهدا على رجل واحد شط م أصبع وعل ۳1 بقطع أخرى 
من تلك اليد ولا بز ان اطم هد ذه الاصبم من قاطم الاخری لان القاضى لا تمكن من | 
القضاء بفعل مين على واحد م ليمأ فال ذلك لا يكون يدول امین عل فعله وكذلك ت لو 
شهدا علد پما بط لا 6 > ن القاذى م من ٠‏ القضاء با ی يدول السب ولو شهدا عل رجل ' أنه 
۳۳ ع ام 4ھ دا عدا وشهدا على صاحب الام اء أنه م أنه قطع كف 0 عا 3 رأ انه 


2 الكف فال شاء مالتق من د دا دده 0 شاء أخذ دنه بده 9 
اله 1 قطم » 57 dx.‏ ود تالایا ناقصة ساون هدا بت لتیار للممطوعة 


بده ولو شهدا على رجسل أنه قط لع بد رجل من المفصل وشهد آخران انه جر حه مه بع أو 
اناوت رح نفسه ا e‏ أو عثر فانکسرت رجله فات من ذلا کله فلا 
قصاص على قاطع اليدوعليه لصف ديه اليد والاصل آن‌النفس و ناة لاعلى عدد 
النابات لان الانسان قد تاف جر أاحة واحدة وقد سل من جراحات " 9 ما احد حکه 


مس ا ل ي 


6 حدوة 9 لاحة صا احب او ون ذلك فد تد کون ید عن ' ۲ بات حفه نفسه + والناط می 


وتم 6 السات امک ن دار که سواء کان الات القصاه ن أو الال و رف رق الا نیز 4ء فان ۱ 
هناك اذا 0 الغاط فيه لجان 1 و لافه 3 1 مر التو که فلغي ١‏ 

۱ 8 0 غير :هلا 4 خض حقه و ۳ E‏ نء'زلةالمال ولكنا 

| #ول‌القصاص عةوبة ننذر ی باش رات فلا جو زاستيفاوها مع الشبيةو جو زی‌استیفاءالو کیل 

۱ وقع الفاط فى الاستیفاءلاعکن دار که‌فاما اذا کانااو کل‌حاضرا فشيبة العفو تنعدم حضوره 

۱ جوز االتو كيل بالااستیفاء عند حضرة !أو کل والتصاص فا دون النفس كالقصاص ف انس 
فىذلكواذا أقر وکل ااطالم عندالاذى ان‌صاحبه يطلب باطلا أو انه قد عفا صح اقرا اره بانه 

ظ قدعفا لان الولف علس !> م قام مقامالو کل في الا ار بمدححة الوكالة وكذلك وكيل 

۱ المالوب لوأقر وجوت القصاص ۶ ۱9 صأحبه فی القاس م اقرأ ره لقيامه معام م و كله ف 

| الاقرار فى عاس الک ولکنانستحسن فلا:وجبالمودعلى امو كل بافرار الوك لان الاترار 

۱ : یر و ۱ 

۱ عازا قي اة سوه والقصاص إسمط ه فى افرار وکیل ازا اب اسقاط القود ودلاث 

۱ للا شدرئ' بالش.بات وفى اقرار وكيل الطلوت ااب النود ودلاك ندری بالشبرات ولا 

۱ ۳ للقاذى أن عفی القضاء بالقود الا محض رة الورءة كاماذا كانوا بالذين لمكن شی‌ةالمفو 

۱ و الصلح أن هو غاب منم فان مات أحد الوربة والقاتل واه لطل الود عليه لا به و 5 

| اليه نصيب مورثه من القود فیسقط عنه اذ الانسان 6 لا يجب لهالقصاص على تسه ان 

۱ | وعله حصة سای الورية من ع الدية لا به در عا مر استفاء حمم ای فى القاتل وهو أله 

۱ حى لعص نفسة ذهو 3 لو عا أحد الشركاء وان کال وره 1 بن ارفا ال دل القود انض لان 
الابن کالابستوجب القصاص على أبيه ابتداء لابق له علي أبيه تصاص لاله لا تكن من 
استيفائه حال ولكن عليه الدية بة بیع الورية فان نصيب الابن هاهنا تحول الي ال 

| كنصيب سائر الورلة لاه م نأهل أن إستوجب الال على أبيه ويستوفيه والو كلة فى 


CAVED 
دم المطاً وفى السد من المراح التى لافصاص فيا عنزلة الو كالة بالال لان الستحق هاهنا‎ 
هو الال وهو ما ثبت مم الشبمة واذا وقم فيه الناط أمكن ندار كه والاسباب مطلوبة‎ 
لا حکامبا وعد اعتبار المكم هذا دين كسائر اون فیجوز التو کیل بانباته واس_تيفاله‎ 
ويكون اقرار الو کیل به فى بحاس الحم نافذا علي موکله واذا فتسل‌الرجل مدا وله ورية‎ 
صنار وكبار فللكبار أن نلوا القآتل قصاصا فى قول أنى حنيفة رجه الله وقال ابنأ فىليلى‎ | 
يس لمأن بتاومحتی یکبر الصنار وهو قو لأنى بوسف وعد والشافى وقولمالككقول‎ 
أىحنيفة بناءعل مذهبه وهوأن استیناءالقصاص باعتبارالولابة دون الوراثةوالولاية للكبير‎ 
دون الصغير ولمذا ل مجمل لاز وج والزوجة والاخوة لام حق استيفاء القصاص فأما عند‎ ۱ 
انا فاستیفاء القصاص بطريق الملافة ارام وجة #ولهمان القصاص أحد بدلىالدم فلا‎ 
تفرد الكبير باستيفائه كالدية بل أولى لان ||اليجرى فيهمن اأساهلةفي الاثيات والاستيفاء‎ 
مالا جرى في اامقوبات ولان هذا قصاص مشترث بين الكبير والصخير ولا ولاب ةللكبير‎ 
على الصخير فلا علاك استيفاءه کا لو قتل عبدا ٠.شتركا ینیما والدليلعايهامهما لوکانا كبيرين‎ 
وأحدها غاب لم يكن لاحاضر أن تفرد بالاستیفاء لانمدام ولايتة على الما فكذ لكان‎ 
کان أحدهها صذيرا وهذا لان الواجب‌تصاصو احد فانالةقتول فس‌واحدة فيس عفابم‎ 
قصاص واحد ویکون ذلك واجبا لامقتول عازلة الدية ولهذا اذا اقب مالاناند! نقضی منه‎ 
ديو له ونتفذ وصایاه نم الورثة لو نه فى استيفاء ما وجب له فکل واحد منم ف ذلك كنز :ل‎ 
الشطر لاءلة أو کل واحد منبما انما برث جرا منه لان استحقاق الیراث سهام منصوص‎ 
علیبا ةط كالنصف وااثاث والربم ويملك إءض القصاص لا تمكن من استيفاء الكل‎ 
والدلیل عليه أنه لو ءنا آحدهم سقط القصاص ولو كان الواچب لكل واحد سم قصاصأ‎ | 
كاملا لما تمذر الاستيفاء علاط اعد عفو الا خر وبالمفو بقلب تصدب الا خر مالا‎ 
وهذا الكلام يضح فعا اذا كان القصاص واحبا لامورث فاتوورثه جاعة والحلافثابت‎ 
ف الفصلين ولا اشكل ان ها هنا انما يرث کل واحد دمض القصاص وأو حنيفة استدل عا‎ 
|| روى أن عبد الرجمن بن ماجم لا قتل عليأ رضى الله عنه قتله امسن رطی الله عنهبهتصاصا‎ 
وقد كان فى أولاد علي صفار ول ینتظ ر بلوغهم واعا فل ذلك ۳ على رضی اله عنه على‎ 


| ما روی أنه أا بلنه ان ابن ملجم أخذ قال لاحسن ان عشت ریت فه رأ وان مت فا 


۱۱۵ ( 


عليه و سل عن اج ولو بالكاب العفو رولا قال اما قله لابه كان ص بدا فش لا لمتله امام 
اأسامينعلى ماروى أنه تله وهو تلو قوله الى ومن الناس من يثمرى نفسه امغاء ص‌ضات 
الله لانه وان کان امام السامین وكان قتله ذنبا عظها فلا يصير به القاتل مرندا اما ذلك 
للاساء خاصة واس:حلاله كان بالتأويل فاه كان من جرد أهل البنی وهم ستحلوزدماء أهل 
المدل وأموالهم ( ألا رى )أنهعلتهعتبة فال اقتله ان شت وأخره الىمازمد مونهولو كان 
مدا !| أخر على قتله ولا تال قتله حد السعيه فى الارض بالفساد حتى قتل امام المسلمين 
لان الساعى بالفساد بقل الامام لا بتتل قصاصا ( ألا ترى ) أنه اعتبر الماثلة بقوله فاضر به 
ضربة كا ضرنى وقد ذ کر اازی عن الشافي قال قتل ان ماجم عليا متا ولا فاقیدبه فدل أنه 
تل قصاصا ولا ال قتله بغير رضا الكبار من ورثته فقد قال له الین لا متله يننا فاا 


لا عله سواء يننا وبالانفاق عند اباء عض الكبار ولاس للبعض حق الاستيفاء وروى أنه 
مدل به مع موی على أياه عن الثلة فبه تبين أنه ماقتله قصاصا وهذا لان المسين رضى الله 
عنه اما قال ما قال على وجه الاهاءة والاستخفاف به لا عل وجه كراهة له قصاصاوااثلة ما 
كانت عن قصدمن المسن ولكنه لارفع السيف لیضربه أبقاه بيده فأصاب السيف أصابمه 
ومهذا لاخرج من أن یکون قتله اناه استيفاء لاقصاص والمنى فيه أن حق الكبير ابت فى 
استيفاء جيم القصاص ولاس فى استفائه شببة عفو متحةق فيتمكن منه ما لو کان‌الوارث 


واحدا واعا قانا ذلاك لان القصاص ۶ب لاورثة على هيل الحلافة عن ااورث فان وحو 4 


بمد موت الفتول وقد خرج المقتول من أن یکون أهلا لوجوب الق له بد موته الا 
ان ماحصل فيه مقصوده من قضاء الدين وتنفيذ الوصية مجمل كالواجب له حكما وهو الدية 


فاما م ۱ حصل بام دود العتول‌فیحعل واحیا لاوارث‌الذی هو فا ممامه والاصود بالقود 


تشنی الفبظ ودفع سبب الحلاك عن نفسهوذلك محص ل لاوارث فعرفنا أ نه يجب لهولکن على 
| سبیل الملافة لان ااسبب انمق عل‌حق ايت وقد خرج عن "روت ال كم من أن یکون 
أهلا للوجوب له فیجب لاولى لام مقامه كا ثبت االاك للمولى فى كسب العبداتباناعلى 
سبيل الملا فة عن البد وشذا قلنا اذا انب مالا ثبت فيه حق الميت لان قضاء حوانجه 
حصل به وهو عنز لااو دي له بالثات لا حق له ف التقصاص فذا اقاب مالا شت حمه فيه 


1 5 ۳ و لء الى ومد حمانا نا اوه 4 ساطانا ان القصاص نا اول ام متا معام أله 77 اذا 
بت هذ از ول القصاص لام مل ال زی وقد مت سبب لام عل ال جر ی 7 أن . تكام مل 
فيهحق کل واحد منم 7۷ معدم لا :4 للا کن اا 4 محر 0 ول تعدم باتفاق فم رفن أنه تكامل 
فبه حق كل واحد منهم لا على أنه مدد القصاص ف المل ولكن سار بق أنه عل كل واحد 
مب كأنه لاس م غيره عازلة الاولاء ف النکاح تفر د کل واحد م بالمز و بج كانه لاس 


مه غیره والدلیل عله اله لو استوی من آحدم القصاص فاه | يضون لاباقین شیأو لالاقائل 


واو لم يكن جيم القصاص واجبا له لكانضاءنا باستيفاء الكل وهذا مخلاف مااذا عنما آحدهم 
لان الواجب بعد المفو الالللبانینو الال تل التدزئ' يظبر حكم التدزي' عند وجوب 
الال وهذا انا لوأثبتناالقصاص لاحدها بعد عفو الا خر كان من ضرورئه تمده القصاص 
الواجب فى الحل وهو غير متعدد فى امحل فاما قبل العفو لو قانا كل واحد منم يكون 
متمکنا من استيفائه لا يكون من ضرورنه مقدر الصاص ف الحل وهذا مخلاف ما اذا كان 
أحدها غاب لان هناك هیم القصاص واجب لاحاضر ولكن ف استيفائهشبرة دنو موجود 
E‏ کون الغا ءا وألطاضر لا بشعر به وعفو الما که ڪيج سدواء عم وجوه أو 

ل عل وحتمل أن يكون الفاثف مات ووره القاتل لسبب ينبما وان كنا لا نسرفه فلاجل || 
الشيهة عتنع الاستيفاء وهذا الى لاو جد عند صر لءض الور لا زالصؤير لاس من أهل 
الةو فاعا توم 


مخلاف ما اذا ۳ عبدا مث_تركا بين الصغیر و الكير لان السبب هناك الاك وهو غير 
مت.كامل لكل واحد منیما فان ملك الرقة محتمل التجزئ' ولهدا لم يكن لاحد الولین فى 
الامة ولانة تزويها بانفراده مخلاف ما حن فيه فالسبب هناك الترابة وهو مما لا محتمل 
التجزى' وكذلك هذا فى قصاص کان واجبا للمورث لان کل واحد استحق جزء منه لعد 
موه بالاص وذ کر از ء فا لا حتمل الوصف بالتجزى* كذ كرالكل فیثبت اکل واحد 
منهم الكل باعتبار آن السبب لكل واحسد من وهو القرابة كامل وهذا مخلاف امال فانه 
لا متمل الوصف بالنحری ( ألا بری ) ان الكبير هناك لات استيفاء نصيبهخاصة وفىهذا 
الموضم لا کن من استیفاء عض القصادن ثم عندها الامام هو الولي فى أصيب الصغير 
لا به لا ولا للاخ الک بيد علي الصذیر فى نصيه من م الله 5 ا واعا الولا. ره 


)۱۱/۷( 


للامام فان شاء صا على الدية وان شاه انظر ولس له أن قتص وقد یناه دای وهی الاب 


فكذلكفىحق القاضى ولو كان مکانا(صفر ی و نون فهو على انالاف یا لاف ۱ 


ما اذا كان منمى عليه لان المنمى عليه عنزلة الذائنب وهو من أهل العفو ولو كان الودي | 
ومى الاب كانله أن بأخذ فىحق الصخير مم الكبار فىالقول الاولأراد به قول أبى<نيفة 
لان عندده للكبير أن بقتص وان لم يكن ممه وصي فان کان مسه وعی فهو أولى آماعلی 
قولما فلاس لاكبير ولاف استیفاء القصاص قبل بلوغ الصغير اذا ل يكن له ودى فكذلك 


مع الو می لانه لسلاودى<ق دا القصاص ف‌الفس وان قطءت د ااصذیرعدا كان 
للودى أن يقتص وان بصا على أرش اليد وليس له أن إءةء ولو كان القصاص فى النفس 
ليس له أن ,۶ص ف الروایات كابا ولا ان يعمو وفى الصاح روایتان وکذا لو قتل عبد 
الصخير لم يكن لاوصی أن بت وأما الاب فان له أن بستونی القصاص الثابت لاصغير فى 
انفس وفیا دون النفس وله أن إصا وليس له أن يفو ولو صا علي أقل من فيمته جز 
وکان لاصی أن برجم تام القيمةلانه أم ب ربان مالهبالتى هی أحسن ولمذالاجوز بیم الاب 
مالهباقل من قیعته لان الاب استوفى (مض القيمة فكان له أنيستوفى تام القيمة بمد البلوغ 
حتى إصل اليه نام حقه وقد ذ كرناه فى کتاب الصاح فاذاقتل الرجل عمدا فاقامأخوهالبينة 
اله وارنه لاوارث له غيره وأقام القانل البينة ان له ابنا فان لاأعمل بقتله حتى أنظر فبا جاء 
| 2 وأو فيه عذرا لا مصداقه لان القصاص أ مس مط اذا و عکن بدار که 

فان أقام القاتل البينة ان له انا وانه صاله على الدية وانه قبضها مده درأت القصاص حتى 
أنظر فما قال لانه ادعى الصلح وأقام البينة فتقبل بينته فى حق سوط القصاص لان الاخ 
بی‌القصاص وأنكران له انا فیقبل فى حق سةوط القصاص فان جاء الابن وأنكر الصلح 
کلفت القاتل اقامة البينة على الصاح ولا أجبر البينة التى قامت علي الاخ لان الاخ ليس 
مخصم عن الابن فى <ق الصاح فم تقبل فى حق الصاح وقبات فى حق سعوط الةصاص 
وعثله لو كانا أخوين فاقمالقاتل البينةعلى أحدها انه قد صا أخاه الاب علي اة درهم 
أجزت ذلك ولا كافه اعادة البينة لان كل واحد منهما خعم في اثبات القصاص فالبينة 


قامت على خەم عاذ فیتضمن اانفاذ علي الذات ولاغائب نصف الدنة لان الصاح لم شت 


في حقه ما الاخ‌فلانه ليس خصم مم قيامالابن» واذا ادعی بمضالورنة دم أبيه علي رجل 


۱ 7 7 وأقام یه انه قتل أباه عدا فانی أقبل ذلك 5 انل ناذا ود م أخوه 
كلفىم چا أن لعيدوا ال بنقفی فول ألى حنيفة وقال أو وسف ود لا يکام "1 البنه 


| ولو کات هذا ىدم خط یکلفوا اعادةالبينة فى قو هم جیما واجموا أن ال 
القصاص وم 1 منه میا اذ كل واحد منیمامن ار خصم عن نفس نه وعن أصعابه ۱ 
فما بدعي للمیت ویدعی عليه ها فى اللطأ وغديره من المقوق ولان الةماص حق اميت 
بدليل انه لو عفا عن ا ارح صح وانقاب مالا ل#فی منه دونه ونتفذ وصایاه وورث عنه 
وله-دا لو أقام القائل البینة على صلح الذاف أو عفوه تقبل سنته ولو | يكن الق للمبت 
لا قبات لا فيه من القضاء على الاش وان كان <ق الميت فاقام الواحد متام الجر بع فکانت 
البنة قات على لصم فلا كاف اعادما ولای حنيفة ان ۳۳ 3۳ 8 وحق 
الورية من‌وجه ولو 5 كله<ق الورية یکاف اعادة البينة لان بعض الورثةلا بقوم مقامالكل 
فا هو من خالص حةهم ولو كان <ق‌الیت من كل وجه لا ,کاف اعادة البينة فليا كان لكل 
واحد منبما حق کان!اصیر الي الاحتياط استعظاما لامالام واجبا ولان التصاص معدول 
به عن سا ات للاستقصاء ( ألا , بری ) ازالقاتل اذا ادعى المفو وقال لى لى بينة علي ذلك 
۲ أجلهالقاضى أياما ول در دلي | قامتبأ تپا فاهلا نجل بالقصاص و: تأ عدذلك أياما هكذا ذ ره 

محمد رجه الله فى الاصل خلاف سائر الحقوق ولهذا لا جوز اقرار وکیل القائل على مو كله 
بالقصاص مخلاف سائ المواضع والاحتباط أن باحق‌هذا بالمقوق التى هى لاورثة <تىانه 
بوصم باقامة البيئة فرعا مز عن أقامتها فیط القصاص وانا قانا انهيشبه حق الميت لاذ كر 


ویان ابه بشيه حق الورثة م لو عفوا عن الجارح فى حباة الورث جاز وم ولولم يكن 
لم دق لامجوز کا لو أبرأ عنالدين فىحيانه مخلاف الصلح والعفو لاله يثبت مخ الشببات 
۱ والقصاص»ن وجه کالورثلان وت وارث عل سيبل الطلافةومن وجه‌هو لاوارث 
۱ اتداء وما تردد بين أصلين بوفر حظه عليبما فنما شت م مع الشببات يجمله كالموروث وفيا 
| ندري؛ بالشهات ېله كالواجب لکل واحد مد 1 فلا يكون أحد منبما خهما عن 

لا خر فىاقامةالبينة عليه وهذا مخلاف اللطأ فانموجبه امال وهو موروث لاورثةءن ايت 
| بعد ما تفرغ عن حاجته فكان بمنزلة سائ الورئة نتصب كل وارث خصما عن اليت وعن 
سار الورثة فى ابال باه ی ان‌اناطاً يس مبناه على نا ظط بدلیل تول هادةالنساه ما الرجال | 


EES ۱۷۹ 

والشبادة على الشبادة ولو حضرالورثة جيما وأقاموا الينة باتكل العمد علي رجلين أحد ها | 
غائب قبلت البينة علي الحاضر وقضيت عليه بالمود فاذا 2 الغائب کلم اعادة البينة عليه 
لان الحاضر ل س خەم عن‌الفاف ولاس من ضرورة بوت القتل عليه وه على الغاف 
وان امتنم القضاء به علىالغائب فذلاك لحم استيفاء الود من الحاضر كا لو عفاالورثة عن 
أحسد الةاتلينأوصالوه على مال كان لمم أن توا الحاضر وه_ذا لان القاتلين مهر بون عاة 
فمل مايظفر ee‏ + ج مافلو قانا بانه تنم استيفاء القصاص من واحد منم سبدب غيبة من غاب 


أدى ذلك ال دیاب الم ناص والاضرار به.اح الم (أرأبت)او مات الفاب أو فقدف 
وقف على ابرا كان عتنم استيفاء الصاص من هذا الحاضر ولا يقال فى هذا استیفاه مع 
الشببة لمواز أن يكون للغائى حجة بدرأ مبالقتل عن سه وعن صاحبه لانه مامن حجة 
تقبل من الغا اذا حضر الاوهىمةبولةمن الماضر لو أقامها ولو ان أخوين أقاما شاهدين 
عل رجل اندقتلاباهما عمدا ففخ ىالقاضى ذلك وقتلاه * 9 ان أ حدهاقال قد شهدت‌ااشهود 
باازور وأنونا حىغرمته اصف الدبة وهذا عندنا وقال الشافبی عليه القصاص لابماأقرا أ 
مدا قتلا بخير حق واقرارهما حجة عليرءا فيلزمبها القصاص بذلكو كذلك اذا أقر بها حدها 
لان القر يعامل فى حقه کان أقر به حق وان كان لابصدق على غيره فلا يجوز أن يمل 
قضاء القاضى شببة فى اس_ةاط القود عنیما لان قضاء القاضی اعا يكون شببة فى حق من 
لاب( الام مخلاف ماقضي به نما فى حق من بعلل ذلك فلايمتبر قضاء القاضى كا لو رجع 
أحد شهود انا بد مارجم ااشهود عليه فانه بازمه حد القذف ولا يصير قضاء القاضى 
بلرج‌شبرة فى حقه لهذا المنى وأصحاءنا قالوا امهما قتلاه بشببةوالقتل بشببة :وجب الالدون 
القصاص وبيان ذلك امهما قتلاه بناء على قضاءالمَاض يلما بالود وهذا قضاء لو كانحمّالكان 
مبيحا میا القتل فظاهره وجب شببة فى درء ما ندرئ' بالشببات کالشکاح الفاسد يكون 
مسقطا لاحد لانه ا وکا ححا كان مبیحالاو طی* فظاهمه ور ثشببة وهذا الظاهی بورث 
شببة فى حق من بل حقيةة الاص وفى حق من لال کا فى النكاح الفاسد وه-_ذا لان 
القضاء لا كان حقيقة مببحا فظاهسه يمكن شببة فى الىل والشببة فى الحل تور فی‌حق من | 
پل وق حقمن لا يعم كن وطء جارة أيه لا لزمه المد وان كان بل حرمتها عليه وهدا 
مخلاف حد القذف فان حميقة القضاء بالزنا هناك لا , بح شمه من غير E‏ 


(1۸۰) 


لا ورث شببة 9 الفرق ما بناه فى کتاب الصوم ان هناك اعا يلزمه اله سبي سابق 
على الَضاء وهو الشبادة على الزنا لانه نس.به الی الرنا لا انتزع معنى الشهادة من كلامسه 
| برجوعه وقد كان ذلك سابقا على التضاء هناك فأما هنافالبب الموجب لامودمباشرة لقتل 
وذلك وجد منهما مد القضاء فيكو نصورةالقضاء شبهة وتضح كلامنا فعااذا أثر بذلكأحد | 
الاثنين ود الا ر لامما باشر القتل والجاحد منهما عق حتی لا بلزمهقصاص ولا دة 
فيكون هذااً أقوى فالا بير من الخاطى' اذا شارك العامد فى القتل وهناك لاء ب الةودعلي 
واحد ماما فنا أولى واذاسةط الهود وجب علي الراجع م منیا لصف الد به فى مالهلاقراره 
| بالقتل یر حق وما يجب بالاقرارلا:حمله المانلة ولو كان أحد الاخوين قتل القائل | 
قبل القضاء ما عليه بالتتلأو قبل أن تقوم لما نة علي ذلك ثم أقرهو أله قتله بغير <ق وأن | 
| الاب حي فعليه التصاص لا نه لم يقترن بالسبب ااوجب للقصاصعايه شببة 4 قضاءمائم وان 
قل هو شیاً ولکن الا خر قل قد کنت عنوت‌آو ؟: ت ارد أنأعفو أو کنت‌صاات 
ولابينة له علي ذلك فانه لا بصدق علي أخيه لان اقراره بذلاك حینثذ مته ثل بين الصدق 
والكذب فج ل فى حق غيره كذبا اذ لا ولابةلهعل غيره فى انه بلزمه شا بشول قله ول 


ثي “علي آخه وان كان أخذ غير حقه ٣ن‏ قبل ال 3 اني انه اذا كان هذا بعد ما قامت 
الينة شا علي امتل وقةي ألا ضى بذلك " 7 هو ظاهس 1 اصل أبى حنيفة 4 لان ع دە قل 
وجب حق کل واحد ی ف 0 كانه 0 غيره es‏ 


من اتنا تهبیه الاباستيفاء مالق وفعله فى تصبه #4 غير «وجب لاضمان له فاذا 
خرج بمض فله من أن يكون واجباموجبا للغمان عليه خرج چیه من أن رکون موجبا 
لاغمان عليه لانه لا تمل الوصف بالتجزى وعد مالم يكن أصل فعله موجبا لاغمان عليه 
| لانصير هوجبا بافرار أخيه فان أقام ورثة القتول بينة عی‌هذا اندقد كان صا على كدا قبل 
| أن يقتل الا خر أو كان عفا أجزت ذلك لان الثابت بالبينة ااتى , بقیمپامن هو خعم کاثابت 
باتغاقااصو 5 ال تل بکون طامنا للدي لابه نبينانه باشر القتل بغير الت وقد تلن د 
عنسه لاش ببة حينم ,يان عالما بصاح أخيه وعفوه وجب له هن ذلك نصف الدبة لان مفو 
أخبه انقاب نصيره مالا على القاتل وقد استوجب الماتل عليه کال الدية فى ماله أيضا فیکون 


دس سس سس سس سس سس سس 


ردقت 


اللصف تماما وان کان : 0 امد عو اه 5 صاحه و لعد ما إن اله لدم قد < رم عل .4 وىه 


صاص لا ما۶ الشيبة وله صف الدية ف مال الما ل لان لصحيه کان اا : مالا لو مات 
فستوق من تركته فكدلك اذا ويه والله أ 


Fo‏ بابرجوعالشرود عن المتل دم 


( قال رجه الله ) واذا شود شاهدانعی‌رجل بقل دا و قبات شهادنیمام ER‏ 
الدية فى ماما فى قول علاتا ر ٣م‏ الله وقال الشافى عابعالقصاص وكذلكاذا رجم آحدها 
أو احتج الشافى نحد يث على رضى الله عنه حيث قال لشاهدى السرقة حين رجها لو عامت 
| آنکا تممدعا لطت آیدیکا والمنى فيه اما باشرا فتلا بغير حقلانهما الجا القاضي الي 
۱ القضاء بالقتل فابه اف العو به اذا امتتع من ذلك والماحىء مباشر حکا فىوجوب المود عليه 

کالکره والدایل عليه أن الدية يجب مناظة فى مالماعندك وذلك لایکون الا عباشرة القنل 
» وحجتنا فى ذلك أن الشاهد سبب لقتل والسبب لا وجب القصاص کحفر البتر وهذا 
لاله بمتبر فى القصاص الساواة ولا ٠ساوأة‏ بين السب والمباشرة ٠‏ ويان الوصف أن الباشر 
هو الولى وهو طائم تار فى هذه الباشرة فعر فنا أن الشاهد غير مباشر حة.ةة ولا حكاولا 
ی لا ذ کره من الاهاء لان القاضى اعا مخاف المقوبة فالا خرة وبه لايصير لا الى 
ذلك بل‌هو مندوب الى العفو شرعا ولا نل ان الد ره 2 لعي ااشهود ذکل وأحد 
عم الظاعة خو فا من المدوبة على تر كرا ولا (صیر به مكرها > م ان وجد هذا الالجاءفى حق 
ي فبمحرد القضاء ماصار الهغی عليه ٠متولا‏ واعا صار مةتولا باستیغاء الول وهو غير 
ماجأ الى ذلك بل هو مندوب الى الهو شرعا ولا زان الدية ت مغلظة علي الشهو د بل | 
اء ا رن مخففه عا وله || واجب على حاة ر ابر الا انم جب على المافر ار فى ماله لامها 
تاف اره واقراره غير مقبول فى حق الماقلة وم ثبت م ان الث شاهد مباشر کا فد | 
بنا ان‌الباشر حقيمة ها هنا لا بلزمه المقصاص وهو الولي لشببة قضاء القاضي فالمباشر حكا 
أولي أن لا يلزمه ی" من ذلات واعا قال على رضى الله عنه ذلك على سبیل النهدیدفتدصح 
من مذهب على ان اليدين لا #طمان سد واحدة وقد تقدم بيان هذا فى كتاب الر جوع 
فاذا م يجب القود علیما كان عليبما الدية ان رجما وان رجع آحدها ذمليه نمف الذءة لان || 


کو احد ۳7 سیب ب لاثلاف EE‏ فان رجع مم الو لااو الشبود 2 تله حيا 
فلولى القتول ایا بن أن يضمن ااشاهدن الدية وبين آن بضمن القائل لان القاتل متاف 
للنفس حمّيقة والشبود متلفون له حكما والاتلاف المكمى فى <ک الغمان كالاتلاف المقبتي 
فكاذله أن يضمن أمهما شاء فان ضمن الولى الدبة لم برجم على الشاهدين شى" لاله يضمن 
بفعل باشره لنفسة باختباره وا ضمن الشاهدين ل برجما على الولى أيضا فى قول أبى حنيفة 
وقالأبو بوسف ومد ثبت لما حق الرجوع على الولى با ضمنا لانهما ضمنا بشپاد‌ما وقد 
كاناعاملين فيه للولى فيرجمان عليه ما باحمیما من ااضعان کا لو شهدا بالقتل ۳۹ أو بالال 
فتفی‌القاضی واستوف الشپود له ثم رجموا چیما وضمن اشبود عليه ااشاهدین كان ما 
أن برجما على ااشبودله ولا تقال هناك قد ملك القب‌وض بالغمان وها هنالم ءلکاه لان 
القصاص لا علكبالغمان والمشبود ه هو القصاص وهذا لاما وان لم عا کا بعد فند قاممقام 
من ضمنهما فى الرجوع على القانل عنزلة من غصب مدبرا فنصبه آخر منه ثم ضمن المالك 
الغاصب الاول فانه برجم بالغمان على الثاتى وان | ملك المد بالغمان ولكنه قام مقام من 
ضمنه وها لانالقصاص ما ملك ن اجلة وله بدل متقوم محتمل القليك فيكون السبب معتبرا 
على أن يسمل فى بدله عندنا تسذر اعماله فى الاصل كلمين على أن تعمل فى بلده حتى برجم 
بالغمانمن آن‌یکونمتهةدانی اجا بالسكفارة الى هى خاف عن البر لا كان الاصل وهو البر 
متوه الوجود فى اجلةوعلى هذا غاصب امدبر فان الدبرمتتوم ملوك فى ند السبب 
لاخاصب الاول فيه على أن يعمل فى بدله حتى برجع بالغمان على الخاصب الثانى وكذا شبود 
الكتاةاذا رجءوا وضمنهم الولى القيمة كانلهأنيرجموا على الکانب ببدلالكنابة وم علکوا 
رقبةاللكاتب وکن م كان المكاتب ماو كارقبة للمكائب العقد السبب فى حقهم علي أن يكو زعاملا 
فى بدل وهو بدل الكتابة بذلك وان لمعلكوارقبةاللكاتب فبذا مثله وأو حنيفةيةول الشبود 
ضمنوا لاتلافهم المشرود عليه حا واأتاف لا رج ع يضمن لسیبه على غيره كالولي وهذا 
لام لم يكونوا متلفين ما کانوا ضامنين مع مباشرة الاتلاف لان عرد السبب سقط 


اعتباره فى مقابلة الباشرة ( ألا ترى ) أنه لو وقمانساننی بثر حفرها غيره فى الطريق کان 
الان على الافر ولو دفعه غبره حتی وقم فيه كان الغمان علي الدافم دون الحافر وهاهنا 
U‏ صمن الشبودءر فنا امهم حنأة متلاون لانفس حكما وان كان عامذلك الاتلاف عند اس اء 


(1A7) 


الولى فان اس_تيفاء الولى منز لة شرط بقدر جناته ومن ضمن ب ناته على النفس لا 
برجم على غيره فاما فى المطأ فاعارجم لاله ياك الو وهی الم وق نله انتوق 
تصرفه الى حاجته وهدا شرت ار موجب لاغمان عليه لاشاه-د و کذلات الشاهد بالمال 
قولما انف هذا الموضع يمل هو انا مقام من ضمنه قلنا هذا أن لو بتي حق من ضمنه قبل 
الولي واختباره فتضمين الشاهداراء منهلاولي كيف تقوم الشاهد مقامه فى الرجوع عايه | 


وقوله أن نمقدالسببموجبا لاماك لان يەم لق بدله قاناهذا انلو كناف الاصل توهم الاك | 
فى الغمان ولاس ف القصاص نو م اللاك بالغمان حال فلا نمق دالس باعتبار ا ملف كيمين | 
الفموس ثم لو کان القصاص ءا کا ر لم يضمنه التاف عايهما 5ا اذاشمدا على الولىبالمفو وقتل 
من عليه التصاص انسان آخر فليسلهالقصاص قبل الغمان وانمقادالسبب لایکونآفوی من 
ثروت املك حمَيتَة واذا كان المتاف للتصاص لا إضمنه لليالك فكيف یضمنه من الع دله 
السبب وبه فارقمسألة غصب المدير والكتابة فان هناك لو كان مالكاحقيقة لميضمنهالتاف 
عليه فكذلك اذا جمل كالمالاك حکا باعتبار انعقادالسب فيكون له أن برجم بالبدل لذلك 
ولو رجم‌الشاهدان دون الولى فتال الولىأنا أجى'بشاهدين آخرينيشهدان على ذلك وقد 
قتدل الفاتلم التفت الى ذلك لان الولى لا ثبت لنفسه شا ذه البينة ذأنه قد استوق 
القمياص ولا سيل لاحد عليه اذا كان مما على دءواه و يظهر القتیل فلو قبات‌هده 
البينة اما بل لاسفاط ضمان الدية على الراجعين وها لا دعیان ذلك بل يكذبان الشاهدين 
ویقران على أتفسبما بالدية لنسبتهم لاقتل بير حق فلا فائدة فى قبول هذه البينة ولو شبد 
أحد شاهدی الدممع اخ ر على صاحبه انه كان حدودا فى قذف أو عبدافشبادمهما باطلة لان 
هذه الشپادة تقوم لابطال قضاء القاضی لا لاثيات ملك أو حق لاحد بعينه والشهادة 
على أنطال قضاء القاضی لا تقبل ولا ی" على واحد منبما لان الشاهد مپذالا يصيرراجما 
فقد کون هو محقاني شبادته وان كانصاحبهعبدا أوعدودا فیقذف وأما الشبود عايهفهو 
ثاببتعلى شماده‌منکر | شبد بدصاحبهعليه ولوشبد أنه عبد لهذا المدعي فيصير به عبدالهلان 
هذه البينة هو ملاثبات الملك للمدعىفاذا قبات "بن لطلان القضاء الاولوأن القافى خا 
فى قضائه بذير حجة فيكون ضمان ذلك على من وقع الضمان له وهو الولى وج ااديةعلى 
عاقلته لا نه ظهر أنه کان‌خطثا فى القتلواعا ظبر عا هو حجةعاءه و علي عافاته وم‌داالفصل بین | 


۱ ٩ 

1 : 
عاقلة الولى والشبود وتحير ولي المتيل ف ذلك وهكذا د كره الطحاوى عن آی حنيفة 
واعا جب ف مایم اذا رحهوا لان و<«وب ذلك بالاءتراف‌واذا فهی الا ي لالد ماشهادة 


ااشاه دن م حت رحما استحسنت أن ادراً القصاص عنه وهو قول أى حنيفة 


ال خر وکان بول أولا اسو فى القصاص وهو الةياس لان القصاص عض حق المد 
ف القضاء بنفسه والرچوع بعد القضاء لاعنع الاستیفاء كالمال والنکاح فان القاضي اذا قضى ۱ 
باك نكاح 9 رح عم الشبود لا كنع اس ناء الوداء على الزوج وان کان فى القصاص عاط ف 
الاستيفاء 00 نی‌الوطء وحه ول الا" خر ان الةم اص عمو ب ةتندرئ' بالشهات والغلط فيه | 
لا عکن دارکه فيكون ع له الدودفک‌ان فى اندود لا یم القضاء بنفسه وجمل رجوع ۱ 


ااشرود 8 القضاء 0 قل الا .اء £ a:‏ زلة الرجوع فيل المضاء 9 ذكدلك 6 القصاص ۶£ لاف | 


ا 3 ثبت مع الشرات ولاف النکاح لان لد هناك ند بقضاء اقساضی ظاهرا | 
وباطنا وهاهنا مالم كن واجبا من القصاص لا تصير واجبا بعنا» القاضى ولاد من قيا يام | 
الحجة عند الاستيفاء و اصل شبادة الشبود ذاذا ۾ ببق حجة لد رجوعیم كتنم الاستيفاء | 
وکل دة وجرت بغير صاح فمی فى ثلاث سنين لامها وجيت بالكتل وتقوم الدم بالمال نابت | 
شرعا تخلاف القياس واءا قومه الشرع عال مؤجل فكما لا بزاد فى قدر ذلك حالة.كذلك | 
لا بزاد فى صفته أن يمل حالا واذا شبد شاهدان 0 فاقتص من الهاتل م قالا أخطأن أ 
اما المانل هدام يصدةا على الثانی لامما شبدا على ۱ اسما بالقتل وغرما الدية للاوللامهما 
رجما عن ااشبادة عليه ونو ذلك وی عر ن على بن ار راهم یی فى السرقة ولو شمدا ۱ 
بدم على رجلين فمتلا بث ہادم ما م رجع أحدها فى آحد الرجلن فعليه صف دية هذا الرجل | 
الواحد ف ثلاث سنين ولا يضمن من دة تالا خر شا شيشا لاه | برجم عن شیاده فه‌وقد لى | 
على الشهادة فى حق الا - خر من قوم CE‏ نصف دته ولو | e‏ 
وادعی عليه أولماء المقتصمنه انه رجع الوا عينه على ذلك 3 عليه نلام لو أقاموا ۱ 
البينة عليه بالرجوع ا قبل فكيف بستحاف عليه وهذا لان ارجوع فى غير جاس المج ۱ 
لا شاق به حم فكانت هذه دعوى باطلة منهم وان رجم الشاهد فازمه نصف الدية فى ماله | 
فى ثلاث سنين فات أذ ذلك من ماله خالا ١‏ اديع امنا اين بو واد ۱ 


)۱۸۵ ( 


كان الرجوع منه فى ألأرض وعليه دن‌فی الصحة بين دی بدي نالصحة لان رجوعه اقرار 
على نفسه بالديةوالمريض اذا أقر على تفه وعلیه دين فى صعته بدی" بدين الصحة ولو شهد 
شاهد ان على دم مد ولم على التتول دين أجزت شبادتمما لامهما بثبتان المودیشرادما 
ولامنفعة لما فى ذلك الدم فان رحما عن شبادمهما مد القتل ضمنا الديةويةبضان دینهه‌امن 


اش فان كان على الت دن سروی ذلك خاصوم فه قال الما 1 رمه اه ولا نصح هذه 
الل أن محم ل علي ان الدين عی‌التتول تصاصا وهو کا قال فان الدین اذا کان ماع الاول 
والدبءندا جوع تب e‏ لاعتول قصاصا فکف ستوفیان دیما من هذه الده وان 


كان دما على المةتولة صاصا يدل اسه واجت عليهما Xe‏ الرجوع ودسه هقی من دل 
نفسهوالله أعلم بالصواب 


Fo‏ باب حناه الصي والمتوه 7م 


( قال رجه الله ) واذاأمى الصبي ار الى ار ان تل انسانافقتله فالدية على عاقلة 
القائل وليس على الآ شی لان قول الصبى هدر فما بلرمه الفرم فيكون وجوده كعدمه 
فتی مباشرة القتل من الصبي القائل زا رجل صا فقتل رجلا كانت الديةعلى عاقلة المي 
كبائ.رته القتل باختباره برجمون بما على عافلة الا مر لان الا سے جان فى استماله ۳ 
وأصهاباه بالقتل وهو الذى تسب لوجوب الضمان على عاقلة المي تلم حق‌ارجوع 
ها على عاقاته فان فيل آصسه‌قول وما مس على المرء وله من ضمان ال نة لاثم لهالعافلة قات 
متمثلا فم اذا كان ذلك القول خبرا تملا الصدق والکذب ليكون ولا عل الكذب فى 
حق العاقلة فأما اذا كان ذلك أمر! فلا تردد فى كونه تسببا واستمالا واذا بت السبب‌نی 
حت العاقلة ثبت الک واذا أعطي الرجل صبيا عصا أو سلاحا عسکه له ول بأمه فيه شی" 
فمطب الصي بذلك اسقط من بده فوقم على رجله فات فضماه علي عاقلة الرجل لا نهجان | 
فى استمال الصبي فى امساك ما دفم اله وهو سب ملا كه متعد فى ذلك السب وان 
قتل الصي نفسه بذلك أو قتل رجلا لم يضمن دافم ۳ لابه آصره بامسا که لا باستعماله 
واعا وجب الغمان على عا فلته لاستما4 وهو #تار فى ذلك غير ا ه من جهة اداع 
فكذلك اذا قتل به نفسه فاعا تلف باستعاله لا بامساكه مخلاف‌ما اذا وقم على رجله لاه عة 


(A7) 


حصل الحلاك لا عباشرته بل بام که الذى هو <-؟ دفع الدافم وهو متسد فى الاقم 
فیضمن حلاف ۳ اذا حص ل التاف عياثش رتنه وحدث من جهة الم بي باختباره لا نه ط رات 
الباشرة على الس دیب فينقطع حكر الق بيب وهذه الباشرة 5 حکذلات التسديب فلا ثبت 
ارجوع مخلاف ما اذا أصه بالتنسل حکنا واذا غصب الرجل المي ار فذهب به فمو 
ضامن له اذقتلأو أصا 4 حجر اوأ كله سبع أو بردی من حائط عدا استحد اا وفى القياس 
ا عليه وهو قول زفر وااشافیو جه الما سأن ضهان الغصب حص 6 هو مال متقوم 
والصبي المرلاس عال متةوم فلا يضمن بااغصب كالمتة والدم والدليل عليه أنه لومات حتف 
أنفه أو أصابته هی فات أو عرض فات أو خرجت به قرحة فات لم يضمن الغاصب شيا 
الاتفاق والدليل عليه اله لو غصب مكانبا دخيرا فات فى بده بءض هذهالاسباب لیضمن | 
الغاصب شیا فا اول كذ لك لا عن ن أم الولد بالنصب وان تلفت ذه الاسباب | 

لانه لم بق ارقبا قيءة فلان لا يضمن ار مبده الاسپاب کان أولى ٭ وححتنا فى ذلك انه ظ 
سبب لاتلافه إغير حق والمسبباذا کان متعديا فى سيب فبو ضامن والدية على عاقلته افر أ 


ابر وواضع المجر فى الطريق وببان الوصف أنه أزال بد حافظه عنه فی حال حاجته ال ۱ 


الفظ و وتم ٩‏ محفظه بنفسه ف کان مس با لا نلافه وهو »تمد فى ذلك لا نه عنوع شرعا من | 

ازالة , بد حافظه ومنی توا ان م ب حفظه : تسه لانه تلف باص عکن التجرز نه لاف 0 
ما اذا مات لان ذلك لا ام لاع الامتناع عنه فلا يكون دللا علي ر ركه الفظ أوعلي أنه | 

كان سببا لازالة حافظه عنه فا ما التردی‌من الخائط وم ش المي ة واصابةا حجر فانه عكن التحرز ۱ 
عنهفى اجملة و.هذا نبين أن هذا الضمان‌ضمان‌جناةلاضمان غص وال مر يضمن با ناه تسبيبا أ 
كان أومباشرة وهذا مخلاف المكاتي لانه فى بد تسه صخيرا كان أو كبيرا فبو يغءلهماحال | 
ينه وبين تسه ومخلاف أم الولد اما تقوم حفظ نفسها فلا يكون هو جانيا بازالة الفظ | 
عنبا فلبذا لابضمن نقصها ولو قتل ااصبي فى بد العاصب رجلا فلاس على الغاصب فى ذلك ۱ 
ثى* لانه لمرأصه بالفتل ولکنه]نشاالقتل باختیاره فلو وت لاماقلة حق الرجوع على الفاصب | 


۲ كان ذلك باعتب-ار بده على اله ي والر لا يضمن باد وكذلك لو قتدل الصی نفسه | 


فى بد الغاصب ذلاثي* على الماصب کا لوقتل غيره وعلى قول أنى وسف تب دته علي ماقلة | 
ناس لاه اف لساب تن حءطاه ف السبيب عادة شرو 8 وا مپشته حية 4 واذا جل 


الرجل المي ار على دابة فقال له امسكبا لى وليس يده حبل فسقط عن الدابة فات فالدية 
على عائلة رجز لان سيب لاتلافه حين حله على الدابة فكان »تمد بافى آم فيه فاذا تاف 
يذلاك الس بب کان ضامنا دته وډستوي ال "ان الصو يمن ركب أولاركب فان سار اله ي 

على الدابة وما انسانا فمتلهفان کان هومن ف علا فدته علي ناه 7 لاان 
للرجل بدابته حي نأ وطأها ابا ولا شىء على عاقلة الذى جل علا لانه أحدث السير باختياره 
فہو كرا لو قتدل رجلا فى بدالذاصب باختياره وان کان ممالا ردیر على الداية لصغره ولا 


اناك (le‏ قدم القتيل هدر لان هده الدابةعزلة اانفلتةفاماسارت من غيرأن سيرهاأ 


أحد والدابة امثفلتة اذا وطأتانسانافدمههدر وهذا الذى حمل الصبی علي الدابة لم يسيرها 


عل الدابة ومث له لا يدرفبا ولا يستمسك عليها فرطئت الداءةانسانا فقتلتهفالدية على عاقلة 
اارجل اوه لا به 07 الم بر للداية والصيالذى اوه على الداية فالدية 
على عاقلنه و علیهانکمارة لان الرا کب ممل متلفا لما أوطأ مداتسه مباشرة فانه انما تلف فمل 
والکفارة جزاء مباشرة ااقتدل وس بأنى بيان هذا فى الباب الذى بلى هذاولو كان المي 
(صری الداية ولسير عليها فاده على عافلاه| جما لان کل وأحد منہما مسار للدابة ها هنا 
ذكانا جاسین‌عی الرحل لاحب ادلی عافاتهما ولا جم عافلة المي على عاقلة الرجل شی 
لانهدا عنزلة جناية الصي بيده والرجللم باه بذلاك ولو سقط الصی‌فات‌فدته على عاقلة 
سواء کان سهو طه لەد ما سير الدابة'وقبلأن برها وکان هو من إستمسك عليبا أولا 
يستمسلك عليها واذا مل العبدصیا حرا على دابة فوقم المي عنبا مات فديتهفى عنق العيد 
يدفم دفم بوأويغدىلانه صارمسیبا لملا كه والمبديضمن بالجناية نسهبا كان آومباشرة وموجب 
جنال العبد الدفم أو الفداء وان كازمعه على الدابةفسارا عايها فوطئت انسانا مات فى عاقلة 
الصي صف الدب وق عاق الم مك تصفبأ تدقع به أو شدى لا مهمأ جانیان علي الآتول 0 فبل کل 
واحد 4 ا وجب جناته وجهل ف ذلك الحم کابه تفرد , ية واذا حمل ا الکییر العيد 
المغير على الداه ومثله N‏ نم مره أن ۳ عل فاوط انسانا فدلك 


(AA) ۱ 

فیءنق العيد يدقمه به مولاه أو يفده عنزلة جناته بيده ورجع مولاه بالاقل من قيمته و 4 
الارش على الغاصب لا به حين له على داه فعد صار غاصا له وبق f>‏ غصيه ما قي ءا 

|| الانة و مد النصوب اد ذا جنىفى بد بد الخاصب کان لامو ليان دجع على الغا ب الاق دی من 
قمته وم ن آرش المناية لاه غصبه فارغا ورده مشذولابالناية لاف مانقد م فاحمول علي 
الدابة هناك حر والحر لايضمن بالغصب ولو جله عليها وهو لابه رف الدابة ا 
|.علءبمافسار تالدابةفاو طأتانساناقدمه هدر لان الذی له علي ,اليس مهد لادابةولا سائق از 
۳۹ واعا هذه دابة منفلتة وان كات واقفةحيرث أوةفباو! ۲ اسر < ی ضربت رجلا ببدها أو 
ربا أو ذبا أو کدمته فلا * ۳ ' علي الصبي لان المي 7 عنزلة تم - حنن كان لا دستم مرك 
۱ 3 ناه و علي الذى أ اوقفبا الفمان عل عافلته لا به متمد ون السب فابه ممنوع من ايداف 
۱ | الدابة فى الطريق الا أن يكون آوقنبانی ملكه ينقد لاضمان عليهلانه غير متعد فى ایمانا 
| فملكه والتسبب اذالم يكن متعديا فى تسببه لا يضمن ۳ كن <فر اا وضع حجر ا 
اف فى ملكه والله أعم 


-ي# باب جناية الرا كب چچ 


| (قل رجا )واذاسار الرجل علي دابة أى الدوا ب کات ف‌طریقالسامین نوات 

انسانابيد أو رجل وهی تسیر فقتلنه فد.بتهعلىعاقلة الرا کب والاصل فى هذا ان السير على 

| الدابةفى طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المی فان ات فى الطريق للباعة 

| السلمين وما بکون حها لاجاعة بباح لكل واحد استيفاؤه شر ط السلامة لان حقه فىذلك 

عكنه من الاستيفاء ودفم الضرر عن الغير واجب عليه فيقيد تشرط السلاءة ليمتدل النظر 
| منالمانبين - € انما بشترط عليه هذا القيد فها عكن التحرز عنه دون ما لا عکن الاحر زعنه لان 

ما ستحق على الرء شرع يتن فيه اوسع ولام لو شرطنا عله اللامة اکن ع التحرز 

| عنهلمدرعليه استيفاء حمه لابه لا::: انع من المي والسير على الدابة غافة أن بقل : عا لاعن 

| التحرز عنه فاما ما يستطاع الامتناع عنه لو ث.رطنا عليه صفة السلامة من ع ذلك لا تنم عليه 

استیغامحقه وانا ريه نوع ات فى الاستيفاءاذا عرفا هذاقنةولالتحرزعن الوط على 

| ثی ف 0 الرا کی اذا أمعن النظر فى ذلك فذا یسم كان حانيا وهده حناية منه طرق 


E 7 E 


(1۸4) 


المماسرة لان القتلاعا حصل له حين كان هو على الدابة ا وطنت تحت عليه الكفارة 
وعلى عاقلته الديةواز نفحته برجابا وهی تسیر فلا ذمان على الرا كب لقولهعايه السلام الرجل 
ح.ار أي هدر وااراد حه الدابة بالرجل وهی السير وهدا لاه لاس ۳ وسعة التحرز من 


ذلك لان وجهالرا کب أمام الدابة لاخافر! وكذلك التفحة بالذني ليس فى وسمه التحرز 


عن ذلك وقال ابن أبى ليلى هو ضامن ميم ذلك وقاس الذى يسير على الدابة بالذى 
أوقف دابته فى الطريق ففحت رجاما أو بدها كا ان هناك يجب ضمان الدية على عاقاته 
فكذلكهنا ولکنانقول فى الفرق ینیما هو منوع‌من ایقاف‌الداية على الطريق لان ذلك 
مضر بالارة ولان الطريق ماأعد لاماف الدوابفيه فيكون هو فى شغل الطريق عا لم يمد 
الطريق له متعديا والتعدى فى اسوب يكون ضامنا فلهذا بسوی فيه بين ماعکن التحرز 
عنه وبين مالا عکن وهذا لاءهان كان لاعكن التحرز عن النفحه بالرجل والداب فهو عكنه 
| التحرزعن إيقاف الدابة مخلاف الاول فان السير على الدابة فى الطريق »باحهلان الطريق 
معد لذلاك ولانه لاير بغيره وهو تاج الى ذلك فرعا لادز على المشى فيستمين بالسير 
على الدابةواذا يكن نفس السير جناية قلنالا بلزمه ضعان‌مالا يستطاع الامتناع من( لار ی( 
| انالاثي فى الطري قلا يكون ضامنا لما ليس فى وسعه الامتناع منه خلاف الجالس والنام فى 
الطربق ولو كدت أو صدمت ۳ خبطت أذ ضر بت بدها انسانا وهو سیر علا فدلا 
كله مأ عکن التحرزء:-ه فيكون »وجبا للدية على عاقلته عنز لما لو وطات الا أن هذه 
الاسياب لا تلزمه الكفارة عندنا لان الكفارة جزاء مباثشرة القتل فلا يجب بالتسيب علي 
ما ينه وان ضر بت محافرها حصاة أو واة أو حجرا أو شبهذلك فأصاب‌انسانا وهي تسیر 
فلا ضهان عليه لان هذا لا عکن التحرز عنه فرو عنزلة التراب والثبار النبمث من سنايكبا 
اذا فأ عين انسان الا أن يكون حجرا كبيرا فيضمن لان ذلك مما يستطاع الامتناع منه 
وانما فبعث المجر الكبير مخرق منه في السير ولو راثت أو بالت فى السير فعطب اسان 
ذلك ۱ يكن عليه ضمان لاله لا عکنه التحرز عن ذلك قالوا وكذلك اذا وقفت لتبول أو 
لتروث‌لان‌من الدواب ما لا بفعل ذلك حت دف فهذا ممالا بستطاع الامتناع عنه‌و کدلاك 
ماب و ولو وقم‌سرجها أو لامها أو نی" مول علیبامن دانها أو متاع الرجل 
الذى ممه حمله فاصاب افسانانی‌السیر كان ضامنا لان هذا ما عکن التحرز عنه وانما سقط 


)19٠.( 


لابه ۱ لس علها اول ۶ دلات فا لاه اد ه ل ااطر رق و کدلات من عطس له لعد ما 
ونم علي الارض فان عثر به أو تمقل فهو ضاءن له نزلة مالو وضعه بده على الطريق 
والرا كب والرديف والسائق والتائد فى الفمان سواء لان الدابة فى أبديهم وهم يسيرومما 


ويصرفونم! كيف شاوًا وذلك مروى عن شري رجه الله الا أنه لا كفارة على السائق 
والقائمد فما وطنت لا نیما مسبباز للقدل والكفارةجزاء مباشرةالقدل قأما الرا كى والرندف 
| مباشر أن اامتل بفعلبما فعلییما الكفار ة كالنائم اذا انقلب علي انسان فقتله واذا أو قف داته 
فى طريق المس مين أو فى دار لا علكها شیر اذ نألا فا أصابت بيد أو رجل أو ذب أو 
كدمت أو سال من عرقبا أو لمامما على الطريق فزق به اسان فضمان ذلك على عافاته لانه 


منود ف ه_ذا الشات فاه ملو من اماف الداية ۳ ملاث ره الغير أذ به وكذلك ف 


طریق ااساءين هو منوع من ايداف الدابه خصوصا اذا کان‌یضربا لار ولکن لا کفارة 
عليه لانعدام مباشرة القتمل منه واذا أرسل الرجل داه فى الطریق فا أصابت فى وجهبا 
فهو ضامن له ما يضمن الذی سار به ولا كفارة عليه لانه ساثق لها مادامت تسیر على سنن 
ارساله فاذا عدت عينا أوثمالا فلا ضمان عليسه لانها نیرت عن حالنبا أنشأت سيرا آخر 
باختيارها فكانت كالمنفلتة الا آنلا يكون لحاطريق غير الذى أحدات فيه فینگذیکون 
ضامنا على حالهلانهاتما سيرهاف الطر يق الذیعکنه أن يدير فيه واعا سارت فى ذلك الطربق 


ذكان هو ساقا لها ووقفت ثم سارت فيه برىء الرجل من الضمان اذا لامها لا وقنت فقد | 

انقطم حک ارساله ثم انشأت بعد ذلك سيرا باختيارها یی كامنفلتة فان ردها فالذي ردها 
ضامن لما أصابت فى فورها ذلك لانه سائق لما فى الطريق الذى ردها فيه واذا حل عنبا 
وأوتغها نم سارت هي فلا ضمان عليه لان <كفمله قد انقطم ما أنشأت من السير باختيارها 
قال واذا اصطدم الفارس_ان فوقما چیما فان فعلى عاقلة كل واحسد منهما دية صاحبه عندنا 
استحسانا وق القياس على عاقلة كلوا<د منہما لصف دة صاح._هوهو قول زفر والشافی 
وجهالقياس أن کل واحد منمااعامات علهوفعل‌صاحبه لان الا صطدام‌فعل منهما ججيعافاعا 


وقم كل واحد منما وه وقوة صاحبه فیکون هذا منزلة ما لو جرح نفسه وجرحهغيره 
ولكنااسةحسنا لاروی عن على رى الله عنسه أيه جعل دية کل واحد من الصطدمين علي 
عاقلة صاحبه والی فه‌ان کل واحجد من‌ما وم لصاحيه فكانه أوقمهعن الدابة رده وهدا ا 


لان دفع 77 ۹ معتبرة ۳۳7 ف 7 فاما قوة و ان فلا ولا تصلح 1 ale ET‏ 
معارضة 4 لدفم اصادم‌فبو عازلة من وقمى اثر حفرھا رجل في الطريق يجب 3 ن علي الحافر 
وان كان لولامشيه وثقوفى نفسه لما هوی ف البثر وكذلك لو دفع السازغيرهفي يئر حفرها 
رجل ف الطريق فالغمان علي الدافع دون الحافر وان كان لولا حفره لذلك الموضع لا أتلفه 
بدفه وعلى هذا الاصل‌قالوا لو أن رجلين اذب حبلا فانقطم المبل ثانا جميعا فان مات کل 
و احدمنیماشعل صاح ۳ وقمعلى وجعه‌ایل عاقلة کل 9 منيمأ دبه ضاحيه لابهاعا وقع 
علي و جههجذب صاحيه اباه وان وتم کل واحد منہماء علي قناه فلا شی“ على واحد منیما لان 
سقو طهعلى تفاه قوة نفسه لا مجذب صاحبه ابا واسقط واحد منهه‌اعلی‌وجهه وال خر 
على تناه فدية الساقط على وجهه على عافلة صاحبه ولو قطم انسان الیل ينهما ةط کل 
واحد منیما على قفاه ومات فدتهما علي عاقلة القاط طم لاحبل لانه كالداذ م لكل واحد ممما 
و و کان‌الصی ف بد 1 به ده کا بده مات فده عل ی عاقلة لان‌الاب عق 
فى امسا که والماذب متمد فى تسمه وكذلك لو انا صا بدعي أحدهها انه انه 
والا جر بدعي انه عبده فالدية علي عاقلة الذى بدعی انهعبده لان الشرع جمل القول قول 
من بدعيه انه فيكون هو ما فى امسا كه و الآخر متعديأ فى جدبه ولو جذب و بامن بد 
انسان وهو بدعى انه ملكه فتخرق الثوب من جذيهما ثم أقام الدعی البينة انه كان له ذله 
لصف قيمة الثو ب على صاحبه‌لا نه كان يكفيه الامساك باليد وما كان تاج الي الجذب فیجمل 
التخراق الا بەعلي فدلرماچیما ولو عض ذراع انسانفزع ذراعه من فيه فسعطت انسان 
الماض ذهو هدر ولو امم لم صاحب الذرا اعفار ش ذلك على العاض لابه محتاج ال جدب 
و وله وهوا:ا تصد دفم الام عن #سه فيكو نْحةا فى المذبوالا - خر 
متعدیا فى العض ولوا ببد انسان غذب صاحی اليد بدهدقعطبت بده فان کان أخذ 575 
بصاخه‌فلا ضما نعلى الذى أخذ لان الجاذب ما كان حتاج الى ما صنع فيك ون هو ال+انىعل 
بل #سه وان كا نأخذ بده اییصره فالضماذعل الا خذ ات ره لام 
عن تفه ولو جاس على ثوب انسان فقام صاحبة فتخرق الثوب من جذيه فالغمان عل 
الجالس عليه لانه متعد فى الجلوس على ذيل الغیر شیر آذه والذی سنا نی اصطدام الفارسين 


فكذلاك الموابفى اصطدام الماشبين فان كان أح_دها حرا وال خر عبدا فقيمةالمبد على 
يب مس 58 


)1١919( 


عاقلة ار ثم ؛ أخذها ور ا1 لن کل واحد منیا صار الا لصاح به في على عاقلة الر 
4 ۵ الم 375 م ان" اف الم مك المانى وأخاف بدلا فگون بدله لور 4 ة الى عل ,4 وهو الحرواذا ا 
ا الرجل دايته ف ۳ كه ما مان بيك أو رجل أو غير ذلك ولا ضان علية وه لا به 
غير موك ف ااا 6 ما که وكذلك أن کان اللات له ولغیره‌لان ۱ ج واحد من الشر يكين 
أن وتف داته ف اميك ااشترك و لمم توعان قل صد فا أو كثراراً 9 ف اللاك 
لاشترك 3 ۳ فعطب اسان وضو به کت أ اصمنه ذلاك ن لا أضمنه شيا من ۰ هذا واذا ۱ 
سار الرجل على داته شرا أو كينا بالا< دام فنفحت برجابأ أو ۳۹ ۱ بام کن عليه * یءلاه 
تاج الى ضرمأ أو ليرا بالاجام في نة رها ولا a: Xe‏ ال تحر ز عن الفحة باارجل راان 
ولو خيطت بيك أو رحسل 1 ای دك او صدمت ففتات انسانا فالفمانعل ال | کی سواء 
کان علكها أو ل لان التحرز رعن هذا كاه مكن و لو سقط عنبام ذهءت عل و جهبا 
فقتات اناا( يكن عليه شی * لاما متفاتة فالذى سقط »نبالس را كبو لاقاعيد ولا سائق اأ 
۱ واه ala‏ حر حم | جبار لا ما عحاء Al‏ ن رسول الله صل انه ءاره به وسل أنه وال المحاءج بار 


وهی النفلة عندنأ ذكره ف الاصل والله 3 
سیم سس ير 
2 تازه 1 سادس والعشرون من ڪتاب ااسوط السرخسی الى 2 42 اه ¢ 


( ويا .4 الم ۶ زء الابم والعشروث وأوله 1 تأت ب‌الناخس ) 


ا 


نة 


CAT 


۱ و( فهرست ا ٠‏ السادين والمشربن م من درم - س الا السرخسى ا مين 8 


۲ باب البيع على انه أن ند الْن فلا یم یبا 


5 اب الشفة فى بيع الأذون وشراث 


١١‏ باب يع الأذون الکیل أو الوزون من صنفين 
۱۳۱ باب عتق‌الولی عبده الأذون ورفته 


| ۱۷ اب جتاية الأذون على عبده واللناية عليه 


| ۲۰ باب مايجوز لمآ ذون أن يفمله ومالا جوز 
۳۰۱ باب الفرور ی البد المأذون له 
هم باب الشپادة على الأذون له 


۱ 4 باب الاختلاف بين الأذون ومولاه 


+ باب الأذون بأسره المدو أو برند 

۸ باب اقرار الأذون فى ص‌ض مولاه 

۳ يان یم الأذون وشراله واقراره فى مض الول 
هه باب اقرار العيد فى ص‌ضه 


١‏ مه کتاب الدیات 


٠٠١ |‏ باب الشبادة فى الديات 
٠۰۹ |‏ باب القسامة 

|۷۷ باب القصاص 

۶ باب العفو عن‌القصاص 
الاححا باب الشبادة فى القصاص 
۷۲ باب الوكالة فى الدم 


| ۱۸۱ باب رجوع الشهود عن القتل 


۱ ۱۸۰ باب جناه المي والعتوه 
|۱۸۸ باب جناية الرا كب ل٤ت‏ ¢ 


